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 داءــــــــــــإه
 

والأرض    تالسماوابيده الأمر وهو على كل شيء قدير له الحمد ملء  الذي   تبارك
محمد وعلى آله   ناوملء ما بينهما، وأفضل الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وسيد

 .وصحبه أجمعين
 :هذه الرسالة إلى من شرفهم الله في قوله تعالى  هداءبإ أتقدم

﷽ 
 نا " لوالدين إحساباو  هياتعبدوا إلا إوقضى ربك ألا  " 

إلى من حقق    عمرها وحفظها ورعاها،إلى رمز الحنان أمي الغالية أطال الله  
إلى روح جدتي  سعادتي على حساب شقـائه وتعبه أبي العزيز شرف الله قدره،  

 ،وأصدقـائي  وأخواتي  م الحياة إخوتيياإلى من أتقـاسم معهم أالعزيزة رحمها الله،  
 الأخير أهدي هذا العمل إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد ولووفي  

 .لكلمة الطيبةبا



 

 وتقديرشكر  
 

وأتم التسليم على    بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة
محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه   سيدنا ونبينا

 .إلى يوم الدين
 .العمل هذا إتمام على وأعانني وفقني الذي لله والشكر الحمد

على   الطيب،  قصاص بروفسورال المشرف الأستاذ الى  الجزيل  شكربال  أتقدم
 .الأطروحةهذه  صبره وكرمه وحكمته، خلال إشرافه على  و توجيهاته  
  بقبول  على تفضلهمالشكر والامتنان إلى أعضاء اللجنة الموقرة  بأتقدم كذلك  

 العمل.  وإثراء هذامناقشة  
معي مشقة  كما يطيب لي أن أتقدم بموفور الشكر والحب والتقدير لمن تحملوا  

خوتي  إ هذا البحث منذ بدايته حتى ظهر على هذه الصورة، إلى أبي وأمي و 
على كل ما  وأخص بالذكر الدكتور موسعي عبد الوهاب،  الأعزاء وزملائي،

عني خير الجزاء    اللهفجزاهم   الدراسة،تحملوه معي من جهد وعناء خلال فترة إتمام  
 .ومدهم بالصحة والعافية

عز وجل، وهو عمل بشري، ف إن    اللهوفي الختام، ف إن هذا العمل المتواضع أرجوا به  
، أما النقص أو القصور فهو من سمة العمل  اللهتكاملت أجزاؤه فهذا من توفيق  

 .البشري ف الكمال الله وحده سبحانه
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 :ملخصال

نظرا للدور الهام الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي المباشر في دفع عجلة التنمية، سارعت 
مختلف الدول ومن بينها الجزائر إلى البحث عن مختلف العوامل المستجدة التي أصبحت تؤثر 

 على المناخ الاستثماري، ومن بينها ما يعرف بالحوكمة.
ر الحوكمة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دو 

خلال الفترة الممتدة  Bootstrap ARDLونموذج  ARDLبالجزائر، وذلك باستعمال نموذج 
(، وقد تمثل المتغير التابع في الاستثمار الأجنبي المباشر في حين كانت 2022 -2012)

الدولي وهي الاستقرار السياسي، المتغيرات المستقلة مؤشرات الحوكمة الستة الصادرة عن البنك 
 التصويت والمساءلة، مكافحة الفساد، سيادة القانون، فعالية الحوكمة والجودة التنظيمية.

، أن معظم مؤشرات الحوكمة هي ذات دلالة إحصائيةنتائج الدراسة القياسية وقد أظهرت 
ومؤشر مراقبة سياسي ة بين كل من مؤشر الاستقرار الإيجابي علاقة ارتباطكشفت عن وجود حيث 
لا يبدو أن هناك ارتباط قوي بين الاستثمار المباشر، في حين  الأجنبيالاستثمار  وتدفقاتالفساد 

ما أثر سلبا ، الجودة التنظيمية وسيادة القانون، هذا ت والمساءلةيصو تالالأجنبي المباشر ومؤشرات 
  .الطويلالقصير و  يينالمدعلى  على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر

الاستثمار الأجنبي المباشرر، المنراخ الاسرتثماري، الحوكمرة، مؤشررات الحوكمرة،  الكلمات المفتاحية:
 .Bootstrap ARDLونموذج  ARDLنموذج 
 



  ملخص
  

 

IV 
 

Abstract: 

Given the important role that foreign direct investment plays in promoting 

development, various countries, including Algeria, have rushed to research 

various emerging factors that have begun to affect the investment climate, 

including what the we call it governance. 

This study aimed to identify the role of governance in attracting foreign 

direct investments in Algeria, using the ARDL model and the ARDL 

Bootstrap model over the period (2012-2022). The dependent variable was 

foreign direct investment, while the independent variables were the six 

governance indicators issued by the World Bank and are: political stability, 

democracy, fight against corruption, rule of law, government effectiveness 

and regulatory quality. 

The results of the standard study showed that most of the governance 

indicators are statistically significant, where revealed a positive correlation 

between the political stability index, the corruption control index and 

foreign direct investment flows, although there does not appear to be a 

strong correlation between FDI and indicators of voting and accountability, 

regulatory quality and the rule of law, this has had a negative impact on 

FDI inflows in Algeria in the short and long term. 

Keywords: Foreign direct investment, investment climate, governance, 

governance indicators, ARDL model and ARDL Bootstrap model. 
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Résumé : 

Compte tenu du rôle important que l'investissement étranger direct joue 

dans la promotion du développement, divers pays, dont l’Algérie, se sont 

empressés de rechercher divers facteurs émergents qui ont commencé à 

affecter le climat d’investissement, y compris ce que l’on appelle la 

gouvernance. 

Cette étude visait à identifier le rôle de la gouvernance dans l'attraction des 

investissements directs étrangers en Algérie, en utilisant le modèle ARDL 

et le modèle ARDL Bootstrap sur la période (2012-2022). La variable 

dépendante était l'investissement direct étranger, tandis que les variables 

indépendantes étaient les six indicateurs de gouvernance émis par la 

banque mondiale et sont : la stabilité politique, la démocratie, la lutte 

contre la corruption, l’État de droit, l'efficacité du gouvernement et la 

qualité de la réglementation. 

Les résultats de l'étude standard ont montré que la plupart des indicateurs 

de gouvernance sont statistiquement significatifs, où ont révèle une 

corrélation positive entre l'indice de stabilité politique, l'indice de contrôle 

de la corruption et les flux d'investissements directs étrangers, bien qu’il ne 

semble pas y avoir de forte corrélation entre l’IED et les indicateurs de vote 

et de responsabilité, la qualité de la réglementation et l’état de droit, cela a 

eu un impact négatif sur les entrées d’IED en Algérie à court et à long 

terme.  

Mots clés : investissement direct étranger, climat d’investissement, 

gouvernance, indicateurs de gouvernance, modèle ARDL et modèle 

Bootstrap ARDL. 
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 مقدمــة:
 القائمة بين الدول، حيث تميزتفي طبيعة العلاقات بارزة شهد العالم في العقود الأخيرة ثورة 

ثار وانعكاسات بالغة الأهمية على المجال الاقتصادي آما خلف هذا  ،تشابكالترابط و بالهذه الأخيرة 
 الاقتصاد انفتاح ها موجةرافقتظاهرة العولمة والتي  بزوغتحولات كبيرة تمثلت في  عرفالذي 

بشكل كبير وبدرجات  المشهد العالميهذه الظاهرة واكتسحت عوامل الانتاج، تحرير الدولي و 
الاقتصاد العالمي سوق كبيرة تتنافس  فقد أصبح ،متفاوتة من الصعب تجاهلها أو التقليل من شأنها

الاستفادة  على الكل قتسابأين ي ،فيه الدول والمنظمات الاقتصادية والشركات المتعددة الجنسيات
 .التي جعلت العالم قرية صغيرة هذه الظاهرةل المصاحبةمن الفرص والمزايا 

التحولات و  العولمة لظ في الراهنة الدولية البيئة ابهاتسمت  التي الاقتصادية تغيراظرا للتنو 
وجيا الجديدة تعزيز طرق التعاون والشراكة ونقل التكنول فيجديدة  معالموما أفرزته من  ،العالمية

الدول باختلاف أنظمتها ونسبة تطورها  معظملمية لأساليب الإدارة الحديثة، تسعى عوالمهارات ال
تمويل التنمية الاقتصادية في الذي يعد مصدر من مصادر  الأجنبي المباشر رالاستثمالاستقطاب 

الخبرات الإدارية الدول المضيفة، كونه يجذب لهذه الأخيرة العديد من المعارف التكنولوجية، 
  الإنتاج والصادرات بالدول المضيفة. تزيدكفاءة الموارد البشرية و  تطورالتنظيمية والتسويقية، التي 

 تحظىأصبح الاستثمار الأجنبي المباشر من المتغيرات الاقتصادية التي  وتبعا لذلك
استثماري مناسب خ منا تهيئة عمل علىت هذه الأخيرةما جعل  حكومات الدول،لدى  باهتمام بالغ

أملا منها في استقطاب تدفقات  والاقتصادية، انونيةالق عن طريق جملة من الاصلاحات وجذاب
ونتيجة لسعي معظم الدول لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستفادة من مزاياه المتنوعة. 

ير وبيانات الهيئات تقار  توثقهوهو ما  قفزة كبيرة تدفقاته الاستثمار الأجنبي المباشر عرفت
الدول المتقدمة  فيغالبية تدفقات الاستثمارات الأجنبية بصفة كبيرة  لكن تتركزوالمنظمات الدولية، 

المالية  الموارد شح تواجه مشكلةالفجوة الاقتصادية بينها وبين الدول النامية، التي  يفسر وهذا ما
مصادر تمويل  على التوجه نحو هاأجبر ، مما وعدم كفاية الادخار اللازم لتمويل التنمية الاقتصادية

 برزها وأنجعها.الاستثمار الأجنبي المباشر أ ويعتبربديلة 
 وتطمح الجزائر على غرار باقي الدول إلى مواكبة الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمار

لانتقال النهج الاقتصادي واتغيير  بالعديد من المجهودات على رأسها لأجنبي المباشر، لذلك قامتا
 جديدة اقتصاديةعنه ظهور استراتيجيات  أسفر وهذا مامن الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، 

 التيوالضمانات  والمزايا الحوافزالعديد من منح ، فضلا عن إضافة إلى إصلاحات قانونية وإدارية
  .المحليالسوق  إلى لهودخو  الاستثمار الأجنبي المباشر تسهل قدوم

 هرير افي تق، حيث ركز دولينجد البنك الالدول  وضعيةبدراسة التي اهتمت  يئاتالهن بين مو 
 أداءآخر بالبلد المضيف، بمعنى  ي على السلوكيات الحكومية في التأثير على المناخ الاستثمار 
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الاقتصادية والاجتماعية الجوانب  في تسيير كلالسلطة  تعتمدهالحكومي أو الأسلوب الذي  الجهاز
أي فساد إداري أو سياسي، أو مصادرة للحقوق المدنية والسياسية، أو انتهاك  ن هناكيكو دون أن 

مؤشراتها الصورة  تعكسالحوكمة" والتي ب" سميّ لاحقا وهذا ما ،لتنفيذ أحكام القضاء والقانون 
 اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.  الأجانب في المستثمرينالحقيقية للبلد المضيف، كما يعتمد عليها 

في  تتمثلالتي تعمل الحكومة الجزائرية جاهدة على إرسائها، ه المتغيرات الجديدة هذ
حوكمة، لل العالمية مؤشراتالهي بحد ذاتها و الشفافية، الديمقراطية، سيادة القانون ومكافحة الفساد 

ين محل اهتمام الكثير من الهيئات الدولية، المستثمرين الأجانب، المسؤولهذه الأخيرة أصبحت  فقد
والسياسيين...، فالحوكمة ومؤشراتها من وجهة نظرهم عاملا أساسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية 

الضروري التركيز على قضايا الحوكمة والإصلاح ، لذا بات من والاجتماعية على حد سواء
السياسي قبل الإصلاح الاقتصادي في البلدان التي لازالت تتأرجح بين الديمقراطية والنظم 

 .سلطةالمت
المنظمات العالمية  عن مختلفة حوث ودراسات علميةب صدرت ونتيجة لهذه الأهمية المتزايدة

يجاد مفهوم لمصطلح الحوكمة وتوضيح كل ما يتعلق بها، زيادة على ذلك فقد عملت العديد من لإ
 المنظمات على وضع كيفيات لقياس مؤشرات الحوكمة بهدف تقييم مستواها في جميع دول العالم،

الجزائرية على ة كومالح تعملالرئيسية التي يجب أن  ؤشراتتوضيح الم إلىالدراسة  وستسعى هذه
هذه لكي تسهم بشكل فعال في تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتتمثل تفعيلها 

  ساد.الديمقراطية والمساءلة، سيادة القانون، فعالية الحكومة ومكافحة الفالشفافية،  المؤشرات في

 إشكالية الدراسة:
 منالعديد قيامها ب خلال نم الاستثماري ا همناخ نحسيهيئة وتعطت الجزائر أولوية لتأ 

بهدف  إرساء مؤشرات الحوكمة حرصها على إلى بالإضافةالإصلاحات القانونية والاقتصادية، 
 توفير، ات السوق واستجابة لمتطلب تتماشى مع النسق العالمي الإجراءات المتعلقة بالاستثمار جعل

 فصاح والشفافيةالا ل، وتوسيع مجاالاستثمارية وموثوقية لمتخذي القرارات دقةومات أكثر لمع
المزايا التي  منستفادة لالالمباشر  الأجنبي الاستثمار منب المزيد لت الدولية وجملاالمعا هيللتس
طرح إشكالية الدراسة في  نيمك ناه منا. و هالمستثمر في الاقتصادية لقطاعاتد وللبلل الأخيرا هيقدم

 التالي: السؤال الرئيسي

 جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر؟ علىالحوكمة مؤشرات ما هو أثر 
 سئلة الفرعية التالية:الأ السؤال الجوهري  وتنبثق عن

 ؟في الـجزائرومؤشراتها  الحوكمةما واقع  -
 ر عاملا أساسيا للتنمية؟هل يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائ -
 ؟المباشرالحوكمة في جذب الاستثمـار الأجنبي مؤشرات كيف تساهم  -
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 ؟في الجزائر ما طبيعة العلاقة بين الـحوكمة والاستثـمار الأجنبي المباشر -
وبنـــاء على هذه الأسئلة يمكن تصور فرضيات الدراسة الرئيسية والفرعية الخاصة بكل سؤال 

 على حدة.

 دراسة:فرضيات ال
الحوكمة يساعد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر مؤشرات  إرساء: الفرضية الرئيسية

 .في الجزائر
 الفرضيات الفرعية:

 .مستوى الحوكمة المعتمد في الجزائر بإمكانه جذب الاستثمار الأجنبي المباشر -
 .يعد الاستثمار الأجنبي المباشر من الدعائم الأساسية للتنمية في الجزائر -
  .الاستثمار الأجنبي المباشرو مؤشرات الحوكمة  هناك تأثير إيجابي بين -
 .الحوكمة والاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائرمؤشرات علاقة جذب بين  توجد -

 الدراسة: أهمية
الاستثمارات الأجنبية تدفق الحوكمة على  مؤشراتأثر  إبرازفي  هذه الدراسةتكمن أهمية 
والتي بدورها تنعكس على الاقتصاد الجزائري ككل، مما يساهم في اتخاذ القرار  المباشرة في الجزائر

والحيوية لتحسين الأداء  الرئيسية المقومات يعد منالـذي  جذابمنـاخ استثماري  هيئةالسليم لخلق وت
تستمد أهميتها من خلال تسليط الضوء على الوضع زيادة على ذلك الاقتصـادي لجميع الدول، 

لحوكمة في الجزائر وأهم السياسات والإجراءات المتخذة في مجال تحسين مستوى الحوكمة الراهن ل
 وبيئة الأعمال في الجزائر.

 ما يلي: ذكرومن بين الأسباب التي حفزتنا على هذا البحث ن
 البيئة الجزائرية، حيث أن أغلب الدراسات علىالدراسات التي أجريت في هذا المجال  قلة -

 المصرفي، مما يدعم تطبيق ولت الجوانب المتعلقة بحوكمة الشركات وحوكمة الجهازتنا عدتالتي أ 
 الأجنبية المباشرة في الجزائر. ثل هذه الدراسة الاختبارية للعلاقة بين الحوكمة والاستثماراتم

أغلب الدراسات التي أجريت فيه دراسات  حيث نجدفي الجزائر،  الحوكمةحداثة تطبيق  -
 أجنبية. في بيانات طبقت

الأخرى، وكذلك اقتصرت الدراسات  على دراسة بعض آليات الحوكمة دون  الاقتصار -
المباشرة على استخدام بعض المحددات  السابقة التي تناولت علاقة الحوكمة بالاستثمارات الأجنبية

خدامها تعمل على تفاديه هذه الدراسة باست التقليدية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو ما
 لبعض المؤشرات الحديثة.
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 الدراسة: أهداف
 الجوانب التالية: إلى توضيحالدراسة  هذه تسعى

 علاقة التأثير الموجودة بين الحوكمة والاستثمار الأجنبي المباشر. كشف  −
 .إلقاء الضوء على قوانين الاستثمار في الجزائر −
 مباشر في الجزائر.الوقوف على الصورة الحقيقية لواقع الاستثمار الأجنبي ال −
 .التعرف على الأسباب التي حتمت وجود واعتماد الحوكمة −
التطرق إلى واقع الحوكمة في الجزائر والجهود المبذولة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي  −

 .المباشر

 منهج الدراسة:

عرض الإطار النظري لكل من تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي بغرض 
لاستثمار الأجنبي المباشر، كذلك استعملنا المنهج الوصفي التحليلي بهدف معرفة واقع الحوكمة وا

من خلال وذلك  الحوكمة في الجزائر ومدى مساهمتها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر،
 .ستعانة بالكتب، المقالات، المجلات ومواقع شبكة الانترنيت المتعلقة بموضوع الدراسةالا

 ذي الذاتي الانحدار نموذج) ARDL القياسي ذجو نم استخدامطبيقي فقد تم ما الجانب التأ
 وقصيرة طويلة الديناميكية العلاقات لتحليل Bootstrap ARDL القياسي ذجو ونم( الموزع الإبطاء
يها إلالمتوصل ومن ثم تحليل النتائج ، المباشر الأجنبي والاستثمار الحوكمة ؤشراتم بين الأجل

 . الفرضياتوالتحقق من صحة 

 حدود الدراسة:
 على بلد واحد وهو الجزائر. هذه الدراسة  تمتالحدود المكانية:  −
الحوكمة على الاستثمار الأجنبي المباشر في مؤشرات قياس أثر تم الحدود الزمانية:  −

على مؤشرات  بالاعتماد، 2022 سنة إلى 2012 سنة الممتدة من الجزائر خلال الفترة
 (.WGI) الدوليالبنك 

 :الدراسات السابقة
أهم الدراسات السابقة، على  الوقوفومناقشتها، تطلب الأمر  الدراسةغرض تحليل مشكلة ب
 ما يلي:أقربها للدراسة في وسنذكر

 الراشد الحكم :بعنوان( 2016)بن دبيش نعيمة وزرواط فاطمة الزهراء،  رسالة الدكتوراه – 1
 .(2014-1996) للفترة قياسيةدراسة ا منطقة المين في المباشر الأجنبي والاستثمار

في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، دور الحكم الراشد إلى معرفة هذه الدراسة  تسعى
ت والمساءلة، الاستقرار يصو ت)الوذلك باستعمال مؤشرات الحوكمة الستة الصادرة عن البنك الدولي 
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كمتغيرات مستقلة، التنظيم، سيادة القانون ومكافحة الفساد(  جودة السياسي، فعالية الحكومة،
خلال الفترة ) MENA دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا )دول 16 وشملت الدراسة

 بالاعتماد على بيانات السلاسل الزمنة المقطعية. 2014إلى  1996الزمنية الممتدة من 
مؤشر الاستقرار السياسي، كل من ابية بين علاقة إيج وجود أسفرت هذه الدراسة عنوقد 

سيادة القانون، فعالية الحكومة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين أن هناك علاقة 
وأما بالنسبة لكل من مؤشر ، الأجنبي المباشر والاستثمارالتنظيم  جودةبين مؤشر  عكسية

قة بينهما وبين الاستثمار الأجنبي المباشر ت والمساءلة ومؤشر مكافحة الفساد فلا توجد علايصو تال
 مختارة. في دول 

بعنوان: تحليل الحكم الراشد على تدفق ( 2016، صفيح صادق) رسالة الدكتوراه -2
 .2013-1996الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجزائر دراسة قياسية 

دفقات الاستثمارات تأثير الحكم الراشد على ت علىهذه الدراسة  في الضوء الباحث سلط
في الفترة الممتدة  الأجنبية المباشرة نحو الجزائر، واعتمد في ذلك على تقنيات القياس الاقتصادي

 .2013إلى  1996من 
 دورا إيجابيا لهماإلى أن كل من الاستقرار السياسي وفعالية القانون  ت هذه الدراسةوتوصل

عية التنظيمات ومستوى الديمقراطية سلبيا على ، بينما يؤثر كل من نو في جذب الاستثمار الأجنبي
 التدفقات الاستثمارية الواردة إلى الجزائر.

مكانية تحسين المناخ إ بعنوان: (2017)نبيل قليل وخليل دعاس،  رسالة الدكتوراه -3
 والإداري تفعيل الحوكمة كآلية للحد من الفساد المالي  خلالفي الجزائر من  الاستثماري 

فقد  ،في الجزائر ي الاستثمار المناخ لإبراز مدى تأثير الحوكمة على اسة هدفت هذه الدر 
 تفضلا عن تبني سياسا ،بالاستثماروالتشريعات المتعلقة  جملة من القوانين بإصدار قامت الجزائر

، كما عملت على لجذب المستثمرين الأجانبضمانات وتقديم العديد من المزايا وال جديدة اقتصادية
 وقد أعدت الدراسة .ة الفسادكافحوكذا م الإدارةفي  الإصلاحات خلالالحوكمة من تعزيز آليات 

المحلي  الاستثمارعلى  ثة نماذج لقياس مدى تأثير كل من الفساد وكذا الرقابة على الفسادلاث
تحليل مؤشرات  إضافة إلى على حد سواء،المتدفق إلى الجزائر  المباشر جنبيلأا الاستثمار

والحجم  الاستثمارقة بين مناخ لاالع لإبرازفي الجزائر وبعض الدول  الاستثمارناخ الحوكمة وكذا م
 .(2015-2003للفترة الزمنية ) الجزائرالفساد في 

المحلي  الاستثمارإليه الدراسة أن الفساد يؤثر بشكل سلبي على حجم  خلصتوأهم ما  
ا كبيرا من حيث مستوى حوكمة تعاني ضعف هاالمباشر المتدفق إلى الجزائر، كما أن والأجنبي

 الأكثر، ما جعلها تصنف ضمن الدول والإداري تفشي الفساد المالي  إلى ما أدىمؤسسات الدولة 
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المحلي وكذا  الاستثمارما أسهم في ضعف  الاستثمارفسادا، وانعكس ذلك بشكل مباشر على مناخ 
 .المتدفق إلى الجزائر الأجنبي

الحوكمة والاستثمار  :بعنوان (2017ول وعدوكة لخضر، )سردوك بلح رسالة الدكتوراه -4 
 الأجنبي المباشر في بلدان المغرب العربي دراسة قياسية باستعمال بيانات البانل.

)الاستقرار السياسي، فعالية الحكومة  ةكمو الحمؤشرات  أثر توضيحهذه الدراسة إلى  ترمي
لمباشر إلى اقتصاديات المغرب العربي جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي ا علىوسيادة القانون( 

 ( باستعمال بيانات البانل.1996-2016خلال الفترة )
الاستثمار الأجنبي  علىإيجابي  تأثيرالدراسة إلى أن مؤشر سيادة القانون له  أظهرتو  

مع الاستثمار الأجنبي المباشر، أما مؤشر  يابلس يرتبطالمباشر في حين أن الاستقرار السياسي 
  .الاستثمار الأجنبي المباشربينه وبين علاقة  فلا توجدالحكومة  فعالية

 ( بعنوان:Zühal Kurul and A. Yasemin Yalta, 2017) مقال -5

Relationship between Institutional Factors and FDI Flows in Developing 

Countries: New Evidence from Dynamic Panel Estimation 

دراسة العلاقة بين مؤشرات الحوكمة وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ختبر هذه الت
 نماذج البانل الديناميكي.  ، واعتمدت على2002-2012بلدا ناميا خلال الفترة  113

أن درجة تأثير مؤشرات الحوكمة على قرارات المستثمرين الأجانب في  توصلت الدراسة إلىو 
الفساد، فعالية الحكومة  مؤشر مكافحةمتغير إلى آخر، بحيث كان ل البلدان النامية تتفاوت من

ت والمساءلة آثار إيجابية كبيرة على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. كما بينت الدراسة يصو توال
بسبب الأزمة  2009و 2008أيضا أن هناك تراجع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 

 .المالية
 بعنوان:( Md. Shakib Hossain, Md. Ziaur Rahman, 2017) مقال -6 

Does Governance Facilitate Foreign Direct Investment in Developing Countries?  

 ،العلاقة بين الحوكمة والاستثمار الأجنبي المباشر من خلال هذه الدراسة الباحثان أظهر
لمباشر ي الاستثمار الأجنب تسهيلالحوكمة في  أهميةتقدير لبيانات البانل  واستعمل في ذلك على

وفقا لطريقة  2014إلى غاية  1998 في المدة الممتدة منبلدا ناميا  80من متكونة عينة على 
 (.OLS) المربعات الصغرى العادية

فعالية  ،ت والمساءلةيصو تالمؤشرات نتيجة التقدير إلى أن التحسن المعياري في  وأسفرت
الفساد يزيد من  ومكافحةسيادة القانون  ،جودة التنظيم ،السياسي وغياب العنف الاستقرار ،الحكومة

  .رحجم الاستثمار الأجنبي المباش
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  ( بعنوان:(Erum K.Z. SHAIKH, Naveed A. SHAIKH, Imtiaz A. PIRZADA مقال -7
Empirical analysis of relationship between investment, good governance and GDP 

growth rate in Pakistan (1996-2016) 

لاستثمار ومؤشرات الحوكمة والنمو الاقتصادي في باكستان بينت هذه الدراسة العلاقة بين ا
الانحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية  واستعملت في قياس العلاقة نموذج(، 1996-2006للفترة )

 .(ARDL) الموزعة المتباطئة
وجود علاقة طويلة الأجل بين الاستثمار ومؤشرات الحوكمة والنمو الدراسة  أثبتت نتائجو  

بين مؤشر  طرديةعلاقة  ، كما أظهرت أيضا أن هناكالاقتصادي في باكستان خلال فترة الدراسة
 عكسيةمراقبة الفساد والاستثمار العام على النمو الاقتصادي في باكستان، في حين وجدت علاقة 

الاستقرار السياسي، أما مؤشر عدم معنوية فضلا عن و الاقتصادي، لاستثمار الخاص والنما نبي
الاستثمار العام وعلاقة سلبية و علاقة إيجابية بين مؤشر مراقبة الفساد  فتوجدعلى المدى القصير 

بين مؤشر الاستقرار السياسي والاستثمار الخاص على النمو الاقتصادي في باكستان خلال فترة 
 .الدراسة

 الحوكمة في جذب الاستثمارات وتحقيق الجودة. دور بعنوان: ( 2018ف رحيمة،)حوا مقال -8
أبرزت الدراسة أهمية تطبيق الحوكمة في المنظمات الجزائرية باعتبارها عامل رئيسي 
للوصول إلى التميز الإداري وتحقيق العدالة الاجتماعية، هذا ما يدفع المستثمرين الأجانب باتخاذ 

  لجزائر.قرار الاستثمار في ا
 لأطرافجميع االفرصة ل يتيحأن تطبيق الحوكمة الدراسة  ليهاإ النتائج التي توصلت أهممن 

المستثمر الأجنبي من معرفة حقائق وشروط محددة تسمح له بدراسة  وبهذا يتمكنحماية حقوقها، 
 .الجدوى الاقتصادية للمشاريع

ن كل دراسة تناولت الموضوع أنجد المذكورة طلاع على الدراسات السابقة من خلال الا
 مختلف ومن زاوية مغايرة، حيث تجلت أبرز الفروقات بينها فيما يلي: طرحب

 القياسية. اتتباين الفترة الزمنية للدراس -
 اختلاف الحدود المكانية للدراسات. -
 تنوع النماذج القياسية المستعملة في هذه الدراسات. -
 ري فقط.دراسة حوالف رحيمة اقتصرت على الجانب النظ -
تركيز على مصطلح الحكم الراشد بدلا عن الحوكمة في دراسة كل من: بن دبيش نعيمة  -

 وصفيح صادق.
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 :الاستفادة من الدراسات السابقة
 عتمادها في الدراسة.ا التي تم  للحوكمةالرئيسية  المؤشراتتحديد  -
 .ه الدراسةالتحليلي والقياسي لهذالجانب  الضرورية التي يبنى عليهاالنقاط تحديد  -

 السابقة الدراسات عن الدراسة هذه يميز ما ✓
خاص بالأداء الحكومي الذي يعمل على تهيئة في الجانب الركزت دراستنا على الحوكمة 

، وذلك من خلال تحليل الاستثماري وتحسينه بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خالمنا
البنك الدولي، كما سلطت هذه الدراسة الضوء على المؤشرات العالمية الستة للحوكمة الصادرة عن 

وجميع  2022القوانين المتعلقة بالاستثمار في الجزائر بما فيها القانون الأخير الصادر سنة 
       ARDL المراسيم التنظيمية التابعة له. إضافة إلى ذلك فقد اعتمدت الدراسة على نموذج

عادة  يستعمل الذي ،Bootstrap ARDL ونموذج (الموزع الإبطاء ذي الذاتي الانحدار نموذج)
لتحسين دقة النتائج وزيادة القوة الإحصائية للاختبارات، خاصة عندما لا تتوافق البيانات مع 

  .التقليدي ARDLللنموذج  الافتراضات التقليدية

 تقسيم البحث:
الثالث فصل ، والللجانب النظري الفصل الأول والثاني فصول،  ثلاثةمن هذا البحث يتكون 
 .لتحليلي والقياسيايتعلق بالجانب 

 الوصف النظري للحوكمة: الأول الفصل ➢
خصائصها ، دافهاأه امفهومه حيث تم التطرق لكل من ،الوصف النظري للحوكمةتضمن  

وموجبات إرسائها كما تم توضيح مؤشراتها  حديد محدداتهاوأسباب ظهورها، إضافة إلى ت
 وأسباب تزايد استعمالها. 

 الاستثمار الأجنبي المباشر وارتباطه بمؤشرات الحوكمة: لفصل الثانيا ➢
وشرح كل  أشكالههميته و أ ، تطوره، مفهومه، الاستثمار الأجنبي المباشرنظرة عامة عن قدم 

فضلا عن ذلك فقد أشرنا إلى مناخ الاستثمار ومؤشرات  ،عنصر من عناصره بالتفصيل
 بين مؤشرات الحوكمة والاستثمار الأجنبي المباشر.توضيح العلاقة  إلىضافة بالإجاذبيته، 

 العلاقة القائمة بين الاستثمار الأجنبي والحوكمة في الجزائر: الفصل الثالث ➢
إضافة ، وضع الاستثمار الأجنبي في الجزائر من خلال مؤشرات تقييم مناخ الاستثمار تناول 

ت الحكومة الصادرة عن البنك إلى طرح الوضع الراهن للحوكمة في الجزائر استنادا لمؤشرا
أثر الحوكمة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في بناء نموذج قياس ثم تم  ،الدولي
 . وعرض وتحليل نتائج الدراسة الجزائر
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 :تمهيد
بدأت الدراسات حول الحوكمة منذ ثلاث عقود بعد اقتناع المجتمع الدولي بضرورة تجسيد 

 ثورة أركانها من أجل تحقيق التنمية والعدل والاستقرار، هذا ما أدى إلى ظهور عدة كتابات أحدثت
حاولت هذه الأخيرة إعطاء مفهوم دقيق للحوكمة وتحديد أبعادها،  الأكاديمي، الميدان كبيرة في

 معاييرها وأطرافها، سواء على مستوى الدراسات الأكاديمية أو من قبل الهيئات والمؤسسات الدولية.
دولية ومحلية تحاول قياس نوعية الحوكمة وبناء مؤشرات في الدول  هيئاتكما برزت عدة 

وفي الدول النامية على وجه الخصوص، لتكون كقاعدة من خلالها يمكن اتخاذ القرار في  المتقدمة
منح المساعدات أو توطين الاستثمار أو إمضاء اتفاقيات التعاون، وهذا ما أسفر على وجود مؤشرات 

 اسياسي مفهوما باعتباره للبحث واسعا ميدانا نظرا لهذا التطور في مفهوم الحوكمة أصبحو كثيرة جدا. 
 الحاضر، الوقت في السلطة وآليات مـمارسة منهجية من خلاله وإداريا واقتصاديا يتجسد واجتماعيا

 المدني والقطاع الخاص والمجتمع الحكومة كل من بين الرسمي وغير الرسمي التفاعل حصيلة فهو
 .وتطويرها العامة السياسات في رسم

مؤسسات من أولويات ال أصبحت ذاتها، وإنما بحد هدفا ليست الحوكمة خصائص إن
 بالإصلاح المهتمة تلك أو والمالي، الإداري  الفساد بمحاربة المختلفة المهتمة والحكومات والمنظمات

 الاقتصادي، الوضع تحسين أو في الإدارة، والمؤسسي الهيكلي الإصلاح أو السياسي والديمقراطي،
 معاييرها بدقة. بالحوكمة وتطبيق الاهتمام خلال إلا من يتأتى لا وهذا

 وهي: مباحث ثلاثة الفصل ذاه نعالج في سبق مـما وانطلاقا
 .الحوكمة كمفهوم، خصائصها وأسباب ظهورهاالمبحث الأول:  ✓
 محددات، فواعل الحوكمة وموجبات إرسائها.المبحث الثاني:  ✓
 .مؤشرات الحوكمة وأسباب تزايد استخدامهاالمبحث الثالث:  ✓
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المبحث الأول: مفهوم الحوكمة، خصائصها وأبعادها   
 فنجد، الاجتماعية المفاهيم كباقي المنهجية الإشكالات من جملة الحوكمة مصطلح يعترض

 دقيق تعريف إيجاد إشكالية نجد هذا جانب العربية وإلى اللغة إلى الترجمة رأسها إشكالية على
 خاصة والضرورية المهمة القضايا منالخاصة بالحوكمة  تعاريفال إيجاد وضبط يعد ولهذا وشامل،

 بصفة العلوم الاجتماعية والمفكرين في من الباحثين الكثير تزال تثير الجدل بين  لا معظمها وأن
 الأولى الخطوة والتاريخي اللغوي  يعتبر التأصيل حيث خاصة، بصفة الاقتصادية وفي العلوم عامة

 .البحثية الرؤيا من خلالها تتضح التي المرادفة المفاهيم وضبط الدقيق المعنى تحديد في والـمفتاحية

 الحوكمة وأهدافها  تعريفالمطلب الأول: 
 أن إلا والإدارية والاقتصادية السياسية الـمصطلحات قاموس جديدة في كلمة ليست الحوكمة

 .عالـم الـمصطلحاتجديدا فـي  تطورا يعتبـر الـمعاصرة العالـمية السياسة أدبيات ظهورها في
 الحوكمة  تعريفالفرع الأول: 

( govern) من الـمأخوذ (GOVERNANCE) لكلمة التـرجـمة الأصلية هو إن مصطلح الـحوكمة
 ، والتي1(steer toوتعـني التوجيـه ) (kubernan) وباليونانية (gubernare) باللاتينية التي هي
القديم للدلالة عن )قيادة سفينة أو دبابة(، تـم  واليوناني الكلاسيكي اللاتيني العصرين في استعملت

 .2استخدامه لأول مرة مـجازيا من قبل أفلاطون للإشارة إلى حكم الرجال
لحوكمة، وذلك نظرا ل لا يوجد تعريف واحد ووحيد متفق عليه بين كافة الباحثين والـمفكرين

ف الـهيئات الـمصدرة للتعريف. لذلك لتعدد أبعاده )سياسي، اقتصادي، مؤسساتي وإداري( واختلا
 ارتأينا أن نعرض التعاريف الـمختلفة على النحو التالي:

أعطت الـمؤسسات الدولية تعاريـف للحوكمة وفق مقاربات اقتصادية  تعاريف المؤسسات الدولية: .1
 وسياسية، سنسرد أهـمها فيما يلي: 

 1989لقـد ظهـر مفهـوم الحوكمـة لأول مـرة عـام (: WB :World Bank) تعريف البنك الدولي −
فـي أدبيـات البنـك الدولـي عـن كيفيـة تـحقيـق التنميـة الاقتصادية ومـحاربـة الفسـاد فـي الـدول 
الإفريقية، حيـث تـم الربـط بيـن الكفـاءة الإدارية الحكومية والنمو الاقتصادي، ووفقا لهـذه الأدبيات 

وميـة للسياسـات الاقتصادية ليـس مـن الـمفروض أن تكون اقتصاديـة وفعالـة فـإن الأدوات الحك
 فحسـب، بـل لابـد مـن أن تكفـل العدالـة والـمساواة. 

                                           
والممارسات  المبادئ الثاني، المجلد ،وبرامجها وصناديقها المتحدة الأمم داخل والرقابة الرشيدة للإدارة شامل استعراض المتحدة، الأمم  1

 .42، ص 0062والرقابة،  الرشيدة مجالي الإدارة في
2 Manuel de Oliveira Barata, governance, Notice rédigée par service de traduction, Commission 

européenne, http://ec.europa.eu/governance/docs/doc5_en.pdf consulte le : 20 /04/2021. 
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حاول البنك الدولي إعطاء مفهوم الحوكمة دقة أكثر، حيث ظهر في تقريره  التسعينات بداية ومع
وان "إفريقيا من الأزمة إلى النمو حول إفريقيا وجنوب الصحراء بعن 1991عام  لأول مرة

الترتيبات الـمؤسسية للدولة، وعملية صياغة  الـمستدام"، وقد عرّف التقرير الحوكمة بأنّـها "
 .1"السياسات وصنع القرار وتنفيذه والعلاقة بين الحكومة والـمواطنين

حول الحوكمة والتنمية بأنـها: "الطريقة التي تـمارس بـها  1992وعرفها في تقريره الصادر سنة 
  .2للبلد من أجل التنمية" السلطة في إدارة الـموارد الاقتصادية والاجتماعية

الـحوكمة في نظر (: IMF :International Monetary Fundي )تعريف صندوق النقد الدول −
كيفية حكم أي بلد، بـما في ذلك سياساته الصندوق هي مفهوم واسع يشمل جـميع الـجوانب فـي 

ويكون بذلك صندوق النقد  3الاقتصادية وإطاره التنظيمي بالإضافة إلى الالتزام بسيادة القانون.
الدولي قد اهتم بمفهوم الحوكمة من زاويتين: أما الأولى فتبرز اهتمامه بالجانب الاقتصادي 

دام، في حين تتعلق الزاوية الثانية بالجانب للحوكمة، الذي يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مست
 .قانونيالسياسي وال

سياسة تحدد كيفية التعامل مع قضايا الحوكمة، وهي  1997اعتمد الصندوق النقد الدولي عام 
". كما دور الصندوق في قضايا الحوكمةالسياسة التي تقوم عليها الـمذكرة التوجيهية الـمعنونة بــــــ "

( 2000فبراير  - 1987الـمدير العام لصندوق النقد الدولي )يناير  Michel Camdessusألقى 
كلمة أبرز فيها  (1997جويلية  2في مـخـاطبة الأمم الـمتحدة )المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

يتمثل نهجنا في  ،الحوكمة مهمة للبلدان في جميع مراحل التنميةأهمية الحوكمة حيث قال " 
التركيز على جوانب الحوكمة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بـمراقبة سياسة الاقتصاد الكلي لدينا، أي 
شفافية الـحسابات العامة، الإدارة الفعالة للموارد العامة، الاستقرار والشفافية، البيئة الاقتصادية 

 .4ية لنشاط القطاع الخاص"والتنظيم
(: United Nations Development Programme UNDP) البرنامج الإنـمائي للأمم الـمتحدة −

، حيث 1997لـمفهوم الحوكمة في ورقة السياسات العامة التي أعدها سنة ( UNDP) تطرق 
شؤون البلد على  عرفها على أنـها "مـمارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية من أجل إدارة

جـميع الـمستويات، وهي تشمل آليات وعمليات ومؤسسات يستطيع الـمواطنون والفئات من خلالها 
 . 5التعبير عن مصالـحهم ومـمارسة حقوقهم القانونية، والوفاء بالتزاماتـهم وتسوية خلافاتـهم"

                                           
1  Ngaire Wods, "the Challenge of Good of Good Governance for the IMF and World Bank," Themslves 

World Development, vol 28, n°5, p 804, U K, 2000 
2 World Bank, Governance & Development, Washington: World Bank, 1992, P01. 
3 International Monetary Fund IMF, "IMF and Good Governance", (Washington: Factsheet 14 March 2016, 

published by IMF, March 2016), P 01.   
   https://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/govern/govindex.htm  انظر الـموقع:  4

5 United Nations Development Programme UNDP, Corruption and Good Governance, (New York: 

discussions paper 3, published by the UNDP, July 1997), P.V 
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الإدارة وتطورها، من إدارة من خلال هذا التعريف نجد أن البرنامج يعتبر الحوكمة حالة تقدم 
تقليدية إلى إدارة تتجاوب مع متطلبات الـمواطنين، حيث تستخدم الآليات والعمليات الـمناسبة من 
أجل خلق بيئة آمنة وسليمة توفر الـمناخ الـملائم للاستثمار وتساعد في تـحقيق الأهداف الـمرجوة 

 من الـمشاريع والبـرامج التنموية بشفافية ومسؤولية.
 Organisation for Economic Cooperation andي )منظمة التنمية والتعاون الاقتصاد −

Development OECD :)على أنـها "استخدام السلطة السياسية ومـمارسة  الـحوكمة تعريف تـم
الرقابة في الـمجتمع من أجل تسيير موارده لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويشمل 

الواسع دور السلطات العامة في إرساء البيئة التي يعمل فيها الـمتعاملين الاقتصاديين هذا التعريف 
 .1وفي تـحديد توزيع الفوائد وكذلك طبيعة العلاقة بين الـحاكم والـمحكومين"

من هذا التعريف يتضح أن الـحوكمة تتضمن التفاعلات في الـهياكل والعمليات التي ترسم كيفية 
تـخاذ القرارات وطريقة تعبير الـمواطنين، لذلك فهي تتعلق بالعلاقات الاجتماعية، مـمارسة السلطة وا

 المساءلة، الرقابة والديمقراطية.
 دول حوكمة تسعى إلى خلقـال بأن" تعتبر إذ للحوكمة، آخر الـمنظمة تعريفا نفس أعطت كما
 التنمية تـحقيق دورهـما في والخاص العام القطاعان مواتية يلعب فيها بيئة وكذا وفعالة، قادرة

 .2الـمتبادلة" والـمنفعة الـمستدامة
 عام نشر تقرير حسب (:Committee on Global Governance: CGG) ميـالعال الـحكم لـجنة −

 للأفـراد تسمح التي مـجموع الطرق  " أنـها على الـحـوكمة العالـمي الـحكم لـجنة فيه عرفت 1995
 من يـمكن عملية متواصلة أنـها حــيث الـمشتـركة. شؤونـهم إدارة والـخاصة العامة والـمؤسسات

 وتشمل الـمؤسسات الأعمال، في والاشتـراك الـمتضاربـة والـمختلفة الـمصالـح تنسيـق خلالـها
الشعوب  اتفقت التي الرسـمـية غيـر الـمؤسسات وكذا الالتزام، لتقوية الـمدعمة والنظم الرسـمـية

  .3صلاحها" على والـمؤسسات
 عن تنجم والـمؤسسات والتي للأفراد والاقتصادية الاجتماعية الـمنافع على التعريف ركز هذا

 الدولة. في الـحوكمة مبادئ إرساء
عرف البنك الإفريقي للتنمية (: ADB  : African development bankة )للتنمي الإفريقي البنك −

 إدارة إطار في السلطة التي تـمارسها الطريقة إلى تشيـر عملية " بأنـها الـحوكمة 1999 سنة في
 .4الأخرى" الدول مع وعلاقاتـها الدولة شؤون 

                                           
1  OECD, Participatory Development and Good Governance, Paris: OECD, 1995, p 14. 
2 BAKARI Traoré, Découvrir et comprendre la gouvernance : Gouvernance publique et gouvernance 

D’entreprise, Editions L’Harmattan, France, 2011, p.14. Livre en ligne sur le site : 

https://books.google.dz/books, vue le 13/07/2021. 
3 Thomas G Weiss, « Governance, Good governance and global governance: conceptual an conceptual 

chal-lenger », Third world quarterv, vol. 21 N° 05,2000, p797. 
4 Le document de politique de la BAD en matière de bonne gouvernance, novembre 1999, p 02. 
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 كل يتضمن لأنه شامل، كمفهوم يقدم الحوكمة مفهوم أن من خلال التعاريف السابقة يبدو
الـحوكمة وفق  أن للبلد. ويـمكن القول والـمؤسساتية السياسية، الاجتماعية، الـحياة الاقتصادية، أشكال

 والاقتصادية الإدارية الـمقاربة أولـهما يعكس متوازييـن: بعدين اعتبارها في تأخذ الـمنظمات العالـمية
 بالإصلاح الاهتمام جانب للحوكمة حيث يشمل السياسي الـجانب على فيؤكد الثاني البعد للمفهوم، أما

 الديـمقراطية. القيم منظومة على التـركيزو  الإداري 
الحوكمة من قبل  مصطلحلرواج وتداول ابعد إسهامات بعض المفكرين لتعريف الحوكمة:  .2

المؤسسات الدولية واهتمامهم بمبادئها وأبعادها، أجرى العديد من الباحثين والـمفكرين دراسات أكاديـمية 
تعاريف متنوعة  برزتومن هنا  ،كل حسب تـخصصه للوصول إلى تعريف أكثر شـمـولا ووضوحا

 هات نظر متعددة للكثير من الباحثين نذكر أهـمها فيما يلي:ووج
 بـحيث الفعال التسيير من جديد الحوكمة على أنـها:" شكل François-Xavier Merrienف عر  −

 مواردهم، ـجعلون يو  البعض بعضها تشارك الـمؤسسات العمومية فيها المختلفة بـما الأعوان أن
 على القائم للفعل جديدا تحالفا تخلق مشاريعهم وكذلك ،بينهمفيما مشتركة  خبراتـهم وقدراتـهم

 .1الـمسؤوليات" تقاسم
 القطاعات بين والفعالة الـجديدة الحوكمة على أنـها:" الأشكال Marcou et Thiébaultعرف  −

 والـجماعات العمومية الـمنظمات وكذا الـخواص الأعوان يكون  خلالـها من والتي الـحكومية،
 بعين يأخذون  الأعوان أخرى من أشكال أي أو بالـمواطنين، الـخاصة والتجمعات الـخاصة
 .2السياسة" تشكيل في الـمساهـمة الاعتبار

يتفق التعريفين السابقين من حيث أنـهما يشيران إلى وجود فواعل إلى جانب الدولة من قطاع 
 خاص ومـجتمع مدني تساهم في رسم السياسات وتنفيذ القرارات.

وهم باحثون في البنك العالمي  Kaufmann, Kraay, and Zoido-Lobatonقدم هؤلاء الـمفكرين  −
مفهوم للحوكمة على النحو التالي:"هي التقاليد والـمؤسسات التي تـحدد كيفية مـمارسة السلطة في 
 بلد معين. ويشمل ذلك العملية التي يتم من خلالها اختيار الحكومات، مساءلتها، مراقبتها،
استبدالها وكذلك قدرة الحكومات على إدارة الـموارد بكفاءة وصياغة وتنفيذ سياسات ولوائح سليمة، 
إضافة إلى احترام الـمواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية 

 .3فيما بينها"

                                           
 12ص  ،2003 عمان، الإدارية، للتنمية العربية الـمنظمة وتطبيقات، قضايا الحكمانية الكريم، عبد زهير الكايد   1
، 2011، ماي 3سليماني إلياس، الحكم الراشد بين الخصائص والمعايير، مقالة منشورة في المجلة الإلكترونية البدر، جامعة بشار، العدد   2

 .133ص 
3 Daniel Kaufmann, Aart kraay and Pablo Zoido-Lobaton, "Governance Matters: From Measurement to 

Action Finance and development", A quarterly magazine of the IMF, June 2000, Volume 37n° 2, p 10. 
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دد من خلالها الـمجتمع الـمؤسسات والعمليات التي يـحب Charles-Philippe David هاعرفكما  −
مـمارسة السلطة وآليات اتـخاذ القرار من أجل حل الـمشاكل الـمشتركة، فهو يستند عموما إلى 

، فالحوكمة في 1الـمعايير والـمبادئ الرسـمية وغير الرسـمية وكذلك على القوانين والقواعد القانونية"
 .لـمعايير والـمبادئ والقواعد والقوانيننظره آلية لـحل الـمشاكل الـمشتركة للمجتمع باستخدام ا

 الـمختلفة الأدبيات في تصنيف العناصر التي يتضمنها مفهوم الـحوكمة R.A. Rohdesحاول  −
 :2التالي النحو على مـحاور إلى
 آخر جانب من الحكومي والتدخل جانب من السوق  آليات بين العلاقة يدرس :الأول الـمحور •

 .العامة الخدمات بتقديم يتعلق فيما
الخاصة ومنظمات  الـمنظمات على التركيز خلال من يتحدث عن الحوكمة :الثاني الـمحور •

 .لأعمالا
الجيدة المرتكزة على إدخال أساليب وطرق  الحكومية الإدارة اتجاه الثالث: يبرز الـمحور •

 .جديدة في إدارة أعمال المنظمات العامة
 .والإدارية السياسية بالجوانب وربطها الرابع: يتحدث عن الحوكمة الـمحور •
 الرسـمية التفاعلات مـحصلة إلا هي ما العامة السياسات أن يشير إلى الخامس: الـمحور •

الفاعلين )الحكومة، القطاع الخاص، المجتمعات المدنية( على  من عدد بين وغير الرسـمية
 .الـمستويين الـمـحلي والمركزي بصفة تشاركية

 من كل ما سبق نستنتج بأنه ليس هناك تعريف موحد للحوكمة سواء من طرف الـمؤسسات
الـمالية الدولية أو من طرف الباحثين، وهذا ما يـجعل الـمفهوم أكثر ليونة، ولهذا يـمكن أن نعرف 

 في الـحديثة الإدارة تعتمده الـمنظمات لتسيير الـحوكمة انطلاقا من الـمعطيات السابقة بأنـها أسلوب
 والاقتصادية، السياسية ،الاجتماعية ،الـجوانب الإدارية كافة لتغطية وشؤونـها الـمختلفة تسيير مواردها

 بباقي الأطراف من أجل خدمة الـمصلحة وعلاقتها الدولة ومهام أدوار صياغة إعادة إلى وتـهدف
 رفاهيتهم. للأفراد يضمن بشكل العامة

 مةالفرع الثاني: أهداف الحوك
  :3يلي فيما حصرها يـمكن الأهداف من جـمـلة تـحقيق على الحوكمة تعمل

يسهم  وذلك ماتعزيز ثقة الـمواطنين وأصحاب العلاقة والقطاع الخاص بـمؤسسات الدولة،  −
 نـمو مرتفعة. مستوياتفي رفع معدلات الاستثمار وتحقيق 

                                           
1 Charles-Philippe DAVID, la guerre et la paix, approche et enjeux de la sécurité et de la stratégie, (Paris : 

Presse de sciences politiques, 2013), P.377 
 .12وتطبيقات، مرجع سابق، ص  قضايا الحكمانية ريم،الك عبد زهير الكايد  2
 دليل تقييم وتحسين ممارسات الحوكمة في القطاع العام، الـمملكة الأردنية الهاشـمـية، وزارة تطوير القطاع العام، مديرية دعم الإبداع  3

 .40، ص 2017والتميز الحكومي، الإصدار الثاني 
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السلطة وإدارة الـمال العام وموارد الدولة تـحقيق مبدأ النزاهة والعدالة والشفافية في استخدام  −
 .والـحد من استغلال السلطة العامة لأغراض شخصية

  زيادة نسبة رضا الـمواطن عن الخدمات التي يقدمها القطاع العام. −
التوسع  رفع مستوى القدرات التنافسية وبالتالي الحصول على مصادر تـمويل تساهم في جهود −

 حقيق الاستقرار الـمالي للدوائر الحكومية.والنمو وتوفير فرص عمل، وت
 .الـمساعدة في تـحسين القدرة على التكيف مع متغيرات البيئة الخارجية −
والمجتمع  الدولة لشؤون  الجيدة الإدارة دعائم ترسيخ ضمان إلى تهدف حيث :الـمؤسسي البناء −

 ويقوض الـمعاملات موثوقية يعزز بـما والمحاسبة والـمساءلة الشفافية إرساء خلال من
 مطالبة الرشيدة فالإدارة الديـمقراطية، الإدارة مفهوم مع ينسجم سياق في مـمارسات الفساد

 الاقتصادي الانفتاح في وطموحاتهم الناس تطلعات تجسد هادفة إستراتيجية تنموية بوضع
 وسياسات التنمية خطط وضع تتولى التي هي السلطة الـمعيشي ومؤسسات المستوى  وتحسين
 .الواقع أرض على لتنفيذها

البناء  على يقتصر لا الحوكمة مبادئ إرساء إن :الأداء مستوى  وتـحسين الاقتصادي البناء −
 لـم إذ الأداء، مستوى  وتحسين الاقتصادي البناء في يتجلى أن ينبغي بل فحسب لسياسيا

 تـحسين وجوب ليشمل متدا وإنـما الاقتصادي النمو مستويات تحديد في مـحصورا يعد الاهتمام
 الخطط وضع خلال من وذلك الأزمات مـختلف لـمواجهة الاقتصادي مستويات الأداء
 الـمستوى  على بالتطورات التنبؤ عملية يضمن بـما دوري  وتقييمها بشكل والاستراتيجيات

 لاقتصادي.ا
 والاجتماعية، الاقتصادية التنمية نشاطات في الحكومة مشاركة الـمـجتمع من منظمات تـمكين −

 الـمستوى  على أو النقابات( الأهلية، الجمعيات الخاص، )القطاع الكلي الـمستوى  على سواء
 .الجزئي الـمواطنون 

 الدولية، المنظمات رعايةو  بتأييد تحظى الدولة داخل للشراكة جديدة وبرامج سياسات تشجيع −
 .الإنسان حقوق  واحترام والـمساءلة الديـمقراطية على قائم مـجتمع سياق إطار في وذلك

تـحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية كما تـهدف إلى ربط مصالح الأفراد  −
بالـمؤسسات والـمجتمع بشكل عام لضمان توفير فرص العمل والخدمات الصحية وإشباع 
الحاجات الأخرى، ليس لتحسين مستوى الـمعيشة فحسب بل لتعزيز التماسك الاجتماعي 

 بشكل عام.
 توزيع وتـخصيص أمثل للموارد وتـحقيق الانضباط الـمالي والإداري والسلوكي. −



  الوصف النظري للحوكمة                                                                                      الأول الفصل 
  

 

8 

 

 :1كما تتحدد أهـداف الحوكمة من خلال وجهات نظر الإدارة والـمجتمع على النحو التالي
تـهدف الحوكمة من منظور الإدارة إلى: تعزيز القدرة التنافسية للمنظمة وتـجنب الفساد الإداري  −

 والـمالي وتعزيز الثقة بين الأطراف الـمعينة وتعزيز القدرة على التطوير.
 تـهدف الحوكمة من وجهة نظر الـمجتمع إلى: الرقابة والإشراف على سلامة التطبيق القانوني −

للتشريعات القانونية والضوابط الحاكمة وبالتالي حسن الإدارة وضمان حقوق الناس ويؤدي ذلك 
 .بالنسبة للمجتمعإلى تـحقيق الرضا 

 المطلب الثاني: خصائص الحوكمة وأبعادها 
 خصائص الحوكمة الفرع الأول:

 والـمتنوعة، بعد استعراض الـمفاهيم الـمختلفة للحوكمة نـتطرق فيما يلي إلى خصائصها العديدة
 من دالعدي حول هذه الـخصائص نتجت الدولية والـهيئات الـمنظمات الاختلاف القائم بين إلى ونظرا

برنامج الأمم  عن التي صدرت تلك شـمـولا الدراسات هذه وأكثر التي تعنى بـهذا الأمر. الدراسات
الشفافية،  الـمساءلة، الآراء، توافق القانون، وحكم الـمشاركة تضمنت والتي UNDP الـمتحدة الإنـمـائي

 والكفاية. والشكل الموالي يظهرها كما يلي:  الكفاءة وكذالك والـمساواة، العدالة الاستجابة،
 الحوكمة خصائص :(01-01) رقم الشكل
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 ،، القاهرة، الـمجموعة العربية للتدريب والنشر1فن إدارة الـمؤسسات عالية الـجودة، ط -مدحت مـحمد مـحمود أبو النصر، الـحوكمة الرشيدة  1
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 الآتي: فـي إيـجازها ويـمكن الحوكمة خصائص لنا تتضح الشكل السابق خلال من
  ( Participation) الـمشاركة -أولا

تعني يـجب أن يكون لـجميع الأفراد صوت في صنع القرار، سواء بشكل مباشر أو من خلال   
إطارا  لها يكون  أن تتطلب النحو هذا على والـمشاركة .1الـمؤسسات الوسيطة الشرعية التي تـمثل نيتهم

 الـمـجتمع بـمنظمات الـحرية تتوافر أن يتطلب وهذا بـممارساتـها، خاصا وتنظيما مـحددا وواضحا
 والـمجتمع. الدولة أمور في للمشاركة الفعالة الـمدني

 الوطني الاقتصادي الأداء تعزيز إلى الاقتصادية والحياة الخاص القطاع في الـمشاركة تؤدي
 خلال من الـمدني، الـمـجتمع مستوى  على الـمشاركة أهمية وتبرز هذا الـمستدامة، وتـحقيق التنمية

 هذه لدعم العام الرأي وتعبئة الشعب مصالح وتـحديد الـمواطنة لتوجيه طاقات بديلة وسيلة تقديـم
 القطاع مع الـمشاركة تعزيز في حليفا يعد الـمدني لذلك فالـمـجتمع وفقا العمل، وتنظيم الـمصالح
 والخاص. الحكومي

والجمهور، وإبداع أشكال غير هرمية تـهدف الـمشاركة إلى تجاوز الفجوة القائمة بين القيادة 
لـممارسة السلطة لا تقوم على مبدأ الإنابة والـمشاركة الشكلية، بل على مشاركة الجماعة في صنع 

 القرار وتنفيذه.
 :2وتقوم علاقة الـمشاركة على أسس مـحددة منها

دولة قانون الندية القائمة على الثقة والاحترام المتبادل بين الأطراف، والتي تستوجب  −
  ومؤسسات راسخة ومجتمع مدني ناضج.

 استقلالية الأطراف عن بعضها، وتوافر القناعة الكاملة بأن الـمشاركة حق كل الأطراف −
 وليست منحة أو هبة من الدولة. 

 امتلاك كل طرف لإستراتيجية تنموية مـحددة ومستقرة تتضمن أهداف بعيدة الـمدى. −
 س بين الأطراف وقبولهم عن قناعة لفكرة الـمشاركةوجود أرض مشتركة ومناطق التما  −

 والتفاعل والتكامل والصراع السلمي.
 إرساء مناخ ديـمقراطي حقيقي بـما يتضمنه ذلك من تـمثيل نيابي حر وتداول سلمي للسلطة  −

 وسيادة القانون.
 امجسيادة علاقة الـمشاركة في كافة الـمستويات بداية من صنع السياسات إلى تصميم البر  −

 واتخاذ القرارات، إلى تـهيئة البيئة والتنفيذ.
 

                                           
1 Jhon Graham, Principales for good governance, in the 21 century (policy brief n°:15), Canada; institute 

on governance, policy brief n°: 15.pdf, augest 2003, P3. Sur le site : https://docuri.com/download/good-

governance. Vue le 04/08/2021.   
  faciac.org/publications/ac/2013/14.pd-http://www.undp         الـموقع: من .7ص ،الرشيدة للحوكمة كمدخل النزاهة  2



  الوصف النظري للحوكمة                                                                                      الأول الفصل 
  

 

10 

 

 (Rule of Law) القانون  سيادة -ثانيا
يعني أن تتسم الأطر القانونية بالعدالة وأن تطبق دون تـحيز، وينطبق ذلك بصفة خاصة على   

ومواطنين . بـمعنى آخر أن يكون الـجميع، حكاما ومسؤولين 1القوانين الـحـامية لـحقوق الإنسان
يـخضعون للقانون ولا شيء يسمو على القانون، حيث يـجب أن تطبق الأحكام والنصوص القانونية 
بصورة عادلة وبدون تـمييز بين أفراد الـمجتمع وأن توافق هذه القوانين معايير حقوق الإنسان وتكون 

 ضمانة لـها ولـحريات الإنسان الطبيعية.
  (Transparency) الشفافية -ثالثا

 تعتبر الشفافية من الـمفاهيم الـحديثة والـمتطورة في الحوكمة، وهي من أهم خصائصها التي
ـجب على الإدارة الواعية الأخذ بـها لـما لـها من أهـمية. ويقصد بالشفافية الانفتاح والتخلي عن ي
لكافة  لغموض والسرية والتضليل، أي إتاحة كل الـمعلومات وسهولة تبادلـها حيث تكون متاحةا

 الأطراف الـمعنية بصورة مباشرة، وأن تتوفّر معلومات كافية وشاملة ومنظمة عن عمل الـمنظمات
 وأدائها لكي يسهل رقابتها ومتابعتها. 

 إذن الشفافية هي تدفق الـمعلومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية الشاملة في
 :2ليها، وتتلخّص الشفافية بالـمكونات التاليةالوقت الـمناسب وبطريقة يـمكن الاعتماد ع

 الـحصول على الـمعلومة. −
 علاقة السببية بين الـمعلومة والـموضوع الـمراد مراقبته. −
 .الـمعلومةالدقّة في الـحصول على  −
 وعليه يـجب على الدولة أن تصدر قوانين تـهتم بـحرية الـمعلومات وتسمح للجمهور ولوسائل 

بالـحصول على جـميع الوثائق والـمتعلقة بعمل الـحكومة والتشريعات والسجلات  الإعلام الـمختلفة
 الـمختلفة.

  (Accountability) الـمساءلة -رابعا
تعد الـمساءلة شرط أساسي للحوكمة، ويشير مفهومها إلى أن يكون جميع الـمسئولين والـحكام 

الـمجتمع الـمدني، خاضعين لـمبدأ الـمحاسبة ومتخذي القرار في الدولة أو القطاع الخاص أو مؤسسات 
  .3أمام الرأي العام ومؤسساته دون استثناء. لا يـمكن فرض الـمساءلة بدون الشفافية وسيادة القانون 

                                           
 . من الـموقع: 03، ص 2018، الـمعهد الـمصري للدراسات، تقارير سياسية -الأبعاد والـمعايير والـمتطلبات -نبيل البابلي، الـحكم الرشيد  1

https://eipss-eg.org/wp-content/uploads  
الحكم الراشد ودوره في تـحقيق التنمية الـمستدامة في الـجزائر، مـجلة العلوم القانونية والسياسية،  -بن يكن عبد الـمـجيد لـخضر رابـحي،  2

 .497، ص 2018، جانفي 17عدد 
3 United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, "What Is Good Governance", 

p 03. Sur le site : https : https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf. Vue le 

08/08/2021.  
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حكومية من مراقبة ـفهي تستهدف تـمكين الـمواطنين وذوي العلاقة من الأفراد والـمنظمات غير ال
 خلال القنوات والأدوات الـملائمة، دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل ولين منؤ ومساءلة الـموظفين والـمس

 .العمل
كما تعرف هيئة الأمم الـمتحدة الـمساءلة بأنـها الالتزام من قبل الـمسؤولين )في القطاعين العام 

 :1الـخاص( بالقواعد التاليةو 
 توضيح كيفية تنفيذ الدائرة لـمهامها ومبررات القرارات التي تتخذها.  −
 التفاعل الـمباشر مع الانتقادات والـمطالب التي تقدم إليها.  −
 قبول جزء من الـمسؤولية عن الأخطاء التي تقع أو الفشل الذي ينتج عن تلك القرارات. −
 وجود آلية واضحة تتيح للمواطن التحقق من التزام الدائرة بـمهامها على الوجه الـمخطط له.  −
 .اء أو الفشلوجود آلية واضحة للتعامل مع الأخط  −
 :2وتأخذ الـمساءلة ثلاثة أشكال وهي −
 الـمساءلة التشريعية: هي أهم الـمساءلات في النظام الديـمقراطي، لأن البرلـمان يلعب دورا −

 .هما في تنفيذ سياسات الـحكومة والرقابة عليهام
 الـمساءلة التنفيذية: خضوع الجهاز التنفيذي نفسه للمحاسبة عبر سبل الإدارة.  −
 مساءلة القضائية: تشكل ركن أساسي من أركان ضبط عمل الـجهاز الـحكومي وغيرالـ −

الحكومي، حيث تلعب دورا بارزا في أسلوب الحكم عن طريق مراقبة تسيير عمل التنفيذ 
 وتوجيه التهم للموظفين.

 من خلال ما تقدم عن الشفافية والـمساءلة نستنتج ما يلي:
 الآخـر، ففـي حـال غيـاب الشفافية لا يـمكن تطبيقمفهومان مترابطان يعزز كل منهما  −

 الـمساءلة.
 وجودهـما معا يؤدي إلى قيام إدارة فعالة تؤدي دورها وتـحقق نتائجها. −
 الشفافية توفر الشروط والـمتطلبات الأساسية لإيـجاد أنظمة مسـاءلة فعالـة تـحقـق الهدف منها −

 في إيـجاد الحلول الـمناسبة للعقبات.
 أنظمـة مساءلة على مستوى متقدم من الكفاءة والفعالية يساعد على تعزيز مفهوموجود  −

 لشفافية. ا
 
 

                                           
ة لمكافحة الفساد وتمكين الحكم الراشد في الدول العربية، مجلة الباحث، جامعة قاصدي بوزيد السايح، سبل تعزيز المساءلة والشفافي  1

 .58، ص 2012/  10مرباح، ورقلة، عدد 
 .498الحكم الراشد ودوره في تـحقيق التنمية الـمستدامة في الـجزائر، مرجع سابق، ص  ،عبد الـمـجيد بن يكن لـخضر رابـحي،  2
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  (Consensus) التوافق والإجماع -خامسا
يوجد العديد من الجهات الفاعلة والعديد من وجهات النظر في مـجتمع معين، ومن خلال هذه 

 الـمجتمع نظرا لتعدد الأطراف من أجل الوصولالخاصية تتولى الحوكمة توسط مـختلف الـمصالح في 
 وهذا يتطلب ،إلى توافق واسع بشأن ما يشكل الـمصلحة الـمشتركة لكل الـمـجتمع وكيف يـمكن تـحقيقها

نظرة واسعة وطويلة الـمدى حول الـمطلوب من أجل التنمية الـمستدامة وكيفية تـحقيق أهداف هذه 
 . 1عن فهم السياقات التاريـخية والثقافية والاجتماعية لـلمـجتمع التنمية، ولا يمكن أن ينتج هذا إلا

 من هنا يـمكن اعتبار الإجـماع والتوافق مـجموعة الـمناهج التي تساعد الـمواطنين على موائمة
 مصالـحهم ووجهات نظرهم في عمليات الـحوار بغية إدارة الاختلاف ومنع النزاع العنيف، ويتحقق

 وضع مصالـح الناس في الاعتبار بشكل عادل ومتساوي. التوافق باستيعاب و 
 (Equity) الانصاف -سادسا

يستخدم مصطلح الإنصاف بديلا عن مصطلحي الـمساواة والعدالة الأقرب إلى الخطاب 
الاجتماعي الذي ساد في الـحقبة الأخيرة، ويتميز عن الـمفهومين السابقين بكونه يتركز على تكافؤ 

الـمدخلات لا على النتائج والــمخرجات، ويلتزم بـمبدأ تـحميل مسؤولية الإفادة الفرص في الوسائل و 
 .2منها

والـمقصود هنا العدل الاجتماعي بـحيث يكون لـجميع أفراد الـمـجتمع نساء وأطفالا ورجالا 
 وشيوخا الفرصة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والتطلع دائما لتحسين أوضاع الفئات المحرومة 

 .ة وضمان أمنهم الاجتماعي والعمل على توفير احتياجاتـهم الأساسيةالمهمش
 ومن أجل تحقيق مفهوم الإنصاف الـمتمثل في الوصول إلى الفرص بشكل متكافئ، فإنه يتطلب إعادة

 :3هيكلة جذرية في علاقات القوة في الـمـجتمع، ويشمل ذلك
 إصلاح زراعي.تعديل توزيع ملكية الأصول الإنتاجية، ولاسيما تـحقيق  −
إدخال تعديلات هيكلية في توزيع العبء الضريبي من خلال اعتماد ضرائب تصاعدية تهدف  −

 إلى إعادة توزيع الـمداخيل من الأغنياء إلى الفقراء.
إصلاح نظام التسليف بـحيث يتمكن الفقراء وأصحاب الـمشاريع الصغيرة من الإفادة من هذا  −

 النظام.
 سية من خلال إصلاح نظام الانتخاب.تـحقيق تكافؤ الفرص السيا −
 إلغاء المعيقات الاجتماعية والقانونية التي تـحد من وصول النساء والأقليات إلى بعض  −

 لـمواقع الـمقررة في الشأن السياسي والاقتصادي.ا
                                           

1 Meetika Srivastava , Good governance-concept, meaning and features: A detailed study, (2009), P 11  
، 2012علي عبد الكريـم حسن الـجابري، دور الدولة في تـحقيق التنمية البشرية الـمستدامة في مصر والأردن، عمان، دار دجلة للنشر،   2

 .10/08/2021اطلع عليه يوم:  https://books.google.dz/books . على الـموقع: 73ص 
  .10/08/2021اطلع عليه يوم:   https://almadapaper.net:  ش، توجهات التنمية البشرية في العراق، منشور على الـموقعأمال شلا  3
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  (Effectiveness & Efficiency) الكفاءة والفعالية -سابعا
ث تعرف الكفاءة بأنـها القدرة على إنـجاز شيء الكفاءة والفعالية ليست هي الشيء نفسه، حي

بأقل قدر من الوقت الضائع والـمال والجهد، في حين يقصد بالفعالية الدرجة التي ينجح بـها شيء ما 
 .1في تـحقيق النتيجة الـمرجوة

 بينمابـمعنى آخر الكفاءة تعني الاستخدام الـمستدام للموارد الـمختلفة لتحقيق الأهداف الـمرجوة، 
تشير الفعالية إلى القدرة على التعاطي والتعامل مع مستجدات الأمور وكذا القضايا الطارئة بفعالية 
وكفاية. وعليه فإن الكفاءة ترتبط بدرجة استخدام الـموارد أما الفعالية فترتبط بالنتائج الـمترتبة على 

 استخدام هذه الـموارد.
 (Responsiveness) الاستجابة -ثامنا

 الاستجابة تعني كيفية أداء الدولة والـمؤسسات العامة الأخرى في الاستجابة لـمتطلبات وحقوق 
الـمواطنين. على سبيل الـمثال، كيف تتصرف الدولة في توفير الـخدمات؟ هل يعامل الناس على قدم 

ؤسسات أي أن الاستجابة قدرة م 2الـمساواة؟ أم أن بعض الاحتياجات تعطى الأولوية على غيرها؟
 الدولة على خدمة الـجميع دون استثناء.

 بـمعنى آخر أن تستجيب مؤسسات الدولة لرغبات وتطلعات كافة فئات الـمجتمع وأن تـحاول
تـحقيقها في إطار زمني مناسب، ما يعني توافق القرارات مع احتياجات الـمـجتمع من خلال الاستخدام 

 الأفضل للموارد الـمتاحة.
خصائص الحوكمة يمكن القول أنه من أجل تحقيقها يجب الالتزام بقيم بعد التطرق لأهم 

 القرارات صنع واتخاذ على القائمين استجابة ثم القانون  بسيادة الالتزام رأسها: على ويأتي عديدة
 إضافة إلى ذلك ينبغي اشتراك القائمين الجماهير، أمام مع إمكانية مساءلتهم المواطنين لرغبات
والأفراد( مع مؤسسات الـمجتمع المدني وقطاع الأعمال فيه والعمل بكل كفاءة وفعالية  )الحكومة عليها

 وبشفافية تامة. 
 الفرع الثاني: أبعاد الحوكمة 

 من العديد على اشتمالـها منطق فرضها التي الأساسية الأبعاد من مـجموعة الحوكمة تتضمن
 من الـخصائص والسمات التي العديد على احتوائهاناهيك عن  الـميادين لكافة وشـمـوليتها الـمجالات

 الاقتصادي بالشق السياسي الفعل ويتداخل ويتكامل ويتفاعل فيها يرتبط لـها القدرة على خلق بيئة
 ما وإذا منها بعد أي تستغني على أن يـمكن الإداري، حيث لا والبناء الثقافي والاجتماعي والفكر

                                           
1 Andrew Gager, Efficiency and Effectiveness: Know the Difference. Article sur le site : 

https://www.facilitiesnet.com. Vue le 13/08/2021.   
2 Fitsum Weldu Abrha, Assessment of Responsiveness and Transparency: The case of Mekelle 

Municipality, Journal of Civil & Legal Sciences, (2016), Volume 5, Issue 3, p 05. 
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 الأساسية الأبعاد تلك دحوكمة. وتتجس عن وجود نتحدث أن يـمكننا لا الأبعاد هذه أحد غاب أو انعدم
 ما يلي:  خلال من
 البعد السياسي -أولا

 ، فلا يتصور أن تكون حوكمة من1تـمثيلها وشرعية السياسية السلطة بطبيعة يتمحور هذا البعد
 الصحيحة بيندون منظومة سياسية تقوم على أساس الشرعية والتمثيل لأنـهما يعبران عن الصلة 

 الحاكم والـمحكوم ويؤديان إلى التفاعل الإيـجابي بين الطرفين بـما يـحقق التعاون والانصراف إلى
وق ـم ويضمن حقـل وأعـقق في إطاره مصالـح الأفراد بشكل أشـمـدمة الصالح العام الذي يحـخ

 ى مبادئ تساعد في إحلال، لـهذا لن تتحقق الحوكمة إلا في ظل نظام ديـمقراطي يرتكز عل2الـمواطنة
 لأمن والاستقرار الـمدني، هذا الأخير يؤدي إلى الإصلاح واتساع حجم الـمشاركة السياسية.ا

 والنظام الديـمقراطي يقتضي وجود مؤسسات التمثيل الشرعية التي تعتبر هـمزة وصل جوهرية
 ا، لأنـها تنوب عن الـمواطنينبين السلطة والـمواطنين والتي يـجب أن تنتخب انتخاب نزيها وحرا ودوري

 في مـمارسة حقهم التمثيلي والرقابي، وعليه فإن مـمارسة السلطة الحاكمة للحكم يكون عن طريق
 الانتخاب النزيه والشفاف. 

ومن هنا يـمكن القول أن النظام الديـمقراطي ضروري لتأكيد فعالية ومشروعية الدولة في قيامها 
لاقتصادية وتـحقيق الـمسؤولية والشفافية والـمشاركة باعتبارهم من أبرز بالتوزيع العادل للعائدات ا

سـمـات الحوكمة، بالنتيجة فإن درجة حوكمة النظام السياسي يتوقف على مدى مشروعية النظام 
السياسي وفعالية سياساته وعلى درجة مشاركة مواطنين في تـحديد الأولويات والسياسات واتـخاذ 

 القرارات.
 البعد الاقتصادي  -ثانيا

يكمن في تــحقيق الرشادة الاقتصادية والتي تعني قدرة الـمؤسسات الاقتصادية والقائمين عليها 
 في تـحقيق التنمية بشتى أنواعها، وذلك من خلال إتباعها لأساليب وإجراءات حكيمة في اتـخاذ القرارات

 لتكاليف وبأكثر العوائد والفوائد.وفي استغلال الـموارد الوطنية الـمتاحة بأفضل الطرق وأقل ا
ويبرز البعد الاقتصادي للحوكمة من خلال الدعوة إلى مرونة القوانين والإصلاحات 
الاقتصادية، هذا ومن خلال الدعوة لالتزام الحكومات بالـمعايير الدولية لـمراحل التفاوض وإبرام وتنفيذ 

 .3أو اقتصادية أو مالية تـجاريةاتفاقية أي 

                                           
 .232ص  ،2018العاشر،  العدد والاجتماعية، النفسية للدراسات حقائق الجزائر، مـجلة في الراشد الحكم، أمال طايبي  1
، 2012، 08دور الحكم الراشد في مكافحة الفساد الإداري وتـحقيق متطلبات الترشيد الإداري، مـجلة الـمفكر، العدد  ،بن عبد العزيز خيرة  2

 .325ص 
، 2016، 37قراءة في أسس الـحكم الراشد في دولة الأمير عبد القادر، مـجلة الـحقيقة العدد  ،إبراهيم بن عمارو محمد الأمين بوحلوفة   3

 .176ص 
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فالـمنظومة الاقتصادية التي تتناسب مع معايير الإصلاح والحوكمة لا تعني الاقتصاد الريعي 
الذي لا يعبأ بـمشاركة الــمواطنين في بناء الثروة الوطنية، ولا الاقتصاد الذي تسيطر عليه أقلية 

قل ـجنبية والـمثم على الـمساعدات الأــرى، ولا الاقتصاد القائــت الكبــارأسـمالية ويضمن التوازن
ديونية، وإنـما تعني الحكم الذي يقدر على ضمان حاجات الناس الآنية وحاجات الأجيال ـبالـم

 الـمستقبلية، ولا يكون ذلك إلا بإدراك ضرورة التنمية الاقتصادية وآثارها على حياة الناس وعلى استقرار
 .1دي التنمية والتقدم والتطورالبلد وانسجامه وسيادته، والأخذ بالأسباب الـمؤيدة لرفع تـح

 البعد الإداري  -ثالثا
 إن فعالية البعد السياسي والاقتصادي تبقى مـحدودة ما لـم تتوفر بيئة إدارية تتسم بالتسيير
العقلاني للموارد الـمالية والبشرية بصفة عادلة، ويتضمن البعد الإداري للحوكمة إمكانية وضع 

ت الـمناسبين من خلال اعتماد معايير علمية في التوظيف والترقية الشخص الـمناسب في الـمكان والوق
 واختيار الأفضل والأجدر وفق أسس مهنية بعيدا عن الـمـحسوبية وغيرها من أشكال الفساد الـمتنوعة.
يتعلق هذا البعد أساسا بعمل الإدارة العامة وكفاءة وفاعلية موظفيه، فحوكمة الإدارة وتأمين استمراريتها 

ة عالية من الكفاءة والفعالية يعتمد على الاهتمام بالجهاز الإداري والأنظمة والقوانين الـمعمول بدرج
 .2بـها التي تـحكم سير العمليات الإدارية للتأكد من مدى ملائمتها وقدرتـها على تـحقيق أهدافها
من الإدارة ونظرا لأهـمية هذا البعد وجب على الأنظمة الحاكمة العمل على تقريب الـمواطن 

حتى يصبح عنصرا فعال في الـمجتمع مشاركا في تنميته، وهذا لن يتحقق إلا بتفعيل جودة الـخدمات 
 الـمقدمة له بعيدا عن الـمـحسوبية والـجهوية وكل الـمظاهر السلبية.

 البعد الإنساني -رابعا
 تـحتاج إلى ضرورة توفررغم أهمية الأبعاد السابقة للحوكمة في بناء مـجتمعات متقدمة إلا أنـها 

بعد آخر يعد الأكثر تأثيرا في الوصول للرشادة السياسية والاقتصادية والإدارية، ويتمثل هذا البعد في 
تحقيق الحوكمة الإنسانية من خلال القدرة على بناء إنسان حضاري واع بـمسؤولياته عارف بـمشاكل 

 . 3أمانة ومسؤولية ونزاهة وشفافيةوطنه ملتزم بالعمل على تطويره وتـحقيق مصالـحه بكل 
بتعبير آخر يضمن هذا البعد بناء الإنسان الذي يعد أساس كل شيء، حيث أن هذه الأبعاد 
الثلاثة الأولى تشترك جـميعها فيه، لذلك استلزم على الجهات الـمعنية قبل العمل على ترشيد السياسات 

هر الفساد، وذلك بإشراك جـميع الفواعل الرئيسية والقرارات العمل على إصلاح الإنسان وإبعاده عن مظا
 .في الـمجتمع من مؤسسات رسـمـية وغير رسـمية

                                           
 2021/08/24.يوم ، /forum.org-lhttps://k، على الـموقع:  18مكافحة الفساد، ص  وآلياتمقري عبد الرزاق، الحكم الصالح   1
 . 325دور الحكم الراشد في مكافحة الفساد الإداري وتـحقيق متطلبات الترشيد الإداري، مرجع سابق، ص ، بن عبد العزيز خيرة  2
، ص 2013، 03الحكم الرشيد بين مكوناته التأسيسية وأبعاده الأساسية، مـجلة البحوث السياسية والإدارية، العدد  ،عنترة بن مرزوق   3

153. 
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 المطلب الثالث: أسباب ظهور مفهوم الحوكمة 
تعود أسباب ظهور مفهوم الحوكمة إلى عوامل سياسية وإيديولوجية ترتبط بتغير موازين القوى 

دول في تنفيذ ـت الـيار الاتـحاد السوفياتي، حيث أخفقرب الباردة وانـهـفي العالـم بعد انتهاء الح
السياسات التنموية التي اقترحتها الـمؤسسات الـمالية الدولية ما أدى إلى انعكاسات سلبية على 

عوامل أخرى ترتبط بتغير دور الدولة بعد تبني العديد من الدول النامية سياسة  وإلى ،الـمـجتمعات
ارة وظهور ما يسمى بالعولـمة الاقتصادية، ومن هنا يـمكن تقسيم دوافع انفتاح السوق وتـحرير التج
 :ظهور الـحوكمة إلى ما يلي

 أسباب سياسية -أولا
 : 1كمسار، وما تتضمنه من عمليات تتعلق أساسا بالتالي العولـمة )*( .1

 .عولـمة القيم الديـمقراطية وحقوق الإنسان مع التأكيد على الـمساواة بين الجنسين −
 تزايد دور الـمنظمات غير الحكومية على الـمستويين الدولي والوطني. −
 انتشار الـمعلومات على الـمستوى العالـمي لتصل إلى جـميع الناس. −
 عولـمة آليات وأفكار اقتصاد السوق ما أدى إلى تزايد دور القطاع الخاص. −
 زيادة معدلات التشابه بين الجماعات والـمؤسسات والـمـجتمعات. −
طور التقني الحاصل، خاصة مع ظهور شبكات الإنترنيت والفضائيات وهذا ما أدى إلى الت −

 تسهيل التفاعل ضمن الشبكات على الـمستوى العالـمي أو الوطني بين مـختلف الفاعلين.  
عجز الدولة عن تـحقيق السلم والأمن الدوليين والحفاظ على النظام العام وكذا الـممتلكات، إضافة  .2

في تـحقيق التنمية وتلبية احتياجات مواطنيها خاصة في الدول الإفريقية وجل الدول  إلى فشلها
 النامية ناهيك عن الصراعات والنزاعات الداخلية نتيجة أزمات اقتصادية إضافة إلى تدهور

 .2الـمستوى الـمعيشي والفـتـن الطائـفية وهذا ما ينتج عدم الاستقرار السياسي
       السبب الأساسي لـهذا العجز هو عدم الـمشاركة السياسية في صنع القرار في ظل  ويرجع

نظام حاكم يسوده انتهاكات لـحقوق الإنسان وعدم وجود تطبيق للقيم الديـمقراطية على غرار 
 )الـمشاركة، التداول السلمي، الانتخابات، الشفافية( واعتماد العديد من الدول النامية على مفاهيم

 قائمة على العصبية والقبلية في الشأن العام وخدمة الـمجتمع والدولة. 

                                           

ود )*( العولـمة في تعريفها العام هي شبكة واسعة من الروابط والعمليات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية التي تتجاوز الـحد
الوطنية. واتفق على أن العولـمة "ليست خيارا سياسيا ولكن حقيقة يـجب على صانعي السياسات التكيف معها. لـمزيد من الـمعلومات 

 .Betul Yalcin - ,What is globalisation?  April 2018       أنظر:

 .304، ص 2010، الكتاب الأكاديمي مركز: عمانالعالـمية والعولـمة: نـحو عالـمية تعددية وعولـمة إنسانية،  ،قاسم حـمو حجاج  1
2 Mohamed Saleh, gouvernance, information et domaine publique (Addis-Ababa : commission économique 

pour l’Afrique, 13 mai 2003, pp 9 -10. 
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تـزايـد الاهتمام الدولي بـمكافحة ظاهرة الفساد، حيث حظي هذا الأمر باهتمام كبيـر من الدول  .3
الـمانـحة والدول الـمتلقية للمساعدات والقروض، وهذا ما أدى إلى ضرورة التفكير في انتهاج 

 الأنظمة أكثر شفافية قصد القضاء على هذه الظاهرة.آليات تجعل من 
مصادر جديدة للحكم، حيث تراجعت حدة التنافر بين الحكم الوطني والحكم الـمجتمعي ما أتاح  .4

الفرصة لتوطد علاقة التواصل بين الدولة والـمجتمع هذا من جانب، كما أولت الـمنظمات الإقليمية 
صة في مـجال تطور النقاش حول الحكم بإرادة متينة عن والـمنظمات الدولية أهـمية كبيرة خا

 . 1توسيع منظور الـمساءلة في تسيير الـمال العام من جانب آخر
 أسباب اقتصادية  -ثانيا

 تـمثلت أهم العوامل الاقتصادية التي ساعدت على ظهور الحوكمة في: 
 كانت بـمثابة أزمة ثقة في الـمؤسساتانفجار الأزمات الـمالية العالـمية، والتي يـمكن وصفها بأنها  .1

مـما  ،والتشريعات التي كانت تنظم الأعمال والعلاقات القائمة بين مؤسسات الأعمال والحكومات
 Enronالشركات الأمريكية وعلى رأسها شركة  ى أدى لتصاعد قضايا الفساد الشهيرة في كبر 

في اقتصاديات العولـمة، حيث وغيرها، بالإضافة إلى مـمارسات الشركات متعددة الجنسيات 
أصبحت هذه الشركات تقوم بعملية الاستحواذ والاندماج بين الشركات من أجل السيطرة على 

  .2الأسواق العالـمية
فمصطلح  ،ظهور مفاهيم جديدة للتنمية والتي تتمثل في الليبرالية الجديدة والتسيير العمومي الجديد .2

  .الفردية بحيث تقلل من سلطة الحكومة المقيدة للفردالليبرالية الحديثة يقوم على الحرية 
ثورة الـمعلومات والاتصالات ومساهمتها في سرعة دوران الأموال، عبر الأسواق المالية والتجارية  .3

 أكبرالـمختلفة وما ينتج عن ذلك من تعظيم لعوائد استثمار الأموال الـموقوفة بـما يـحقق منافع 
 .للمستفيدين

حكومية ادئ الحكم الصالح والـحوكمة في تطوير الـمؤسسات والـهيئات سواء كانت التركيز على مب .4
 خاصة. أم

ارتفاع الـمديونية الخارجية التي من شأنـها أن تنعكس على الأزمات الـمالية للدول النامية زيادة  .5
اءة على ارتفاع مستويات الفقر، ضعف القدرة الشرائية، تدهور موازين الـمدفوعات وانـخفاض كف

 البنية الأساسية.
 
 
 

                                           
1 Ibid.  

 . 185، ص 2015 ،10عدد  ،سليمة بن حسين، الـحوكمة دراسة في المفهوم، مـجلة العلوم القانونية والسياسية  2
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 أسباب اجتماعية-ثالثا
 : 1يلي فيماتـمثلت أهم العوامل الاجتماعية التي ساعدت على ظهور الحوكمة 

ضعف مستوى التنمية البشرية نتيجة زيادة مظاهر الفقر وتسارع وتيرته، ويتضح ذلك من خلال  .1
والانتشار الواسع لأمراض نقص الـمناعة معاناة أفراد مـجتمعات الدول النامية من سوء التغذية 

 وعودة ظهور الأمراض الوبائية الـمعدية التي كانت موجودة أثناء فترات الاحتلال.
أزمة البطالة التي تثقل كاهل الـمجتمعات النامية حال دون إيـجاد سبل للتخفيف من حدتـها في  .2

ثر الواضح في تسريح ظل عمليات الخوصصة التي مست كافة الشركات، حيث كان لها الأ
 الآلاف من العمال وأرباب العائلات.

 استمرار تفشي ظاهرة الأمية التي ضربت في الوسط النسوي مقارنة بالرجال. .3
انعزال الحكومات القائمة عن الـمواطنين والتصاقها وتقيدها بالعمليات الإدارية، مـما دعا إلى  .4

 ن يتولون عنهم مهمة تمثيلهم، ونقل وجهة نظرهمجود مـمثلين لهؤلاء الـمواطنيو ضرورة التفكير في 
 .في رسم السياسات التنموية التي تـهم الـمواطنين والـمجتمع

معظم التقارير الخاصة قد ركزت ف، تطوير الـمفاهيم الجديدة للتنمية مثل التنمية البشرية الـمستدامة .5
مـحورية الإنسان في عملية التنمية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مفهوم نوعية الحياة وعلى 

 .2المستدامة البشرية
  

                                           
 . 06مرجع، ص ال نفس  1
ات بـحور الـمعارف، ـنتديـمتبة ـزائرية، مكــربة الـجـراشد بين الأسس النظرية وآليات التطبيق، دراسة في واقع التجـم الـأزروال يوسف، الحك 2

 .05ص 
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 المبحث الثاني: محددات، فواعل الحوكمة وموجبات إرسائها.
التي يتوجب توفرها حتى  محدداتوال فواعلوجود مـجموعة مـحددة من ال الحوكمةيتطلب تطبيق 

حددات وسنتطرق في هذا الـمبحث إلى هذه الـم دولة.حوكمة فعالة للمنظمة أو ال أن هناكقول اليـمكن 
التي هي عبارة عن جملة من القوانين والأسس التي تعمل وفقها الفواعل التي ترتكز عليها الحوكمة 
المتمثلة في كل من الدولة، القطاع الخاص والمجتمع المدني، إضافة إلى ذلك سنتناول موجبات 

 إرساء الحوكمة ومعوقاتها.    

 ول: محدادت الحوكمة ومستوياتهاالمطلب الأ 
 الفرع الأول: محدادت الحوكمة 

هناك اتفاق على أن التطبيق الجيد للحوكمة من عدمه يتوقف على مدى توافر ومستوى جودة 
مـجموعتين من الـمـحددات هـما: الـمحددات الخارجية والـمـحددات الداخلية ويـمكن عرض هاتين 

 من التفصيل كما يلي: الـمجموعتين من الـمحددات بشيء 
 الـمحددات الـخارجية -أولا

تشمل الـمـحددات الخارجية للحوكمة القوانين الـمنظمة للنشاط الاقتصادي للدولة الذي تعمل  
 :1من خلاله الشركات والـمصارف وقد يختلف من دولة إلى أخرى وتتضمن ما يلي

الشركات وقانون المصارف، وقوانين  القوانين واللوائح التي تنظم العمل بالأسواق مثل قانون  −
  العمل وقوانين الاستثمار ورأس الـمال والقوانين الـمتعلقة بالإفلاس ومنع الاحتكار.

توفير التمويل اللازم للمشروع من خلال وجود نظام مالي جيد يشجع الشركات على التوسع  −
 والـمنافسة.

البورصة والبنك الـمركزي( في إحكام الرقابة كفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية )هيئة سوق الـمال و  −
على الشركات والـمصارف، وذلك من خلال التحقق من دقة وسلامة البيانات والـمعلومات 

 الـمنشورة ووضع العقوبات الـمناسبة والتطبيق الفعلي في حالة عدم الالتزام.
لى سبيل المثال دور المؤسسات ذاتية التنظيم التي تضمن عمل الأسواق بكفاءة )ومنها ع −

الجمعيات المهنية التي تضع ميثاق شرف للعاملين في السوق مثل المراجعين والمحاسبين 
والمحاميين والشركات العاملة في سوق الأوراق المالية وغيرها(، فضلاً عن المؤسسات الخاصة 

ية للمهن الحرة مثل مكاتب المحاماة والمراجعة والتصنيف الائتماني والاستشارات المال
 والاستثمارية

                                           
دور الحوكمة في تعزيز أداء الـمؤسسات الـمالية دراسة ميدانية على عينة من الـمؤسسات  ،ثابت حسان ثابت، سيد أحمد حاج عيسى  1

 .58، ص 2017الـمالية، مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية، العدد السادس، 
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وترجع أهمية الـمـحددات الخارجية إلى أن وجودها يضمن تنفيذ القوانين والقواعد التي تضمن 
 .ل التعارض بين الفائدة الاجتماعية والعائد الخاصيتقل بالتاليو  والتسيير دارةالإحسن 

 محددات الداخليةـال -ثانيا
الداخلية إلى القواعد والأسس التي تـحدد كيفية خلافا للـمحددات الخارجية تشير المحددات  

، مـما يقلل التعارض بين مصالـح أطراف الـمنظمة في دولةاتـخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل ال
 : 1حالة توافرها، حيث تؤدي هذه الـمحددات إلى ما يلي

تعبئة الـمدخرات  زيادة الثقة في الاقتصاد القومي، تعميق دور سوق الـمال، زيادة قدرته على −
 ورفع معدلات الاستثمار، الحفاظ على حقوق الأقلية أو صغار الـمستثمرين.

تشجيع نـمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية، وتساعد على تـحقيق الأرباح وإيـجاد فرص  −
 عمل. 

ر الـمساهمة في مـحاربة الفساد وملاحقة الـمفسدين، وتساعد على ظهور قطاع عام فعال قاد −
على توفير الخدمات للمواطنين، وتوفير معدلات عالية من النمو، يـحمي القطاع الخاص 

 .وينشطه ويرعى كافة مصالـحه
التشجيع على نـمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية، تساعد الـمشروعات في الـحصول  −

 على التمويل وتوليد الأرباح، وأخيرا خلق فرص عمل.
 ت الحوكمةالفرع الثاني: مستويا

تـهتم الـحوكمة بالـجوانب الإستراتيجية لتسييـر الأمور أي القرارات الإستراتيجية الخاصة  
بالتوجهات والأدوار الـموجودة على كافة الـمستويات، لذلك أصبح الاهتمام بـها على الـمستوى الدولة، 

 العالـم وعلى مستوى الشركات، وفيما يلي نتطرق لـهذه الـمستويات:
  (Governance in National Space) الحوكمة على مستوى الدولة-أولا

رغم أن الدولة لا تزال هي الجهة الفاعلة الرئيسية في الحكم إلا أنـها لا تتحمل وحدها أعبائه  
وشؤونه. فقد تغير دورها من دور السلطة الإدارية إلى دور قيادي في بيئة حكم متعددة الـمـراكز، ومن 

العمل البيروقراطي إلى الأسلوب التشاركي، ومن إعطاء الأوامر والإشراف إلى الـمحاسبة على أسلوب 
 .  2النتائج، ومن الاعتماد على القدرات الداخلية إلى الاعتماد على القدرة التنافسية والابتكار

ة ويـمكن وتوجد هذه الحوكمة بالـمـجتمع الواحد حيث تفهم أحيانا بأنـها الـحق الـخاص للحكوم 
أن تكون على عدة مستويات: الوطني، الولاية، أو الـمحافظة، شبه الـمنطقة، الضواحي أو الـمحليات 

أيضا تـحت هذا الـنطاق، حيث تـهتم هذه الأخيرة بكيفية  Community ويـمكن إضافة مستوى الـحي

                                           
1 Fawzy, S. (April 2003). Assessment of Corporate Governance in Egypt. Working - Paper No. 82. Egypt, 

The Egyptian Center for Economic Studies, p 04. 
 .07، ص 2003الـحكم السليم: تـحسين الإدارة الكلية في منطقة الإسكوا، ، الأمم الـمتحدة  2
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رارات الـمتعلقة بالشؤون مشاركة العناصر الأخرى مثل مؤسسات الـمجتمع الـمدني في عملية اتـخاذ الق
 ذات الاهتمام العام. وهي الـحوكمة التي تقوم عليها دراستنا. 

  (Global Governance) الـحوكمة العالـمية -ثانيا
           م أكثر من مـجرد التنسيق مـما يفرض اللجوء للرؤية العالـمية21تتطلب تحديات القرن   
توجيهي، متعدد الأطراف يتناسب مع حجم وطبيعة التحديات  -الشمولية وفق نظام رقابي مؤسساتي -

من منطلق أنـها عملية تعاونية   governance global، لـهذا تـم تبني خيار الحوكمة العالـمية1نفسها
قيادية تـجمع بين الأطراف الدولية وغير الدولية، الهيئات العامة، الـمجتمع الـمدني، القطاع الخاص، 

الـمرجوة سعيًا لخدمة الإدارة الإستراتيجية ومعالجة التحديات العالـمية، بفعالية، لتحقيق الأهداف 
ديناميكية وشـمـولية في حدود الـمصالـح الوطنية، وفق منطق القوة اللينة في ظل نظام ديـمقراطي يتسم 

 .2بالشفافية، ويبـرز ذلك جليا في الأمم الـمتحدة ووكالاتـها الـمتخصصة
فإن الحوكمة في الـمجال العالـمي تتعامل مع قضايا خارج مـجالات الإدارة الحكومية آخر بـمعنى   

 الواحدة، نظرا لـما فرضته العولـمة من علاقات اجتماعية تتجاوز الجغرافيا الإقليمية بشكل كبير.
والـمؤسسات ويـمكن تعريف الحوكمة العالـمية: بأنـها مـجموعة الطرق العديدة التي يدير بـها الأفراد 

العامة والخاصة شؤونـهم الـمشتركة، وهي عمليات مستمرة تحمل مصالح متضاربة ومتنوعة من 
الـممكن أن تسوى عن طريق الفعل الجماعي والفعل التعاوني، حيث تشمل مؤسسات وأنظمة رسـمية 

ات أو يرون أنـها مـخولة بإنفاذ الامتثال، فضلا عن ترتيبات غير رسـمية وافق عليها الأفراد والـمؤسس
 .3في مصلحتهم

  (Corporate governance) حوكمة الشركات -ثالثا
تعد حوكمة الشركات من الـموضوعات الـمهمة لجميع الشركات الـمحلية والعالـمية في عصرنا   

الحاضر إذ أن الأزمات الـمالية التي عانى بسببها الاقتصاد العالـمي وضعت مفهوم حوكمة الشركات 
 ضمن الأولويات. 

رسيخ نزاهة إن مفهوم حوكمة الشركات هو منهج إصلاحي آلية عمل جديدة من شأنـها ت  
 .الـمعاملات الـمالية بوضع مـحددات تخدم الـمصالح العامة والحقوق الخاصة للمساهمين

 
 

                                           
1 Colin bradford -global governance for the 21st century: reform the brookings institution. washington. 

2007.P 6. 
2 James Boughton, Colin Bradford - global governance: a new players, new rules .finance and devlopment 

journal.december 2007.Sur le site: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2007/12/boughton.htm, vue 

le 29/01/2022. 
3 the commission on global governance  - Our Global Neighbourhood )Oxford: oxford university press , 

1995(,Sur le site: https://www.gdrc.org/u-gov/global-neighbourhood/chap1.htm, vue le 29/01/2022. 
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 :1وهناك تعاريف عديدة لـها نذكر ما يلي 
تعرفها بأنـها: "ذلك النظام الذي يتم من خلاله ( OECD) منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية −

الحقوق والمسؤوليات بين مختلف الأطراف ذات  توجيه وإدارة الشركات ويحدث هيكل الحوكمة
الصلة بنشاط المؤسسة كمـجلس الإدارة، المساهمين، أصحاب المصالح كما تحدد قواعد 
وإجراءات اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون المؤسسة والهيكل الذي يتم من خلاله وضع أهداف 

 المؤسسة ووسائل تحقيقها ووسائل الرقابة عليها".
عرفتها بأنها: "النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم ( IFC) مويل الدوليةمؤسسة الت −

 في أعمالها". 
يعرفها بأنها: "الطريقة التي بواسطتها تسير سلطة الموارد  (FMI) صندوق النقد الدولي −

أقل الاقتصادية والاجتماعية للمنظمة لخدمة التنمية وذلك باستخدام طرق فعالة في التسيير ب
 "2منافع.ـالتكاليف وتحقيق أكبر ال

 وبناء على ما تقدم فإن التعريفات السابقة تتضمن العديد من الجوانب أهمها:
تعنى حوكمة الشركات بوضع القوانين والـمعايير التي تتضمن التحكم والسيطرة على  •

 التسيير.
الـمساهمين تعنى حوكمة الشركات بمجموعة العلاقات بين مـجلس الإدارة، الـملاك،  •

 وأصحاب الـمصالح.
تسعى حوكمة الشركات إلى الحفاظ على حقوق الـمساهمين ورعاية مصالحهم بشكل  •

 عادل.

 المطلب الثاني: فواعل/أطراف الحوكمة
لذلك  والاجتماعي والاقتصادي السياسي الاهتمام أولويات من تعدعملية تشاركية  الحوكمة

 القطاع الخاص الدولة، من كل عمل تكامل تتطلبفهي لا تقتصر على طرف واحد فقط بل 
من أجل ضمان الممارسة الجيدة للسلطة وإدارة الحكم، وسنعرض هذه الأطراف  الـمدني والـمجتمع
 كما يلي:

  (State)الفرع الأول: الــدولـــة 
تعتبر كل من الدولة ومؤسساتـها الرسـمية فواعل أساسية تساهم في تكريس الحوكمة من خلال 
علاقتها بالـمـجتمع وصياغة الأدوار وضمان الحقوق والالتزامات. فهي عبارة عن مـجموعة من 

                                           
حوكمة الشركات بين البعد النظري والواقع: قراءة في المبادئ ومؤشرات القياس، مجلة العلوم  ،صدوقي غريسي، بوشيخي محمد رضا  1

 .85، ص 2021، 01العدد  /16الاقتصادية، المـجلد 
 .126، ص 2011، 06العدد  /04حوكمة الشركات: الـمفهوم والـمبادئ، مـجلة البدر، الـمـجلد ، تـحريشي جـمانة  2
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والإدارة الاجتماعية والسياسية ضمن حدود إقليم  بالتنظيم الـمهتمة خصيصا السياسية الـمؤسسات
 عين خدمة للمصلحة العامة.م

تشمل الدولة السلطة التشريعية، القضائية والتنفيذية وفق نظام انتخابي وهي تسعى من هذا 
الـمنظور إلى التركيز على الأبعاد الاجتماعية حيث تحدد الـمواطن والـمواطنة كونـها صاحبة السلطة 

يتغير ويختلف حسب طبيعة نظام الحكم تـحكم وتراقب، كما لها دور متميز في إحداث عملية التنمية 
 . 1والظروف والأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تـمر بـها

 وظائف الدولة  -أولا
تتمثل الوظائف الأساسية للدولة في إطار اقتصاد السوق في تصحيح نقائص السوق والـمساهمة 

 صاد وخلق بيئة جذابة للاستثمارفي خلق جو أكبر مـن العدالة والشفافية، ما يؤدي إلى استقرار الاقت
 الأجنبي الـمباشر. ويـمكن أن تـحدد وظائف الدولة على أساس مستويات مـختلفة من التدخل نذكر

 :2منها ما يلي
 وضع حيز التطبيق لنظام يسوده القانون. −
تطبيق السياسات التي لا تؤدي إلى إختلالات وخاصة تلك التي ترمي إلى ضمان الاستقرار   −

 دي الكلي.الاقتصا
الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، فالـمشاريع الاقتصادية تدار في مـحيط  −

وكفؤ وعادل )كالطرقات الآمنة  جيدتـجاري يعتمد على تـوفير الخـدمات العامة بشكل 
والـمصانة جيدا مثلا(، وعلى التطبيق الفعال والعادل للتنظيمات العامة )كقوانين الـمنافسة 

 وتنظيمات الاحتكارات الطبيعية وجباية الضرائب وما شابه(. 
ن من الـممكن تـحقيق هـذا أولا عبر مشاركة أشـمل لـمصالح رجال الأعمال والعمال والـمستهلكي

في تحديد الأولويات للخدمات العامة ومراقبة وتقييم أداء الحكومات في توفير هذه الخدمات، 
وثانيا عبر تفعيل سياسات الـمسائلة التي تضمن نزاهة وكفاءة الـمسؤولين والـمـوظفين الذين 

 يوفرون هذه الخدمات العامة.
 حـماية الشرائح الفقيـرة. −
 حـماية البيئة. −

 الـموالي يوضح الوظائف الـمختلفة للدولة:والـجدول 
 
 

                                           
 .241، ص 2006مية والتخطيط الاقتصادي، عالـم الكتب الحديثة، أربد، الأردن، التن ،فليح حسن خلف  1
الـحكم الاقتصادي الرشيد، مداخلة ضمن فعاليات الـملتقى العلمي الدولي حول الأداء الـمتميز للمنظمات والحكومات، جامعة  ،زايري بلقاسم  2

 .39، ص 2005مارس  09-08ورقلة، الـجزائر 
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 : وظائف الدولة(01-01)الجدول رقم 
تحسين العدالة  

 الاجتماعية
 تصحيح إختلالات ونقائص السوق 

  حماية الفقراء: الوظائف الدنيا
 حاربة الفقر.ـبرنامج م •
 مساعدة الـمنكوبين. •

 تقديم السلع العامة:
 حـماية الـملكية.  –النظام العام.    -الدفاع •
 الصحة العمومية. -الاستقرار الاقتصادي الكلي.   •

الوظـــائف 
 الوسطى

تقديم المساعدة 
          الاجتماعية:

الـمتقاعدين عن  -
  طريـق إعـادة التوزيع.

  الـمنح الاجتماعية •
 التامين على البطالة •

 - الإعلام:تغطية نقائص 
التأمين )صـحة، حيـاة، 

 التقاعد(.
 التشريعات المالية. -
 حماية المستهلك. -

   :الاحتكاراتتقنين 
تنظـيم الخـدمات  -

ذات المصلحة 
             العامة. 

سياســـات ضـــد  -
 . الاحتكارات

  :توفير الوفورات
 التعليم. -
 ماية البيئة.ح -

الوظــائف ذات 
 طبيعة تدخلية

  التوزيع: ضمان إعادة
 إعادة توزيع الأصول -

 تنسيق نشاطات القطاع الخاص:
 ترقية السوق. -
 تدعيم الفروع. -

 .Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde, 1997, p30المصدر: من اعداد الطالبة بالاعتماد على: 

 

من خلال الجدول السابق يتضح أن للدولة وظائف اجتماعية وأخرى اقتصادية ذات مستويات مـختلفة، 
وأهم الوظائف التي ينبغي أن تركز عليها الدولة وتأخذها على عاتقها هو تـحسين البيئة الاقتصادية، 

جال السياسة فهذه الوظيفة ترتبط بتعريف واضح لدور الدولة في الـمـجال الاقتصادي وبـخاصة مـ
الاقتصادية التي تعتبـر الـمحفز الأساسي لتنمية الـموارد الاقتصادية وتكوين رأس الـمال، تطوير 
التكنولوجيا، إدارة الـموارد الطبيعية ووضع السياسات الاقتصادية الرامية لتحقيق الرخاء الاقتصادي 

 الذي ينعكس بالإيـجاب على رضا ورفاهية الـمجتمع.  
 الدولة في تكريس الحوكمة دور -ثانيا

تعمل الدولة على تـهيئة البيئة الـملائمة لجميع الفواعل من خلال توفير إطار قانوني وتشريعي   
فعال، بـما يسمح بتشكيل الـمنظمات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات الـمجتمع الـمدني وخلق 

مـي ومنح مـجال واسع للحريات العامة، الأطر الحوارية بين جميع الفواعل بشكل رسـمـي أو غير رسـ
وضمان احترام حقوق الإنسان وكفالة حرية الإعلام بـما يؤدي إلى تعميق الإحساس بالـمواطنة وتعميق 

 الثقة الشعبية في الدولة ومؤسساتها وبالتالي تكريس الحوكمة.
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أكثر تجاوبا لـمتطلبات كما تعمل الدولة على لا مركزية الأنظمة الاقتصادية والسياسية لتكون 
الـمواطنين ولتغير الظروف الاقتصادية، وتـهيئة البيئة الـمناسبة والـمساعدة على الـمشاركة الشعبية في 
التنمية والاستقرار والعدالة والاهتمام بالخدمات العامة عن طريق استقلالية السلطات والخضوع لحكم 

 .1القانون 
  (Civic society) مدنيالفرع الثاني: الــمجتمع ال

أصبح مفهوم الـمجتمع الـمدني من المفاهيم التي تتردد كثيرا في الخطاب المحلي والوطني    
والعالمي وذلك بسبب تعاظم فعاليته واتساع مساحة أدواره على الـمستويات الـمحلية والعالـمية، فالحديث 

يث نحدد العناصر التي تدخل في عن الـمجتمع الـمدني يتطلب تحديد مفهومه أولا، ثـم تعريفه بح
 نطاق الـمجتمع الـمدني، ونشير إلى أبرز التعريفات الـمتداولة فيما يلي:

الـمجتمع الـمدني مـجموعة الـمؤسسات الـمدنية التي لا تـمارس السلطة، ولا تستهدف أرباحا  −
نقابية اقتصادية، بل تساهم في صياغة القرارات من خارج الـمؤسسات السلطة ولها غايات 

كالدفاع عن مصالحها الاقتصادية والارتفاع بـمستوى الـمهنة والتعبير عن مصالح أعضائها، 
كما أن لها أغراض ثقافية مثل اتحادات الكتاب والـمثقفين، والجمعيات الثقافية والأندية 

 .2الاجتماعية التي تـهدف إلى نشر الوعي
حرية الانتخاب ويـمارسون هذه الحرية في هو ميدان وحيز يتكون من فاعلية أفراد يتمتعون ب −

إطار القانون والقواعد العامة وبشكل مستقل عن إرادة وقرار السلطة السياسية أو الحاكم، ويعني 
هنا بأن المجتمع يتألف من عدد من الأفراد تكون جماعة واحدة يتخلى كل منهم عن بعض 

عن قواعد الطبيعة ليدخل ضمن  مصالحه الخاصة ويتنازل عنها من أجل المجتمع وأن يبتعد
القانون الذي يفرضه التعاقد الاجتماعي ولكن بشرط أن يكون بعيدا عن تدخل السلطة الحاكمة، 

 .3وتـمارس فيه الحرية والقدرة على الاختيار
وقد عرف البنك الدولي الـمجتمع الـمدني بكونه: مـجموعة واسعة من الـمنظمات غير الحكومية  −

لها حضور في الشأن العام، تعبر عن قيم أعضائها ومصالحهم أو غيرها  غير الربحية التي
استنادا إلى اعتبارات ثقافية، سياسية، علمية، دينية أو خيرية، ويمكن أن يشير المفهوم إلى 

                                           
، 2004، 01السوق الإفريقية الـمشتركة والاتحاد الإفريقي، القاهرة، مـجموعة النيل العربية للنشر والتوزيع، ط ،عبد الحميدعبد الـمطلب   1

 .25ص 
، 0182، أفريل 05سبل تـمكين الـمجتمع الـمدني لتعزيز الـمساءلة والشفافية في الإدارة الـمـحلية، مـجلة أبـحاث، العدد  ،بن علي خليل  2

 .77ص 
،  اطلع عليه https://www.djazairess.com/elayem/48373 :عبد الله غني العزاوي، مفهوم الـمجتمع الـمدني، مقال في الـموقع  3

 .13/12/2021يوم: 
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مجتمع المواطنين الـمؤطرين ضمن هيئة تنظيمية ثابتة، منظمة غير حكومية، نقابة تعاونية، 
 .1معهم قضية ظرفية، حركة احتجاج أو تعبير أو حـملة إغاثة طارئةناد، ...الخ، أو مـمن تج

 والجمعيات الـمنظمات تلك وه الـمدني: الـمجتمع أن القول يـمكن خلال ما سبق ومن
 الـمساهـمة، إبداء بـهدف شكل جماعات في الـمجتمع أفراد تجمع الحكومية التي غير والـمؤسسات

 في والثقافي والاقتصادي والاجتماعي السياسي الـمستوى  القرارات على اتـخاذ في الرأي والـمشاركة
 والـمجتمعات. الدول
 وظائف المجتمع المدني -أولا

تتعدد وتتنوع وظائف منظمات المجتمع المدني في مختلف المجالات، ويـمكن ذكر مـجموعة 
 : 2منها فيما يلي

بالـحياة العامة، وبـهذا فإن الـمجتمع الـمدني حـماية حقوق الـمواطنين وتسهيل اتصال الأفراد  −
 يعتبـر الوجه السياسي للمجتمع.

تشكيل قناة لـمشاركة الـمواطنين في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية وتنظيمهم في  −
جماعات قوية تستطيع التأثير في السياسات العامة، هذا فضلا على مراقبة التعسفات 

 الـمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد. الاجتماعية ودورها في عمليات
الشبكات الـمدنية تساعد على تذليل العقبات من خلال: التفاعل الاجتماعي، مـحاربة  −

 الانتهازية، تشجيع الثقة، تسهيل التعاملات السياسية والاقتصادية.
ــــــ: توفير الفرص والخدمات للمواطنين وتنمية قدراتـهم وتحسين مستويات معيشتهم وذلك بـــ −

 مراقبة البيئة، حضر الـممنوعات، تنمية الـموارد البشرية، الـمساعدة على تدفق الـمعلومات....
توفير بيئة مساعدة تتضمن الإطار التنظيمي والتشريعي الذي يضمن حقوق الجمعيات،  −

الحوافز لتدعيم وتسهيل الطرق التي تؤدي إلى زيادة الـمشاركة في صنع السياسات العامة 
 فيذها. وتن

توسيع الـمشاركة الشعبية في الحكم مـما يؤدي إلى تحاشي القرارات الفوقية الـمفروضة مركزيا  −
دون مراعاة حاجيات الـمواطنين ومشاكلهم الـمختلفة وتـمكينهم من الاطلاع على كل 

 الـمعلومات.
 دور المجتمع الـمدني في تكريس الحوكمة  -ثانيا

تكريس الحوكمة إلى جانب باقي الفواعل الأخرى من خلال  يظهر دور الـمجتمع الـمدني في
مشاركة الـمواطنين في عملية إدارة الحكم عبر الـمنظمات غير الحكومية تحقيقا للتنمية وترشيدا للحكم، 
حيث يعمل الـمجتمع الـمدني جنب إلى جنب مع الدولة وذلك من خلال قدرته على تنظيم وتعبئة 

                                           
 .03، ص 2015، 50حول الـمجتمع الـمدني، مـجلة الحوار الثقافي، العدد  ،مدان حياة  1
 .49 -48•وتطبيقات، مرجع سابق، ص قضايا الحكمانية الكريم، عبد زهير الكايد  2



  الوصف النظري للحوكمة                                                                                      الأول الفصل 
  

 

27 

 

عمل التطوعي في الشأن العام، كما تعمل منظماته على تعريف الـمواطنين الأفراد والجماعات على ال
بحقوقهم والدفاع عن الفئات الهشة وتـمكينها من الـمشاركة في صنع السياسات العامة والـمساءلة عن 
طريق مـمثليهم في المجالس الـمنتخبة، بالإضافة إلى قدرته على توفير وتقديـم الخدمات التي لا 

سوق تقديـمها )الترويج للقيم الأخلاقية الفاضلة(، حسم الصراعات وإشاعة ثقافة العمل يستطيع ال
التطوعي والإسهام في بناء الـمجتمع من خلال غرس القيم والـمبادئ وملئ الفراغ في حالة غياب 

 .1الدولة أو عدم انسجامها
 (Private sector)الفرع الثالث: القطاع الخاص 

في معظم دول العالـم نـحو الاعتماد على القطاع الخاص  أصبح هناك تـحول واضح
واقتصاديات السوق، فقد أدركت معظم الدول أن القطاع الخاص أضحى يـمثل الـمورد الرئيسي لتوفير 
مناصب شغل للأيدي العاملة في الـمجالات الاقتصادية على كافة مستوياتـها، إضافة إلى تأهيلها 

لتي تساهم في التنمية الاقتصادية ورفع مستوى الـمعيشة للمواطنين وتـحسين لتحقيق النتائج الايـجابية ا
 .مستوى الـخدمات لهم

 تعربف القطاع الخاص -أولا
 هناك تعريفات كثيرة نشير إلى أبرزها فيما يلي:

يعرف القطاع الخاص بأنه: مـجموعة الـمهن والأعمال التي يعمل فيها فرد أو مـجموعة من   −
الأفراد وترتبط بالخبرات والـمهارات الـمكتسبة سواء بالاعتماد على التدريب الـمهني أو التعليم 
الأكاديـمي، ويساهم القطاع الخاص بتوفيِر الدخل للأفراد من خلال وجود مـجموعة من فرص 

 .2لعملا
بـهدف  أنشطة في الانخراط ومهمة إستراتيجية لديها التي الـمنظمات على أنه: ويعرف أيضا −

 القطاع ويشمل التسويق. أو/و الخدمات، وتوفير السلع، إنتاج خلال من الأرباح تـحقيق
 والصغيرة الصغرى  والـمؤسسات الكبرى  والشركات والوسطاء الـمالية الخاص الـمؤسسات

 القطاعات في يعملون  الذين والـمزارعين الفردية الـمشاريع والتعاونيات وأصحاب والـمتوسطة
 .3الرسـمية وغير الرسـمـية

 خصائص القطاع الخاص -ثانيا
يتميز القطاع الخاص مجموعة من الخصائص التي جعلت منه القطاع الرئيسي لتحقيق التنمية 
الشاملة للمجتمعات من خلال النشاط تحقيق نشاط اقتصادي قائم على إنتاج الثروة وتوفري مناصب 

                                           
الحاج لخضر كلية الحقوق  1دور الحكم الراشد في تجسيد العدالة الانتقالية، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعــة باتنــة  ،مصطفى زغيشـي  1

 . 87ص  ،2019– 2020والعلوم السياسية قسـم الحقوق، 
دور القطاع الخاص في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، مـجلة أبـحاث اقتصادية وإدارية، الـمجلد  ،بقريش فوزية  2

 .563، ص 2020، 01، العدد 14
3 José Di Bella, Alicia Grant, Shannon Kindornay and Stephanie Tissot- The Private Sector and 

Development: Key Concepts. Ottawa: North-South Institute, (2013), p02. 
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العمل بشكل يسمح بخلق وتيرة نـمو وتطور ديناميكية على الـمدى الطويل. ومن أهم خصائصه نذكر 
 : 1ا يليم

وذلك لتوفر الحافز  ،السرعة في انجاز وتحقيق أهداف البرامج والـمشاريع الاقتصادية −
 على الـمنافسة بالـمقارنة مع القطاع العام.

 القطاع الخاص يزيل تخوف رأس الـمال الأجنبي ويشجعه على الاستثمار والشراكة. −
وسرعة المبادرة قبل فوات يـمتاز القطاع الخاص أيضا، بخاصية الديناميكية والحيوية  −

الفرصة، أي عدم وجود بيروقراطية معرقلة بعكس القطاع العام الذي يمتاز بالبطء في 
 حركته ومبادرته.

تـميز القطاع الخاص بكفاءة عالية مقارنة بالقطاع العام مـما يؤدي إلى توفر الـموارد  −
 الـمالية وتحسين الأداء في مـجال النشاطات التي يقدمها.

القطاع الخاص بإتباع أساليب إدارية حديثة وكذلك باستعمال تكنولوجية متطورة  يتصف −
مـما يساعد على تجديد الأصول الثابتة وزيادة جودتـها في الاقتصاد المحلي مـما يؤدي 

 إلى زيادة الإنتاجية.
توظيف العدد الضروري من العمال، وهذا عكس القطاع العام والذي يوجد فيه باستمرار  −

 في عدد العمال مـما يخفض إنتاجيته.فائض 
 .وضوح الهدف في القطاع الخاص، والـمتمثل أساسا في الوصول إلى أقصى ربح −

 أهمية القطاع الخاص -ثالثا
تبرز من خلال الـمساهمة في تحريك وتنشيط ودفع عجلة الاقتصاد الـمحلي، وذلك من خلال 

، والتي لن تؤدي فقط إلى زيادة مداخيلهم وتحسين إيجاد وزيادة فرص العمل للمواطنين الـمحليين
مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم، بل سوف تؤدي أيضا إلى خفض معدلات الفقر والبطالة 
ورفع مستوى الإيرادات الضريبية، كما من شأنـها أن تساهم في تخفيض العجز الـمتفاقم سواء وجد 

جاري أو في ميزان الـمدفوعات، تقليص حجم المديونية بكلا في الـموازنة العامة أو في الـميزان الت
 شقيها الداخلي والخارجي، وتـخفيف العبء عن الـموازنة العامة للدولة من خلال إعادة توزيع النفقات

 .2التشغيلية، ومـحاولة تقليل تخصيصات الإنفاق العام
دة مساهمتها في تركيب الناتج المحلي بالإضافة إلى تحسين البيئة الاستثمارية لجلب الاستثمارات وزيا

 ورفع النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية والخدماتية.

                                           
مجلة الإستراتيجية دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية المحلية، دراسة حالة الجزائر،  ،شريط عابد، بن الحاج جلول ياسين  1

 .241، ص 2019، 10، العدد والتنمية
           ،2001، 04التـخصصية إطارها الفلسفي وتطبيقاتـها، مـجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، عدد ، مـحمد حسن آل ياسين 2

 .33ص 
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تأسيس قاعدة الاستثمار الداخلي والخارجي،  فيكما أنه من المتوقع أن تساهم الروح التنافسية  
اجتماعية، وتطوير الفرص من خلال خلق مشاريع تنموية حيوية تعود على الدولة بفوائد اقتصادية و 

وتحسين البيئة الاستثمارية بجذب استثمارات القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في تركيب الناتج 
 .المحلي وحفز النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية والخدماتية
 وعلى العموم يمكن تلخيص أهمية القطاع الخاص في نقاط التالية:

 مار.زيادة النمو الاقتصادي وتشجيع فرص الاستث −
 رفع فعالية الاقتصاد وتـحسين أدائه.  −
 إعادة توزيع الأدوار فيها بين القطاعيـن العام والخاص.  −
 العمل على تـحسين وضع الحكومة الـمالي.  −
 تصحيح الإختلالات الهيكلية في ميزان الـمدفوعات.  −
 مـحاربة الفساد الاقتصادي والقضاء على آلياته. −

 الحوكمة ريستك في الخاص القطاع دور -رابعا
 والنهوض والثروة الدخل مصادر مدخلا مهما لتنويع الدولة مع الخاص القطاع شراكة تعد
 وتطوير الاستثمارات زيادة السوق وبالتالي معايير وفق العام القطاع تطوير في يسهم بـما بالاقتصاد،

 والتقليل الاستقرار وتعزيز الـمواطنين تلبية احتياجات إلى تسعى التي للحوكمة تكريسا التشريعية البنية
   .1الصراع حدوث من

وفي الأخير يـمكن القول أن الـمجتمعات الحديثة أصبحت اليوم تتكون من ثلاثة قطاعات مهمة 
هي: الدولة، القطاع الخاص والـمجتمع الـمدني سـمـاها الباحثون )مثلث الحوكمة( بحيث تتطلب هذه 

العلاقة التي تربط بينهم، فالدولة تـهيئ البيئة السياسية  الأخيرة وجود نوع من التوازن في طبيعة
فيما يعمل القطاع الخاص على خلق فرص العمل وتحقيق  ،والقانونية الـمساعدة على إحداث التنمية

الدخل لأفـراد المجتمـع، أمـا المجتمع الـمدني فيعمل على خلق مناخ التفاعل السياسي والاجتمـاعي 
د والجماعات للمشاركة في جملة الأنشطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بتـسخير طاقات الأفرا

 عن هذه الآلية بوضوح. حيث يعبر الشكل الـموالي

                                           
 .105، ص  01،2006 بعةط عمان، والتوزيع، للنشر الشروق  والتطبيق، دار النظرية بين العامة الإدارة إلى مدخل ،عبوي  منير زيد  1
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 : أطراف الحوكمة(02-01)الشكل رقم 

 29و 28الـمستدامة في ليبيا، الـمصدر: أبو بكر مصطفى بعيرة، انس أبو بكر بعيرة، لا تنمية مستدامة بدون إدارة قوامة، مؤتـمر التنمية 
 .08، جامعة قاريونس، ليبيا، ص 2008جوان 

 ومعوقاتها المطلب الثالث: موجبات إرساء الحوكمة
إن الحوكمة ليست مجرد شعارات تطلق ولا خطابات تلقى ولا مبادئ يقتدى بها وإنما هي سياق 

رة له والمنطلقة منه، والتي تبقى متكامل من الأسس العادلة والملائمة للواقع والمعبرة عنه والمفس
قاصرة عن أداء أدوارها وعاجزة عن تحقيق أهدافها وغاياتها ما لم تترجم إلى سياسات وممارسات 
وتطبيقات فعلية فعالة يعود أثرها على المجتمع برمته، ولا يمكن تجسيد الحوكمة والوصول إلى أهدافها 

والعمل على تجاوز جميع الصعوبات والمعوقات،  إلا من خلال توفر جملة من الموجبات والمقومات
 وسنشير إلى كل من هذه الموجبات والمعوقات بشيء من التفصيل في المطلب التالي.   

 موجبات إرساء الحوكمةالفرع الأول: 
 أرض على من أجل تـجسيدها وتطبيقها أساسية لابد منـها موجبات ومتطلبات لدى الحوكمة

 ولوائح قوانين تصدر وتكيف أصبحت جـميع الدول فقد للمصطلح الواسع للانتشار ونظرا الواقع،
 أنّ  إلاّ  في إقامتها، الناجحة التجارب من العديد بادرت إلى إتباع وتبني كما لإرساء مبادئ الحوكمة،

تلك  لغياب الواقع نظرا أرض على تطبيقه مـحاولة عند التعثر من الكثير يعرف الأمر مازال ذلك
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نذكر ما  الـموجبات هذه بين ومن الحوكمة، فلسفة تبني يـمكننا بـموجبها التي لشروطوا الـموجبات
 :1يلي
 تلك وبدون اقتناع لأنه الحوكمة قواعد إرساء بحتمية الدولة في الحاكمة النخب اقتناع ضرورة  −

 أن دون  بناء يبني كمن تكون  العسكرية وحتى والإدارية السياسية للبلاد والقيادات العليا لنخبا
 جوانب شتى في ونفوذ بقوة قياداته العسكرية تتمتع بلد في كنا إذا لاسيما لبنائه، أساسات يضع

 قوى  فإنّ  وإلا بالإجماع يحض أن لابد من تنموي  برنامج أي فإنّ  معلوم هو وكما الحياة،
 تقدم. أي أمام عائقا تشكل سوف الوضع على الـمحافظة

 إرساء وحتمية بضرورة الشعبي المجلس في النواب أو البرلـمانيون  أي الشعب مـمثلي اقتناع  −
في  العامة السلطات بين الوصل هـمزة يعتبرون  والنواب البلاد، في للحوكمة قومية خطة وطنية

 وطموحاتهم وآمالهم مشاغلهم عن ويتحدثون  يـمثلوهم أن واجبهم فمن ولذلك ومواطنيها، الدولة
 الحوكمة دعائم لإرساء البرلـماني من مطلوب هو ما بين ومن حل، إلى التي تحتاج وشكاويهم

 الشخصية أو الحزبية الاعتبارات سواء اعتبار، كل فوق  للبلاد العليا الـمصلحة بثقافة تغليب تشبعه
  .وأقاربـهم ولعائلاتـهم لهم الخاصة أو الـمصالح الضيقة

الرسـمـي  البرنامج في الانخراط بضرورة ورائه من الناس وعامة الـمدني الـمجتمع اقتناع ضرورة  −
أحد  يعتبر الـمدني الـمجتمع بأنّ  علمنا إذا خاصة الحوكمة، دعائم لإرساء الدولة انتهجته الذي
 والإصلاح ومعقدة كالحوكمة حساسة فمسائل معلوم هو وكما للحوكمة، الأساسية الدعامات أهم

 ما بقدر الحاكمة، طرف النخبة من عليا سياسية رغبة إلى بحاجة فقط ليست الفساد، ومكافحة
 هي مطالبة والتي تكون  الشعب، عامة تـمثل والتي الفقيرة الطبقة من رغبة إلى كذلك بحاجة هي

 .الهيئات الرسـمية طرف من الـمسطرة الأهداف إلى للوصول الـمساعدة كل بتقديم كذلك
 في البلاد الحوكمة مبادئ إرساء وضرورة بحتمية الخاص القطاع في الفاعلين مـختلف اقتناع  −

الخاص  القطاع في الأساسيين الفاعلين بين ومن منها، نعاني التي التخلف دائرة من للخروج
 رجال الـمستثمرين، الـمقاولين، الـمختلفة، والخدماتية الإنتاجية والـمؤسسات الشركات أصحاب نجد

 عن للثروة خلقا الأكثر الفئة عالـميا الفئة هذه وتعتبر الخ....الخاصة البنوك الـمال والأعمال،
 نفسها. الحديثة الدولة من حتى من الفئات غيرها

 وغيرها وإنترنت والسمعية والـمكتوبة الـمقروءة الإعلامية وسائلهم ومـختلف الإعلاميين اقتناع −
 عجلة ويدفع وصغيرة كبيرة لكل الـمراقب دور يلعب الحوكمة، فالإعلام مبادئ تطبيق بحتمية
 عن عرقلة التنمية سلبي في الإعلام دور يلعب أخرى  حالات وفي البلاد، في والتوعية التنمية
 والوقائع الحقائق كالتغطية على وغيرها، النشرات في الإعلامية والإشاعات الأكاذيب نشر طريق

                                           
 العلوم السياسية في علوم دكتوراه  شهادة لنيل مقدمة رسالة الحزبية، والتعددية الواحد الحزب ظل في الجزائر في الرشيد الحكم فريد، ابرادشة  1

 . 49-47 ص  ، ص 2014جوان ،3 الجزائر جامعة الدولية، والعلاقات
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 وعملي ومستقل حر ونزيه إعلام وجود تتطلب فالحوكمة ولهذا المختلفة، القطاعات تـهز التي
 الأشخاص أو بالاقتصاد الوطني الإضرار نفسه له تسول من كل ويحارب ويكشف يراقب وعلمي

 للبلاد.  العليا الـمصلحة أو
إقامة دولة القانون التي تخدم الشفافية والـمسؤولية في مـختلف مفاهيم الحياة العمومية مع تسيير  −

وفق نظام الـمركزي لاتخاذ القرارات ودوما فعال للموارد العمومية عن طريق التسيير بالـمشاركة 
في نطاق الشفافية بعيدا عن التسيير القائم على الـمصالح الشخصية وهذا لا يتأتى إلا بـخلق 

 .1وإقامة سلطة قضائية قوية مستقلة حرة لأنـها الكفيلة بكبح والحد من التجاوزات ومـحاربة الفساد
على التعددية الـحزبية وحرية الرأي وهذا لا يتم إلا عن القيام بإصلاحات سياسية شاملة والتركيز  −

 .طريق إجراء انتخابات حرة ونزيهة يتمخض عنها أنظمة تستند إلى الشرعية والقبول الشعبي
تنمية الـموارد البشرية وتطوير مهاراتـها لتكون أداة فعالة في مواجهة التحديات الاقتصادية  −

 ضامن وحرية التعبير والاحترام فيما بينهم.والثقافية، وإشاعة قيم التسامح والت
 الحصول والتمكن من الثروة الـمعلوماتية والإعلامية والتطور العلمي ووسائل الاتصال الحديثة. −
إيـجاد منظومة قيمة تعكس ثقافة سياسية واعية تسهم في تـحجيم الصراعات الـمختلفة الـمـحتملة  −

 ستخدام العنف في ظل علاقة تنافسية سليمة غيربين كل من الحكام والـمحكومين وتـحد من ا
 .صراعية

 الفرع الثاني: معوقات الحوكمة
 لا يتوقف تجسيد وإرساء الحوكمة على الموجبات والمتطلبات المذكورة سابقة وإنما تقوم بتجاوز 

العقبات والمشاكل التي تقوضها وتبعدها عن تحقيق أهدافها، وسنتطرق لهذه المعوقات في النقاط 
 التالية: 

 الــفــقـــر  -أولا
وإن اتسع  الإنسانيةأنها ظاهرة قديمة قدم الحياة  إلارغم تعدد وجهات النظر حول ظاهرة الفقر 

البنك الدولي أن ما يعادل نصف سكان ، وقد أكد رئيس الاقتصادية مع التطوراتنطاق انتشارها 
يوميا للعيش، وعليه أضحى الفقر مشكلة اجتماعية واقتصادية تؤرق  دولارينيمتلكون أقل من  الأرض

 من الغذاء الأدنى، فلم يعد يقتصر على نطاق الدخل والقدرة على تأمين الحد والمجتمعاتالحكومات 
 والإنسانية الاجتماعية، بل أصبح يمس جوانب عديدة كالتعليم والصحة والخدمات والمأوى  والملبس
، وبهذا يصبح الفقر بمثابة ظاهرة اجتماعية ذات 2له المختلفة الأبعاد وهذا ما أدى إلى إبراز الأخرى 

ية تعيق الحوكمة وتنعكس سلبا على السياسات التنموية والبرامج الإصلاحامتدادات اقتصادية وسياسية 

                                           
 .270-271، ص 2007واقع ومتطلبات الـحكم الـراشد في الـوطن العربـي، الـمـجلة الـجـزائـرية للـدراسات السوسيولوجية،  ،الياسيـن بوجردة  1
، العــدد 02السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة للحد من الفقر في الجزائر، مجلـة التمكين الاجتماعي، المجلد  ،أم الخير السوفي  2

 .  109ص  ،2020، سبتمبر 03
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للدول، ويجعلها غير قادرة على ضمان أمنها الاجتماعي واستقرارها الأمني نتيجة حدة التوترات 
الاجتماعية الناجمة عن غياب العدالة التوزيعية وتعاظم الفوارق الطبقية وتفاوت الدخول الفردية 

لقول أن الحوكمة ناهيك عن اتساع دائرة المديونية والمعاناة من تأثيرات التبعية، وعلى ذلك يمكن ا
في أي دولة من الدول تحتاج إلى تفاعل وتكامل مواردها البشرية وثرواتها المادية وغياب أحدهما 

ولذا لابد لأي دولة إذا ما أرادت العمل على حوكمة سياساتها ونفقاتها  .يشكل عائق لتجسيد الحوكمة
والبشري، فالفقر المادي يشير إلى  وتحقيق العدالة لشعبها أن تعمل على محاربة الفقر بشقيه المادي

 قلة أو غياب الإمكانيات الطبيعية والثروات المالية التي يمكن أن يسهم الحصول عليها والاستثمار
فيها للوصول إلى تحقيق حلم الحوكمة، أما الفقر البشري فيشير إلى غياب أو قلة العقول الفكرية 

ساهم بأفكارها وآرائها وبرامجها في قيادة مسيرة المبدعة التي يمكن أن تضطلع بأدوار رئيسية وت
 الإصلاح وتحقيق متطلبات الحوكمة.

 انعدام الأمن -ثانيا
لا يمكن الحديث عن الفقر كمعيق للحوكمة من دون الإشارة إلى عنصر انعدام الأمن الذي 

الانقلابات يعتبر أحد إفرازات الفقر، حيث يغيب الأمن ويسود العنف في الدول المتخلفة نتيجة 
 ،العسكرية أو الانقسامات الطائفية وكذا بسبب الظروف الاجتماعية التي يعاني منها العديد من الأفراد

هذا على مستوى البيئة المحلية أما على مستوى البيئة الدولية فإن انتشار الأسلحة النووية ووقوع 
 ل على تقويض الحوكمة التيالحروب والتهديدات والصدامات بين الدول عوامل من شأنها أن تعم

 تتطلب وجود بيئة آمنة مستقرة نابذة للعنف بشتى أنواعه، ففي ظله وتحت سلطته تبرز بعض القوى 
 المالية وتشكل إمبراطورياتها المالية عن طريق اختلاس الأموال العمومية واستغلالها في تحقيق

بكل الوسائل لتغذية العنف وزيادة مصالحها وإلصاق التهم بالجماعات الإرهابية، ومنهم من ساعد 
 التطرف وإبعاد لغة الحوار لحل الأزمات وهذا من أجل التملص من المراقبة والعقاب. 

لذا فعلى أي دولة اختارت نهج الحوكمة أن تعمل على تحقيق استقرارها الأمني من خلال 
كبديل له بإمكانه أن السيطرة على مصادر العنف ومواجهة أسبابه، إضافة إلى نشر ثقافة الحوار 

يساهم في معالجة الأزمات وحل جميع الخلافات وتحقيق العديد من الايجابيات التي تهدف للمحافظة 
على الوحدة الوطنية وتجنب تعرض الدول لمختلف الخسائر سواء في إمكانياتها المادية أو مواردها 

 . 1البشرية
 الفساد -ثالثا
معين من بلدان العالم، بل على العكس يعتبر ظاهرة  ليس الفساد بجديد ولا محصور ببلد  

وقد بات  ،عالمية وإن كانت درجته تتفاوت من بلد إلى آخر وهو ليس حكرا على بلدان العالم الثالث

                                           
الجزائر معضلة الفساد وإشكالية الحكم الرشيد في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة  ،عنترة بن مرزوق   1

 .164، ص 2013، 03
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الفساد يمثل تحديا كبيرا للحكومات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، فهو يعيق الحوكمة ويقوض 
ات والقيم إضافة إلى تعطيل العدالة الاجتماعية والسياسية العملية السياسية ويضعف المؤسس

وإضعاف حكم القانون ناهيك عن تحريف السياسة العامة، كل هذا يؤدي إلى إهدار كبير للموارد 
وسرقتها وتقديم خدمات ضعيفة كما ونوعا وإعاقة التنمية المستدامة كما يقوم بتعميق الفجوة بين 

ى ذلك يغذي الفساد الجريمة الدولية وتبييض الأموال وتعطيل القوانين الأغنياء والفقراء، علاوة عل
 .1الدولية والتجارة العالمية العادلة والمؤسسات الدولية

كل هذه المظاهر الصادرة عن الفساد تعمل على تغييب الحوكمة فكلما انتشر جزء من الفساد   
بني الحوكمة والسير على مبادئها أن كلما غاب جزء من الحوكمة، ولذلك فعلى الدول التي تريد ت

تتخلص من الفساد وتزيل آثاره من خلال وضع تشريعات وقوانين قادرة على مكافحته والتقليل من 
 حدة انتشاره.   

 انتشار الجهل وسيادة اللاوعي -رابعا
يشكل ارتفاع معدلات الجهل وتدني مستويات التعليم في أي مجتمع من المجتمعات علامة 

ن علامات التخلف ومعيارا أساسيا لقياس مكانة الدول وقيمة الشعوب وعاملا مساعد على بارزة م
تفشي الفساد والاستبداد ومعيقا رئيسيا لتوفير بيئة الحوكمة، ذلك أنهما يساهمان في تكريس سلطة 
اللاوعي لدى المواطن حيث يصبح إنسان سلبي يتعايش مع الواقع بإخفاقاته وتعثراته ويفقد روح 

لمبادرة والمساهمة في محاولة إصلاحه وتغييره وهذا نتيجة لعدم إدراكه لحقيقة وجوده وجهله بحقوقه ا
 وواجباته، وهذا ما تستغله الأطراف الحاكمة لفرض سيطرتها واستبدادها والاستمرار في فسادها.

ولذلك فإن تجسيد الحوكمة يتطلب من الحكومات ضرورة العمل على الاهتمام بجودة  
ياسات التعليمية وتطوير أساليب تدريسها من أجل تكوين نخب فكرية وسياسية قادرة على قيادة الس

 العمليات الإصلاحية بمختلف أنواعها وتحقيق التنمية في شتى مجالاتها وتوفير طاقات بشرية ذات
 تواجهها ستويات علمية عالية واعية بمسؤولياتها وعارفة بحقوقها وواجباتها ومدركة للتحديات التيم

وداعية إلى انتهاج طريق الحوكمة باعتبارها أحد أهم الآليات التي تحارب أنظمة الفساد والاستبداد 
 وتسعى لضمان حق الحرية وتحقيق مطلب العدالة الاجتماعية والمساواة وكذا تعزيز وتفعيل سبل

 .2الرقابة والمساءلة
 

  

                                           
 .10، ص 2006دليل البرلماني العربي لضبط الفساد،  ،منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد  1
 .165، مرجع سابق، ص عنترة بن مرزوق   2
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 تزايد استخدامهاالمبحث الثالث: مؤشرات الحوكمة، مصادرها وأسباب 
تعد الحوكمة وسيلة وفلسفة للحكم تقوم على مؤشرات معينة، والتي يـجب توافرها للوصول إلى 

الدولية  والـمنظمات الحكومات طرف من كبيرا استخدامها تزايدا رشادة سياسية ولتحقيق التنمية، لذا زاد
 والوقوف عن وأجهزتـها ةالحكوم أداء بتقييم للدول الحوكمة تسمح مؤشرات لعدة أسباب، حيث

 الوضع السياسي في تقييم الدولية الـمنظمات تساعد بينما فيها، النظر إعادة تتطلب التي النقائص
 بلد. لكل اللازمة والتوجيهات الـمساعدات ونوع طبيعة وتـحديد والاجتماعي والاقتصادي

 الحوكمةمؤشرات المطلب الأول: مصادر 
واتساع رقعة استعمالـها من طرف الدول والـمنظمات الدولية، أصبح من نظرا لأهـمية الحوكمة  

ومن هنا برزت عدة مصادر تقوم  ،الضروري قياسها لأن ما لا يـمكن قياسه لا يـمكن التحكم فيه
بإعداد مؤشرات لقياس الحوكمة هذه الأخيرة تعكس جودة ونوعية الحوكمة في جـميع دول العالم، 

 ي القرار من استخدامها في ترشيد قراراتـهم.ناهيك عن تـمكين متخذ
 وفي هذا الصدد سنتطرق لأبرز هذه الـمصادر بصورة موجزة وهي كالتالي: 

 Freedom House الفرع الأول: بيت الحرية
بيت الـحرية هي منظمة غير حكومية وتعد أحد الـمصادر الرئيسية لـمؤشرات الحوكمة مقرها  

 يقرب من اثني عشر دولة. في واشنطن ولها مكاتب فيما 
تقوم هذه الـمؤسسة بإجراء وتعزيز البحوث الخاصة بالديـمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان 
حيث تصدر سنويا مؤشرا هذا الأخير يتضمن مؤشر للحقوق السياسية ومؤشر للحريات الـمدنية، 

 ـم"وهكذا وصفت بأنـها "صوت واضح للديـمقراطية والـحرية في العال
 "freedom in the worldقامت مؤسسة بيت الحرية ضمن تقريرها السنوي " الحرية في العالم  

بتقييم الدول حسب احترام الحقوق السياسية والحريات الـمدنية وذلك عن طريق مؤشر يـحتوي على 
حو ، من خلال هذا الأخير يتم تصنيف الدول إلى ثلاث مـجموعات على الن7إلى  1سبع نقاط من 

 :1التالي
 ، يـمكن القول بأنـها تتمتع بـمؤسسات3دولة حرة: إذا كان مؤشر الحرية له قيمة أقل من  −

 ذات نوعية جيدة.
 ، يـمكن القول على5و 3دولة حرة جزئيا: إذا كان مؤشر الحرية له قيمة مـحصورة بين  −

 هذه الدول بأنـها تتمتع بـمؤسسات ذات نوعية متوسطة.
 ، يـمكن القول على هذه الدول5كان مؤشر الحرية له قيمة أكبر من دول غير حرة: إذا  −

 بأنـها تتمتع بـمؤسسات ذات نوعية رديئة.  
                                           

1 Arch Puddington, Sarah Repucci- Freedom in the World 2015 :The Annual Survey of Political Rights & 

Civil Liberties, Freedom House, p 03.  
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يتم الحصول على مؤشر الحرية من خلال جمع كل من مؤشري الحقوق السياسية والحريات  
حقوق الإنسان  المدنية وأخذ متوسطهما، وهذا بالإجابة على مجموعة من الأسئلة الـمشتقة من ميثاق

سؤال خاص  15أسئلة متعلقة بالحقوق السياسية و 10من طرف خبراء الـمؤسسة، تضم هذه الحزمة 
 بالحريات الـمدنية. 

تتوزع جـملة الأسئلة الـمتعلقة بالحقوق السياسية على ثلاث مجموعات، فالأولى تعبر عن  
أما الثانية فتشير إلى التعددية السياسية أسئلة(،  03الظروف التي تجرى خلالها العملية الانتخابية )

أسئلة(. وفيما يلي  03وتعكس الـمجموعة الثالثة والأخيرة عمل الحكومة ) أسئلة(، 04والـمشاركة )
 :  1نذكر هذه الأسئلة العشرة

 هل ينتخب رئيس البلاد أو رئيس الحكومة أو من يـمثل مركز هام في الدولة عبر انتخابات −
 حرة ونزيهة؟

 تخب أعضاء السلطة التشريعية عبر انتخابات حرة ونزيهة؟هل ين −
 هل قوانين الانتخابات عادلة؟ −
 هل الناخبون قادرون على منح السلطة الحقيقية لممثليهم الذين انتخبوهم بكل حرية؟ −
 هل يـملك الشعب حق الانتماء إلى أحزاب وتجمعات سياسية تنافسية؟ −
 و التجمعات وسقوطها؟هل النظام منفتح على بروز هذه الأحزاب أ −
 هل هناك معارضة قوية وواقعية يـمكن أن تكسب السلطة عبر الانتخابات؟ −
هل الشعب بـمنأى عن هيمنة السلطة العسكرية أو القوات الأجنبية، السلطة الدينية،  −

 الأوليغارشيات الاقتصادية أو أي مـجموعة أخرى ذات نفوذ؟
ينية وغيرها بحق تقرير مصيرها والحكم الذاتي أو هل تتمتع الأقليات الثقافية والعرقية والد −

 الاستقلال الذاتي والـمشاركة عبر وفاق غير رسـمي في صنع القرار؟
هل يستشير النظام الـمواطنين في الدول ذات الأنظمة الـملكية التي لا تضم أي حزب ولا  −

 تقيم أي انتخابات؟
 موزعة على أربعة مجموعات، حرية التعبيرأما قائمة الأسئلة الـمتعلقة بالحريات المدنية فهي 

والاعتقاد، حقوق التنظيم والتجمعات، دولة القانون وحقوق الإنسان، استقلال الفرد والحقوق الاقتصادية 
 :2ويطرح مؤشر الحريات الـمدنية الأسئلة التالية

 هل وسائل الإعلام أو الـمطبوعات أو أشكال التعبير الثقافي الأخرى حرة ومستقلة؟ −
 هل ثـمة نقاشات عامة ومفتوحة ونقاشات خاصة متسمة بالحرية؟ −

                                           
، الـمعهد العربي للتخطيط بالكويت، ص 2007، فبراير/شباط 60مؤشرات قياس الـمؤسسات، جسر التنمية، العدد  ،علي عبد القادر علي 1

03. 
 03، ص المرجع نفس 2



  الوصف النظري للحوكمة                                                                                      الأول الفصل 
  

 

37 

 

 هل حرية التجمع والتظاهر متوفرة؟ −
 هل هناك حرية للتنظيم السياسي؟ −
 هل النظام القضائي مستقل وعادل والـمواطنون متساوون أمام القانون؟ −
على حد  هل السجن التعسفي والنفي والتعذيب أمور يـمنعها الـموالون والـمعارضون للنظام −

 سواء؟
 هل توجد نقابات حرة ومنظمة تـمثل العمال والفلاحين؟ −
 هل توجد منظمات مهنية حرة ومنظمات خاصة؟ −
 هل توجد شركات حرة أو تعاونيات حرة؟  −
 هل هناك مؤسسات دينية حرة وحرية في التعبير الديني الخاص والعام؟ −
 اة بين الجنسين؟هل هناك حرية اجتماعية شخصية مثل حقوق الـملكية والـمساو  −
 هل توجد مساواة في توزيع الـمكاسب الاقتصادية الشرعية؟ −
 هل من سبل للاحتماء من الفساد الحكومي؟   −

 International Country Risk Group (ICRG) الفرع الثاني: الدليل الدولي للمخاطر القطرية  
الدليل  1980منذ  PRS» THE POLITICAL RISK SERVICES»تصدر شهريا مـجموعة   

دولة عربية ويهدف  18دولة من بينها 140، يغطي هذا الدليل ICRGالدولي للمخاطر القطرية 
، يتكون هذا 1لقياس الـمخاطر الـمتعلقة بالاستثمار من خلال الـمؤشر الـمركب للمخاطر القطرية

  :الأخير من ثلاث مؤشرات فرعية هي
 بالـمائة من الـمؤشر الـمركب. 50مؤشر تقييم الـمخاطر السياسية يشكل  −
 بالـمائة من الـمؤشر الـمركب. 25مؤشر تقييم الـمخاطر الاقتصادية يشكل  −
 .بالـمائة من الـمؤشر الـمركب 25مؤشر تقييم الـمخاطر الـمالية يشكل  −

وتنخفض درجة الـمخاطر كلما ارتفع الـمؤشر حيث يقسم الـمؤشر الدول إلى خـمس مـجموعات حسب 
 :الـمخاطر كما في الـجدول التاليدرجة 

 : درجة الـمخاطر القطرية ودرجتها الـمئوية(02 -01) الجدول رقم
 مرتفعة جدا مرتفعة معتدلة منخفضة منخفضة جدا درجة الـمخاطر

درجة 
 %الـمؤشر

100-80 79.9-70 69.9-60 59.9-50 49.9 -0 

 .156، ص 2010الاستثمار في الدول العربية، تقرير الـمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مناخ : الـمصدر

 

                                           
جلة جامعة القدس الـمفتوحة للأبحاث والدراسات الإدارية تـحليل واقع مناخ الاستثمار في الـجزائر وتقوميه، مـ ،ريـحان الشريف، لـمياء هوام 1

 .353، ص 2014، 01الـمـجلد الأول، العدد  ،والاقتصادية
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 :1تصنف الـمخاطر القطرية الـمتعلقة بالاستثمار ضمن مـجموعات أهـمها ما يلي
(، وتشمل مـخاطر تعديل التعاقدات التي تبرمها 10إلى  0مـخاطر النكوص عن التعاقدات )من  −

خير أو تعديل حجم الـمناقصة أو الحكومة مع الـمقاولين والشركات وذلك عن طريق نقض أو تأ
 الـمشروع مهما كانت الأسباب.

 (، وهي مـخاطر الـمصادرة أو التأميم القسري.10مـخاطر الـمصادرة )من إلى  −
(، وتضم درجة الفساد الإداري في أوساط صناع القرار كما 6إلى 0مـخاطر الفساد الإداري )من  −

 صناع القرار للقيام بواجباته الرسـمـية.تعكسها العمولات والرشاوى التي ينبغي دفعها ل
 (، ويقصد بـها مدى توفر مؤسسات سياسية ناضجة ونظام6إلى  0مخاطر حكم القانون )من  −

 قضائي نزيه ومستقل وتداول سلس للسلطة.
 (، وهي الـمخاطر الناتجة عن قياس درجة استقلال6إلى  0مـخاطر نوعية الإدارة الحكومية )من  −

الضغوط السياسية واستمرارية واستقرار السياسات العامة ودرجة الحيادية  الخدمة العامة عن
 والإنصاف في التعيين للوظائف الحكومية ووظائف الخدمة العامة.

 The World Bank  (WB)الفرع الثالث: البنك الدولي 
ه من بين الـمصادر الأكثر شيوعا الـمتعلقة بـمؤشرات الحوكمة وتقيس هذ يعد البنك الدولي

                       وزملاؤه Kaufmannالأخيرة الحوكمة عن طريق دراسة جوانبها الـمختلفة، حيث أعد 
مـجموعة من الدراسات تضمنت ست مؤشرات فرعية لقياس الحوكمة  -من خبراء البنك الدولي -

 الـمؤسسات والـمواطنيناستنادا إلى آراء عدد كبير من الـمستجيبين للدراسة الاستقصائية من وأبعادها 
 :2والخبراء في البلدان الصناعية والنامية، وهي كالتالي

حرية التعبير والـمساءلة: يعني مشاركة الـمواطنين ووسائل الإعلام الـمستقلة بـما في ذلك  −
 .الحرية السياسية والإعلامية وكذلك الحريات الـمدنية

 .يد انقلاب الدولةالاستقرار السياسي وغياب العنف / الإرهاب: تـهد −
 .فعالية التحكومة: جودة الـخدمة الـمدنية −
 .الجودة التنظيمية: سياسات ملائمة للسوق  −
 .سيادة القانون: الـمفاهيم الـمتعلقة بالـجريـمة والقضاء الفعال والعقود القابلة للتنفيذ −
 .مكافحة الفساد: تقاس السيطرة على الفساد من خلال أدوات الـمسح الـمركبة −

تـم بناء هذه الـمؤشرات الست من خلال تـجميع مئات الـمؤشرات الفرعية التي قام بتوفيـرها 
هيئة مـختصة، أغلب هذه البيانات مصدرها  31باحثـيـن وهيئات أخرى من خلال بيانات تصدرها 

                                           
 .05مؤشرات قياس الـمؤسسات، مرجع سابق، ص  -علي عبد القادر علي  1

2 Daniel Kaufmann, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi -Worldwide Governance Indicators: Methodology 

and Analytical Issues, World Bank Policy Research, Working Paper 2010, p 04. 
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تمد في تقييم الـخبراء أو سبر آراء الـمؤسسات ولـم تعتمد على بيانات اقتصادية رقمية منها ما هو مع
 تكوين الـمؤشرات الست كلها ومنها ما هو معتمد في تكوين بعضها فقط.

 :1تقسم هذه الـمصادر إلى مـجموعات كما يلي
 مصادر(، ويضم كل من: 5استقصاءات تـمس مـجموعة من الدول موجهة إلى الـمؤسسات ) −
العالـمي منذ سنة مؤشر دراسة عالـمية حول التنافسية الصادر عن الـمنتدى الاقتصادي  •

1996. 
 عن معهد إدارة الأعمال 1987التقرير السنوي عن التنافسية العالـمية الصادر منذ عام  •

 والتنمية الكائن بسويسرا.
 استبيان حول بيئة الأعمال وأداء الـمؤسسات الصادر عن البنك الدولي. •
 هيئات أخرى.استبيان حول بيئة التجارة العالـمية الـمعد من طرف البنك الدولي و  •
 تقرير التنافسية الإفريقية الصادر من الـمنتدى الاقتصادي العالـمي.  •
 مصادر(، وتضم كل من: 5استقصاءات تـمس مـجموعة من الدول موجهة إلى الأفراد ) −
               عن 2002استبيانات واستطلاعات الرأي الـموجهة للأفراد الصادر منذ  •

Gallup   International. 
 استطلاعات الآراء العمومية لدول أمريكا اللاتينية. •
 .Afrobarometreاستطلاعات الرأي العام والدراسات الـمنتظمة الصادرة عن مقياس  •
   Latin America Public Opinion Projectمشروع الرأي العام في أمريكا اللاتينية  •

(LAPOP). 
 مصادر(، ومن بينها: 10تقييم خبراء وكالات تنقيط الأخطار التجارية ) −
 وكالة الخطر التجاري. •
 القياس الكمي لأخطار القروض الأجنبية. •
 .ICRGالدليل القطري للأخطار الدولية  •
 تقييم الأخطار الأمنية... وغيرها من الوكالات. •
 مصدر(، تشمل مصادر كثيرة نذكر منها ما يلي: 12تقييم خبراء المنظمات غير الحكومية ) −
 ادية.مؤشر الحرية الاقتص •
 ترتيب حرية الصحافة. •
 مقياس الإرهاب السياسي. •
 مؤشر الحرية في العالـم الصادر عن بيت الحرية. •

                                           
1 Charles Oman et Christiane Arndt, La mesure de la gouvernance, CAHIER DE POLITIQUE 

ÉCONOMIQUE N° 39 OCDE 2010 p 54-61.   
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 مصادر(، ومن ضمنها ما يلي: 5تقييم خبراء حكوميين ومنظمات متعددة الجنسيات ) −
 Country Policy and Institusionalمؤشرات تقييم الأداء السياسي والـمؤسسي للدول •

Assessments  (CPIA) .الصادرة سنويا عن البنك الدولي 
 الصادرة عن البنك الإفريقي للتنمية. CPIAمؤشرات الأداء  •
 الصادرة عن البنك الآسيوي للتنمية. CPIAمؤشرات الأداء  •
مؤشرات التدرج نـحو الحوكمة الجيدة في إفريقيا الصادر عن اللجنة الاقتصادية لدول  •

 إفريقيا. 
                     (WGI) ـموالي للـمؤشرات العالـمية للحوكمةوسنتطرق في الـمطلب ال 

Governance Indicators Worldwide   البنك الدولي وذلك لأنها أكثر  أحد منتجاتالتي تعتبر و
 الـمؤشرات شـمولية ومصداقية ودقة مقارنة ببقية الـمؤشرات الـمتاحة.

 المطلب الثاني: مؤشرات الحوكمة
على عدة معايير تختلف من بلد لآخر، فلا يـمكن تعميم أسسها عبر استخدام تقوم الحوكمة 

 معايير موحدة نظرا لخصوصية ثقافة كل مـجتمع وكذا الفوارق الـموجودة في مستوى التطور
 الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بين الدول. 

ببناء عدد من وقد أصدرت عدة هيئات عالـمية دراسات تتضمن هذه الـمؤشرات حيث قامت 
 الـمؤشرات التي تعكس كفاءة الدولة في إدارة شؤونـها الاقتصادية والسياسية، إلا أننا ارتأينا التركيز

 على الـمؤشرات الصادرة عن البنك الدولي ونفصلها في العرض التالي. 
 Voice and Accountability (VA)الفرع الأول: مؤشر المساءلة وإبداء الرأي)الديمقراطية( 

 وذلك للدول، ككل الاقتصادية والتنمية التنمية على تعد الديـمقراطية من أهم الـمؤشرات الـمؤثرة
لدلالتها على جودة وكفاءة الأداء الحكومي وارتباطها بعملية اختيار السلطات الحاكمة والقدرة على 

 واضحا تـميزا للحكم كنظام الحديث العصر في حققت تغييرها أو الرقابة عليها أو مساءلتها. ولقد
 تؤيدها الفكرية الاتجاهات مختلف من الفئات فأغلب الحكم الأخرى، وأنظمة البدائل كافة على

  .الحديثة السياسية الحياة في الشرعية مرادفا لـمفهوم وأصبحت
 تعريف الديـمقراطية  -أولا 

أن هــذا عنصــر شــائع في تعني الديـمقراطية في مفهومهــا الأكثر عموميــة، حكم الشعب ويبــدو 
إذ  ،جميع اســتخدامات الكلمــة كمــا أن أغلــب اســتخدامات الـمصــطلح تفتـرض أيضا توفر السيادة

 .1يـجب أن تتمتع الدولـة مهمـا كانت كـبيرة أو صـغيرة بقدر من الحكم الذاتي حتى تتحقق الديـمقراطية

                                           
   ، 08قياس الديـمقراطية: إشكاليـة الـمؤشرات والـمعايير، مـجلة الباحث للدراسات الأكاديـمية، الـمـجلد  ،عبد الله هوادف ،صورية شريف  1

 .813، ص 2021، جانفي 01العدد 
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تعريف للديـمقراطية بـأنـهـا: مدى النزاهة والكفاءة وأعطى مركز بـحوث ودراسات البنك العالـمي 
في العملية السياسية وما تتضمنه من حـماية للحريات الـمدنية والحقوق السياسية، الأمر الذي يتمتع 
معه أفراد الـمجتمع بالقدرة على الـمشاركة في اختيار السلطات أو الهيئات الحاكمة، هذا بالإضافة 

 سائل الإعلام والتي تعد بـمثابة أداة هامة في تحقيق الرقابة والـمساءلة لكل منإلى حرية واستقلالية و 
يرتكب خطأ على كافة الـمستويات الإدارية والسياسية، كما تعكس الديـمقراطية مدى وجود سياسات 

 . 1جاه تـحقيق الصالح العام كجميع أفراد الـمجتمعـومؤسسات عامة تتسم بالشفافية والسعي ات
 الـمـجتمع شرائح غالبية إشراك أنـها على للديـمقراطية شامل تعريف تقديـم يـمكن سبق ما وعلى

 .القرارات واتـخاذ الحكام وتغييـر واختيار العملية السياسية في
 قياس الديـمقراطية -ثانيا 

 السبعينيات بداية منذ الحرية دار مؤسسة وتسمى للربح الهادفة غير الـمؤسسات إحدى قامت  
 السياسي والاستقرار الديـمقراطية مستوى  ، ليعكس FHIالحرية دار مؤشر عليه يطلق بتكوين مؤشر

 العالـم. معظم دول في
. والـمدنيةالسياسية  الحقوق  بشأن دولة كل في السائدة الأوضاع متوسط من الـمؤشر هذا ويتكون  

بشأن  تساؤلات تضم إحداهما استقصاء، قوائم من نوعين يضم بـمسح القيام يتم الصدد هذا وفي
الـمدنية، ومن الناحية الـمنهجية  الحقوق  بشأن تساؤلات الأخرى  القائمة تضم حين في السياسية، الحقوق 

 مؤشر(، تتعلق بالحقوق  25لة من الـمؤشرات )جميعتمد تقرير الحرية في العالـم ضمن تحليلاته على 
العالـمي لحقوق الإنسان، التي يعتبرها حقوقا عالـمية  السياسية والـمدنية الـمستوحاة أساسا من الإعلان

 كان انتماؤه. الأي إنسان مهم
مؤشرات للحقوق السياسية  10ويتم تقسيم الـمؤشرات حسب أنواع حقوق الإنسان ومجالاتـها بين 

 ومؤشر للحريات الـمدنية والتي تتخذ شكل الأسئلة، يقوم الخبـراء بالإجابة عنها ومنح الدولة أ 15و
 أكبـر 4درجة من الـحرية، و أصغر 0نقاط لكل مؤشر، حيث تـمثل الدرجة  4الإقليم من صفر إلى 

 .2درجة من الـحرية
، )أسئلة (3ث فئات فرعية: العملية الانتخابية لاتنقسم أسئلة مؤشر الحقوق السياسية إلى ث ❖

 أسئلة(. 3(وعمل الحكومة  أسئلة(، 4 (والتعددية السياسية والـمشاركة 
 :الانتخابية العملية بنزاهة الخاصة التساؤلات .1

 حر؟ انتخابي نظام خلال من الحاكمة الهيئات انتخاب يتم هل −
 حر؟ انتخابي لنظام وفقا التشريعية السلطة مـمثلي اختيار يتم هل −

                                           
1 Daniel Kaufmann, Aart Kraay, Massimo Mastruzzi- Governance Matters III, Governance Indicators, The 

World Bank Economic Review · October 2003, p 03. 
، 02، العدد 16، مـجلة البحوث والدراسات، الـمـجلد 2018وضعية حقوق الإنسان في الدول العربية، قراءة في مؤشر الـحرية  ،زنودة منى  2

 .186، ص 2019
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 والإعلان؟ التصويت قواعد في ونزاهة عادلة، انتخابية قواعد توجد هل −
 :السياسية المشاركة بدرجة الخاصة التساؤلات .2

 تنافسية؟ حزبية مجموعات في أنفسهم تنظيم الأفراد حق من هل −
 معين؟ ممثل لانتخاب مضادة أصوات لوجود احتمال يوجد هل −
 شكل أي أو إرهابية حكومات أو عسكرية، أجنبية سلطة بواسطة للحكم الأفراد يخضع هل −

 القوة؟ من أشكال
 القرار صنع في رسمي غير بشكل تسهم أنها أم نفسها وتحكم تنظم العرقية الجماعات هل −

 لحكومي؟ا
 :الفساد مكافحة في الحكومة بدور الخاصة التساؤلات .3

 فقط هم حر، لنظام وفقا انتخابـهم تـم الذين التشريعية السلطة ومـمثلي الحاكمة الـهيئات هل −
 الحكومية؟ وتنفيذ السياسات وتعديل اتخاذ عن ولينؤ مس

 الفساد لمكافحة المناسبة والوسائل القرارات اتخاذ في الكاملة الحرية لديها الحكومة هل −
 الحكومية؟ الهيئات مابين والبيروقراطية

والوضوح  بالشفافية يتسم إطار في تتم انتخابـهم تـم الذين للأعضاء الحكومية الـمساءلة هل −
 الـمستمر؟ للتغيير تخضع الحاكمة السلطات هل وبالتالي ،والـمصداقية

أسئلة(،  4ر والـمعتقد )يالحريات الـمدنية فتنقسم إلى أربع فئات فرعية: حرية التعبأما أسئلة  ❖
       أسئلة(، والاستقلالية الذاتية والحقوق الفردية  4وسيادة القانون ) أسئلة(، 3والحقوق التنظيمية )

  .أسئلة( 4)
 :والمعتقد الرأي عن التعبير في بالحرية الخاصة التساؤلات .1

وسائل فراد بالتعبير عن أرائهم ومعتقداتهم بصورة رسمية ومدى استقلالية يسمح للأ هل −
 ؟الإعلام

 يوجد حرية للمؤسسات الدينية الـمختلفة في مـمارسة عقائدهم بشكل عام؟ هل −
 تتميز النظم التعليمية بالدولة بالحرية، أي هل يوجد حرية في العملية التعليمية؟ هل −
 العام أو الخاص فيما يتعلق بالعملية السياسية بدون  هل توجد حرية للأفراد في النقاش −

 التعرض للاعتقالات أو العنف السياسي؟
 :والتنظيم المشاركة بالحق في الخاصة التساؤلات .2

 متطلبات هناك أم ومظاهرات، ومؤتمرات ندوات إطار في العام للنقاش حرية يوجد هل −
 الـمشاركة؟ هذه بشأن موافقة على قانونية للحصول

حرية للمنظمات غير الحكومية في التعبير عن أرائهم وممارسة أعمالهم بحرية أم  يوجد هل −
 هناك ضغوط حكومية؟
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 يوجد نقابات تـجارية وعملية ذات قوة تفاوضية؟ هل −
 بوجود العدالة وتنفيذ القوانين: الخاصة التساؤلات .3

 يوجد استقلال للقضاء؟ هل −
 والـمصداقية في تنفيذه من قبل الـمسؤولين؟هناك سيادة للقانون ويتسم بالكفاءة  هل −
توجد حـماية كافية للأفراد من العنف السياسي والاعتقالات سواء للمؤيدين للحكم أو  هل −

 الـمعارضين له؟
ويتم تصنيف الدول عالـميا حسب مـجموع درجاتـها في مسائل الحقوق السياسية والحريات 

مان أحدهما للحقوق السياسية والآخر للحريات المدنية، الـمدنية، حيث يخصص لبلد أو إقليم ما تقيي
 دولة ذات أكبر قدر 1، على أن تـمثل الدرجة 7إلى  1وبناء عليه تصنف الدول بين درجات من 

 درجة أضعف وأضيق من الـحرية.  7من الحرية و
وضمن نظام خاص لحساب الدرجات أو العلامات الـممنوحة لكل دولة يتم تصنيف الدول 

 ان حالة الـحرية فيها بين ثلاث حالات أساسية: دولة حـرة، حـرة جـزئيا أو غـيـر حرة.وتبي
 والـجدول الـموالي يوضح ذلك: 

: تصنيف الدول عالـميا حسب مجموع درجاتـها في مسائل الحقوق (03-01)الجدول رقم 
 السياسية والحريات الـمدنية

الحقوق السياسية 
 نقطة((

 درجة الحرية
 7-1 

الحريات المدنية 
 نقطة((

 التقدير 1-7درجة الحرية 

 حرة 1 53-60 1 36-40
 حرة 2 44-52 2 30-35
 حرة جزئيا 3 35-43 3 24-29
 حرة جزئيا 4 26-34 4 18-23
 حرة جزئيا 5 17-25 5 12-17
 غير حرة 6 8-16 6 6-11
 غير حرة 7 0-7 7 0-5

 المصدر: من اعداد الطالبة بالاعتماد على:
 Daniel Bochsler- Mesurer la démocratie, NCCR Democracy & Zentrum für Demokratie Aarau 

 -www.andreasladner.ch/idheap/mpa_2012_DFLOPhttp://(Universität Zürich), 09 février 2012, sur le site 

  Dateien/mesurer_la_d%C3%A9mocratie2012.pdf 
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 Control of Corruption (CC)الـفـرع الثاني: مؤشر الفساد ومكافحته 

 شهد مؤخرا الفساد الاقتصادي اهتماما كبيرا سواء علـى الـمـستوى الـمـحلي أو على الـمستوى 
أصبح حديث العام والخـاص، واهتمـام الهيئات الـمالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي حتى 

الدولي والبنـك الـدولي إلـى جانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أيضا اختـصاص الـمنظمـة 
مكافحة  الدوليـة للشفافية والتي تعتبر من أهم الـمنظمات الدولية غير الحكومية النشطة في ميـدان

 .الفساد لأفضل دليل على ذلك
 تعـريـف الفـساد  -أولا 

من التعريفات الشائعة للفساد تعريف البنك الدولي وهو: "إساءة استخدام الوظائف العامة 
، فالفـساد يـحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز رشاوي 1لتحقيق مكاسب خاصة."

اقصة عامة، كما يتم عندما يقوم وكلاء أو وسطاء لـشركات أو أعمال لتسهيل عقد أو إجراء طرح لـمن
خاصة بتقديـم رشاوي للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامـة للتغلـب على منافسين وتـحقيق أرباح 
 خارج إطار القوانين، كما يـمكن للفساد أن يـحدث عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى

 بتعيـين الأقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرة.الرشوة وذلك 
إساءة استعمال السلطة الـموكلة لتحقيق كالآتي: " كما تعرف منظمة الشفافية الدولية الفساد

 : 2مكاسب خاصة" وينطوي هذا التعبيـر البسيط على عدد من العناصر الأساسية
 والعام والـمجتمع الـمدني.الخاص القطاع ثة للحوكمة: ثلافهو ينطبق على القطاعات ال −
 يشير إلى سوء الاستخدام النظامي والفردي الذي يتراوح بين الخداع والأنشطة غير القانونية −

 والإجرامية.
 يغطي كلا من الـمكاسب الـمالية وغير الـمالية. −
 يشير إلى أهـمية منظومة الحوكمة في ضبط وتنظيم كيفية مـمارسة السلطة. −
 التكاليف غير الفعالة الـمصاحبة للفساد وتحويل الـموارد في الاتجاه غيـريلقي الضوء على  −

 .الـمخصص لاستخدامها
 
 
 
 

                                           
1 Jakob Svensson - Eight Questions about Corruption, Journal of Economic Perspectives, Volume 19, 

Number 03, Summer 2005, P 20. 
قيم ومبادئ الأعمال، وآداب الـمهنة، وحوكمة الشركات، الـمنتدى العالـمي لـحوكمة الشركات،  أدوات مكافحة الفساد: ،جون د. سوليفان  2

 .06الدليل السابع، ص 
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 أنـواع الفـساد -ثانيا 

 الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية يكاد لا يخلو منها أي مجتمع وإن اختلفت خطورتها
من مجتمع لآخر، ومن المعضـــلات الـــتي تواجـــه معظـــم الباحثين في هذا المجال وجـــود أنـمـــاط 
مـختلفـــة للفســـاد تتنـــوع بتنـــوع القطاعات والمؤسسات التي يشيع وينتشر فيها، وتختلــــف بــــاختلاف 

 :1وتنـــوع أنـماط الفساد فهناك إجماع على الأنواع التالية بـــالرغم مـــن تعـــددو الـمتــــورطين بارتكابـهــــا. 
الفســـاد السياســـي: يعرف بأنه إساءة استخدام سلطة مؤتـمنة من قبل الـمسؤولين سياسيين من  −

 الـمختلفة الفساد أنـماط بين الهرم قمة أجل مكاسب خاصة بـهدف زيادة السلطة أو الثروة، ويشكل
 فساد فساد الزعماء، السياسي الفساد السياسية ويشمل لنخبة والسلطةبا يتعلق كونه وأخطرها
 التمويل.  ومصادر السياسية الأحزاب فساد القضاء، والتنفيذ، التشريع

 بتخصيص تعلق فيما وخاصة العام الشأن في القرارات اتـخاذ إساءة به الفساد الاقتصادي: ونعني −
 لاعتبارات وفقا الـمجتمع في الاقتصادي والناتج العائد وتوزيع الاقتصادية والـمنافع الـموارد

 ويأخذ أشكالا متعددة منها: ،الـمصلحة الخاصة
 الحصول على الرشوة أو العمولات من خلال تقديـم خدمة. •
 عرض عقود للمشتـريات والخدمة الحكومية أو إفشاء معلومات عن تلك العقود. •
 الجمركية وغيرها من الـممارسات.الـمساعدة على التهرب من الضرائب والرسوم  •

الوظيفي أي انـحرافات  أو الإداري  والانحراف الفساد بـمظاهر الفساد الوظيفي أو الإداري: ويتعلق −
سلوكية تتم من قبل العاملين اتجاه مؤسساتـهم كما يتخلى العاملون عن القيام بأداء واجباتـهم 

الأمر الذي يؤثر بدوره على مستوى فاعلية  جزئيا أو كليا مع عدم بذل أي مـجهود متوقع منهم،
 .الـمؤسسة، ومن أمثلته مـخالفة القوانين، الـمحسوبية، الإهـمال

هو مـجموعة السلوكيات التي تحطم أو تكسر مـجموعة القواعد والتقاليد  الفساد الاجتماعي: −
ك الأفعال الخارجة عن الـمعروفة أو الـمقبولة أو الـمتوقعة من النظام الاجتماعي السائد بـمعنى تل

القيم الإنسانية التي تترسخ بفعل الظروف التاريخية التي تـمر بـها الـمـجتمعات البشرية، ومن 
 2صوره ما يلي: التفكك الأسري، انتشار الـمسكرات والـمخدرات، الإخلال بالأمن...

 
 
 

                                           
       الــمعيار، اد الـجزائري، قراءة لأهم مؤشرات الاقتصاد الكلية في الــجـزائـر، مـجلة انعكاس ظاهرة الفساد على الاقتص ،شعشوع أحـمد 1

   .246، ص(2021)، 01، العدد 12الـمـجلد 
 .82، ص 2011الفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الإسلامية، الطبعــة الأولى، دار الثقافة، الأردن  ،مـحمــود مـحمــد معـابرة  2
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 قياس الفساد -ثالثا

ة ـــالجمعيات الدوليو اث ــز الأبحــــراكـــــــم، ات الدوليةـــــوالـهيئات ــــــد من الـمؤسســـــوم العديـــــــتق
               افحته في ـــــاد وأساليب مكــــة بالفســـــــرات الـمتعلقـــدد من الإحصائيات والـمؤشـــاس ونشر عــــــــــبقي

                            الشفافية الدولية م، ومن أكثر الـمؤشرات تـميزا تلك الخاصة بـمنظمةـــدول العالـ
(Transparency International Organization) الـمنظمات غير الحكومية التي اكتسبت شهرة  كإحدى

كبيرة في مجال استطلاعات الفساد وتضم فروع في أكثر من تسعين دولة وأمانتها العامة في "برليـن" 
 : 1ومن أهم الـمؤشرات التي تصدر عن هذه الـمنظمة الدولية ما يلي

يعتبر هذا الـمقياس :  (Corruption Perceptions Index    CPI) مؤشر مدركات الفساد −
الدولي تصدره منظمة الشفافية الدولية، يقوم هذا  ى الأكثر شهرة واستخداما على الـمستو 

ولين في الدولة والسياسيين لوجود الفساد وبه ؤ الـمؤشر بترتيب الدول طبقا لدرجة إدراك الـمس
رجة إلى الدرجة عشرة( وتتصاعد الدرجات حسب د ( درجات )من الدرجة صفر10عشرة )

الفساد وتعد الدرجة الصفر هي أسوء حالة والدرجة عشرة أحسنها على الإطلاق، وهو مؤشر 
مركب يعتمد على بيانات ذات الصلة بالفساد يتم جمعها عن طريق استقصاءات متخصصة 
قامت بـها مؤسسات مختلفة حسنة السمعة تعكس آراء أصحاب الأعمال والـمـحللين في جميع 

يعتمد علي نتائج دراسات لـمصادر موثوق فيها ومتنوعة في أساليب أطر  أنحاء العالم، كما
 جمع العينات والـمنهجيات مـما يعزز فهم الـمستويات الحقيقية للفساد من دولة لأخرى.

تقوم منظمة : (Report GCR   Global Corruption) التقرير العالـمي الشامل عن الفساد −
وهو يركز في كل عام على قطاع حيوي مهم من  2001 الشفافية الدولية بإصداره منذ عام

قطاعات الدولة حيث يتم إعداده من طرف خبراء ونشطاء في مكافحة ظاهرة الفساد في 
مـختلف القطاعات، وذلك من أجل إحداث الإصلاحات اللازمة للحد من الفساد. ففي عام 

 2003مة أما في عام ركز هذا التقرير على دراسة الوضع الكائن للفساد بصفة عا 2001
ثـم تناول في عام  ركز على الفساد في وسائل الحصول على الـمعلومات والتعامل معها

 الفساد السياسي، وكل عام يركز على قطاع من القطاعات الـمختلفة. 2004
يـمثل مؤشر دفع الرشوة : (Index    Corruption Perceptions   CPI) مؤشر دفع الرشوة −

مكملا لـمؤشر مدركات الفساد من خلال مراقبة الشركات الأجنبية الكبرى التي تقوم  مقياسا
بتقديـم الرشاوي للحصول علي حصص كبيرة في السوق، حيث يبلغ البلدان التي تأتي منها 

بلدا، فوفقا لهذا الـمؤشر تتمثل الرشاوي الـمدفوعة  22الشركات الأجنبية التي تدفع الرشاوى 

                                           
(، الـمـجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، 2017- 2000(أسباب الفساد في مصر دراسة قياسية خلال الفترة  ،جابر مرسي مـحمد منال  1

 . 667 -666، ص 23/10/2017
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مستقلة للشركات والاستثمارات الأجنبية في ما يلي: الرشاوي الـمدفوعة لكبار في البلدان الـ
والرشاوى الـمدفوعة لصغار الـموظفين في الدولة لتسريع  السياسيين أو الأحزاب سياسية

الخدمات والإجراءات، واستخدام العلاقات الشخصية أو العائلية للحصول على تعاقدات 
 حكومية.

                                       العنف وغياب السياسي الاستقرار الفرع الثالث: مؤشر
(PV) Political Stability and Absence of Violence  

كان  سواء يعد الاستقرار السياسي الحالة التي يسعى إلى بلوغها أي مـجتمع أو نظام سياسي
وذ مفهومه على اهتمام العديد من الـمفكرين متقدما أو ناميا، ديـمقراطيا أو غير ديـمقراطي، لذلك استح

 السياسيين وقد عرف على النحو الآتي:
 تعريف الاستقرار السياسي -أولا

 : 1لا يوجد تعريف إجرائي نـموذجي للاستقرار السياسي ولكنه يتضمن عنصرين أساسيين وهـما
النظام، ويعني غياب العنف والقوة والإكراه والقطيعة مع الأنظمة السياسية والاستمرارية، أي الغياب 

للاستمرارية في التطور السياسي االنسبي للتغير في مكونات الأنظمة السياسية عن طريق تدني مستوى 
تعديلات جوهرية  وغياب مـجموعة من القوى الاجتماعية والحركات السياسية التي تسعى إلى إدخال

 في النظام.  
باعتباره امتثال السلوك السياسي لـمـجموعة من القواعد الـمـحددة سلفا والتي تكفل  ويعرف أيضا

سياق هذه في التنبؤ بأية نزاعات داخلية قد تحدث ومعالجتها  للنظام درجة معينة من القدرة على
 .2نظام ولو بحد أدنى من الـمعارضةهناك اعتراف من قبل مؤسسات ال القواعد شريطة أن يكون 

 ومن خلال ما سبق يتضح أن الاستقرار السياسي حالة مرنة ونسبية تعكس قدرة النظام على
تجنيد مؤسساته لمواجهة تطلعات الشعوب والسيطرة على ما قد ينشأ من صراعات دون استخدام 

 فيما يلي: ضرورة القصوى، ومن هنا فإن الاستقرار السياسي يتجلىلالعنف إلا ل
 غياب أعمال العنف. −
 شرعية السلطة الحاكمة والتزامها بالقوانين.  −
 التداول السلس للسلطة الحاكمة. −
 قدرة النظام السياسي على تلبية توقعات الـمواطنيـن بشكل فعال. −

 
 

                                           
، 04ونية، الـمـجلد أثر الأقليات على الاستـقـرار السياسي )دراسة نظرية(، مـجلة آفاق للأبحاث السياسية والقان، جـمال عبـيد الله علي الـجبول 1

 .190، ص 2021، جوان 07العدد 
، 10الـمؤشرات وعوامل التحقيق، الـمـجلة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، الـمجلد  دراسة في: الاستقرار السياسي ،سهيلة هادي 2

 .127، ص 2018، سبتمبر 03العدد 
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 مؤشرات الاستقرار السياسي -ثانيا

السياسية الرسـمية ومنها ما يتعلق تتعدد مؤشرات الاستقرار السياسي منها ما يرتبط بالـمؤسسات 
 ،حاكمة تحويه هذه الـمؤسسات من نخب سياسية حاكمة وغير وما بالـمؤسسات السياسية غير الرسـمـية

 :1يتمثل أهـمها في الـمؤشرات التاليةو رتبط بالـمـجتمع، مؤشرات أخرى تو 
 .الانتقال القانوني للسلطة داخل الدولة −
 شرعية النظام السياسي. −
 السيادة. −
  الثبات في مناصب القيادات السياسية. −
 الاستقرار البرلـماني. −
 الديـمقراطية وتدعيم الـمشاركة السياسية. −
 غياب العنف واختفاء الحروب الأهلية والحركات الانفصالية ونزعات التمرد. −
 وجود مبدأ الـمواطنة. −
 الاقتصاد الناجح. −
 .قلة الـهجرة الداخلية والـخارجية −
 قياس مؤشر الاستقرار السياسي -ثالثا

 التصورات تقيس التي الـمؤشرات من العديد بيـن العنف وغياب السياسي الاستقرار مؤشر يـجمع
 دستورية غير مـحتملة بوسائل بـها الإطاحة أو السلطة في الحكومة استقرار زعـزعة حول احتمال

نذكر الصراع  الدولي البنك يعتمدها التي الـمؤشرات أبـرز ومن والإرهاب، ذلك في عنيفة بـما أو/و
 تكلفة الإرهابي، التهديد/الدولية التوترات الاجتماعية، الاضطرابات عنيفة، مظاهرات الـمسلح،

 أو دينية أو عرقية) الداخلية النزاعات كثافة الأمن، مـخاطر السياسي، الإرهاب الإرهاب، مقياس
 باستثناء(الاجتماعية  الصراعات شدة السرية، السياسية لمنظماتا ،العنيفة ، كثافة الأنشطة(إقليمية

 هذا ويـجسد ،....خارجي صراع داخلي، صراع الحكومة، استقرار ،)الـمتعلقة بالأرض النزاعات
 في مؤثرة تغيرات حدوث احتمال بسبب للخطر معرضة ما بلد في نوعية الحكم أن فكرة الـمؤشر
 من وذلك أعمق مستوى  على فحسب بل السياسات استمرارية على لا تؤثر والتي والسلطة الحكومة

 .2السلطة في هم من واستبدال السلم اختيار على جـميع الـمواطنيـن قدرة تقويض خلال
 
 

                                           
، 07، العدد 01دور القيادة السياسية في تـحقيق الاستقرار السياسي، مـجلـة قضايا معرفية، الـمـجلد  ،دحـماني مـحمد وزخروف لعرج  1

 .47، ص 2021سبتمبر
2 Daniel Kaufman and athers, Governance Matters III: Ibid, p03.  
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 Regulatory Quality  (RQ)جودة التشريعات وتطبيقيها   الفرع الرابع: مؤشر

قياس  فـي أهـمية من له لـما الحوكمة مؤشرات أهم التشريعات وتطبيقيها من مؤشر جودة يعد
  .وتنفيذها والتشريعات القوانين صياغة على الدولة قدرة
 والقانوني التشريعي تعريف مؤشر جودة النظام -أولا

 الأفراد تـمنح بالـمجتمع وقواعد قوانين وجود مدى الذي يقوم بقياس الـمؤشر يعرف بأنه
 الجرائم انتشار مدى أيضا ويتضمن بحرية، الاقتصادي النشاط التعامل ومـمارسة في الثقة والشركات
 عن واستقلاليته القضاء كفاءة ومدى الاستثماري  طاالنش أمام مـمارسة عائقا تـمثل والتي والسرقات
 على أيضا الـمؤشر هذا يؤكد كما. الفكرية ملكيةـال حقوق  جانب حماية إلى هذا السياسية، الضغوط

 والقدرة مصداقيته ومدى القانون  دور تفعيل على كبير يعتمد بشكلو  بالدولة الاستثماري  الـمناخ جودة
 .1بالدولة والاجتماعية الاقتصادية العلاقات اللازم لتفعيل الأساس يـمثل والذي به، التنبؤ على

 ويعرف أيضا بـأنه مؤشر يقيس مدى قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ سياسات ولوائح فعالة
 ، كما يهتم أيضا بقياس جودة القوانين التي تنظم حياة الناس2الـمساعدة على التنميةمن شأنـها 

 والطريقة التي يتفاعل بـها الناس مع الحكومة في تشكيل عملية الحوكمة.
 وقضائي وقانوني تشريعي إطار توفير على الدولة قدرة مدى جودة التشريعات مؤشر بيني
 والذي الاقتصادية، الحرية مؤشر يتضمنها التي المؤشرات أهم من ، ويعتبروالملكيات للحقوق  مدعم
 الاقتصادية المتغيرات مستوى  على ذلك كان سواء النشاط الاقتصادي في الدولة تدخل نطاق يعكس
 الـمرتبطة الـمجالات في الخارجية، أو ، ...والائتمان والتوزيع والاستهلاك الإنتاج مجالات في المحلية
 تحرر مدى أشـمل وبـمعنى الأموال، رؤوس تدفقات أو التجارة الدولية في سواء انبالأج مع بالتعامل
 الأدنى الحد حدود في إلا الـمباشرة وغير الـمباشرة والتدخلات الحكومية القيود من الاقتصادي النشاط
 .الحريات على والحفاظ الحقوق  لحماية اللازم
 والقانوني التشريعي قياس مؤشر جودة النظام -ثانيا

 جودة حول والتوجيهات الـمبادئ من مـجموعة 2005 عام والتنمية التعاون  منظمة اقترحت
 إيجازها يـمكن والتشريعات النظم جودة لتقييم وقياس كوسيلة بـها الدول التزام ومدى التنظيم والأداء

 :3يلي مافي

                                           
1 Daniel Kaufmann, Aart Kraay, Massimo Mastruzzi, Governance Matters VII: Aggregate and Individual 

Governance Indicators 1996-2007, The World Bank June 2008, p8. 
العلوم  والإنسانية، قسمالحوكمة الرشيدة: الـمملكة العربية السعودية حالة دراسية، الأكاديـمية للدراسات الاجتماعية  ،البسام عبد اللهبسام   2

 .12، ص 2014جانفي  ،العدد والقانونيةالاقتصادية 
3 Policy Brief -Measuring Regulatory Quality, APRIL 2008, p 02. Sur le 

site :      https://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy, vue le 10/05/2022. 
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السياسي تـحدد أهدافا وأطر اعتماد برامج واسعة النطاق للإصلاح التنظيمي على الـمستوى  −
 واضحة للتنفيذ.

تقييم الآثار ومراجعة اللوائح بشكل منهجي لضمان تحقيقها لأهدافها المرجوة بكفاءة وفعالية  −
 في بيئة اقتصادية واجتماعية متغيرة ومعقدة.

تتسم  التنظيمية والعمليات بالتنفيذ الـمكلفة التنظيمية اللوائح والـمؤسسات أن من التأكد −
 التمييز. وعدم بالشفافية

 استعراض وتعزيز نطاق سياسة المنافسة وفعاليتها وإنفاذها عند الاقتضاء. −
 وتعزيز القطاعات جميع في الاقتصادية للمعاملات الـمنظمة والضوابط اللوائح تصميم −

 بـما مستمر بشكل اللوائح مراجعة ضرورة مع الكفاءة، وضمان الـمنافسة الشفافية لتحفيز
  تــخدم الـمصالح العامة الواسعة. التي التطورات ومواكبات ستيعاب الـمستجداتا يضمن

 تعزيز انفتاح في يسهم إزالة الحواجز التنظيمية غير الضرورية أمام التجارة والاستثمار بما −
 السوق وتحسين إدماجه في جميع مراحل العملية التنظيمية، وبالتالي تعزيز الكفاءة الاقتصادية

 والتنافسية.
 تحديد الروابط الهامة مع أهداف السياسة العامة الأخرى ووضع سياسات لتحقيق تلك الأهداف −

 بطرق تدعم الإصلاح.
 Government Effectiveness  (GE)الفرع الخامس: مؤشر فعالية الحكومة 

 مبادئ فإن إرساء لذلك الحكومة، وظائف أهم أحد هي الدولة في الـمـجتمع أفراد خدمة تعد
 فعالية مؤشر هذا فإن وعلى الحكومي. الأداء وفاعلية كفاءة مستوى  ورفع تطوير إلى يؤسس الحوكمة
يستهدف فاعلية الـمنفذ ما، حيث  بلد في الحوكمة مستوى  قياس مؤشرات أهم أحد يعد الحكومة

 .ةللتشريعات التي وضعها الـمشرعون مثل البرلـمانات كجهة تشريعية في دولة ديـموقراطي
 تعريف مؤشر فعالية الحكومة -أولا

مؤشر فعالية الحكومة يعني وجود نظام كفء وفعال لتقديـم الخدمات العامة مثل خدمات الـمياه  
والصرف الصحي، الرعاية الصحية، البنية التحتية، الـمواصلات، نظم تسجيل الأراضي واستخراج 

جودة الحوكمة من خلال تجربتهم في الحصول الـمواطنون على  وعادة ما يحكم ،التراخيص وغيرها
على هذه الخدمات. ومن هنا يعد تقديم الخدمات العامة القناة الرئيسية للتواصل بين الـمواطنين 
والـمؤسسات العامة، إذ أن تقديـمها بشكل جيد هو الذي يتسم بفعالية وصولها إلى الفئات الـمستهدفة 

 .1وكفاءة استخدام الـموارد الـمتاحة

                                           
 ، انظر الـموقع:207نـحو منظومة فـعالة لإدارة شـؤون الدولة والـمـجتمع، ص  ،الـحوكمة  1

        238.pdf-207-file:///C:/Users/acer/Downloads/Arabic_Full%20Report_Sep%2012  وم اطلع عليه ي
13/05/2022 . 
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ويعرف أيضا بأنه مؤشر يقيس مدى جودة الخدمات العامة والخدمات الـمدنية، ودرجة استقلالية  
عمل الحكومة عن الضغوط السياسية، جودة الأنظمة وتطبيقها ومصداقية التزام الحكومة بـهذه 

 .1الأنظمة
 :2يتم تقييم الدول وفق هذا الـمؤشر حسب العوامل التالية

 .السياسي كفاءة الخدمة الـمدنية، أي التنفيذ الفعال لقرارات الحكومة وقابلية الخدمة العامة للضغط −
الخدمات  القدرة على إدارة التغيرات السياسية دون تغييرات السياسة الجذرية أو انقطاع في −

 .الحكومية
 تنسيق الأهداف الـمتضاربةالـمرونة والتعلم والابتكار داخل القيادة السياسية، أي القدرة على  −

 .وجعلها سياسات متماسكة
 .كفاءة تعبئة الإيرادات وإدارة الـميزانية −
جودة البنية التحتية للمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية وإمدادات الكهرباء وتوفير الرعاية  −

 .الصحية العامة والـمدارس العامة، توافر الخدمات الحكومية عبر الإنترنت
 .السياسات، أي مدى وفاء الحكومات الجديدة بالتزاماتـها اتساق −
 .انتشار الروتين، أي الدرجة التي تؤدي بها التأخيرات البيروقراطية إلى إعاقة النشاط التجاري  −
 .جود خدمة دافعي الضرائب وبرنامج الـمعلومات، وكفاءة وفعالية آلية الطعون  −

 Rule of Law (RL)الفرع السادس: مؤشر سيادة القانون  
يعتبر مؤشر سيادة القانون من الـمؤشرات التي تفاخر بـها الدول الـمتحضرة كافة، لا سيما  

الديـمقراطية منها، ويراه فقهاء القانون أساس العدالة حيث تعد هذه الأخيرة الـسمة 
في ظـل  للمجتمعات الـمعاصرة، التي يعيش أفرادها وفق علاقات وروابط مـشتركة بيـنهم  الأساسـية

قانوني يـجسد الحق والعدالة، ويسعى إلى تحقيق الـمصالح العامة والأهداف الجماعية والغايات   نظـام
الدولة   الوعاء الذي يحوي هذه المجتمعات، فإن القانون هو أداة هـذه  الـمشتركة، وإذا كانت الدولـة هـي

لذلك فالـمجتمعات في الدول الحديثة ووسيلتها لكفالة تحقيق المقاصد والأغراض العامة للمجتمع، 
 وجه الخصوص لا تقوم دون قانون. على

 تعريف مؤشر سيادة القانون  -ولاأ
 لـمؤشر سيادة القانون مفاهيم عديدة نذكر منها ما يلي: 

يشار إليه بأنه مؤشر يعكس مدى ثقة الوكلاء أو الشركاء في قواعد الـمـجتمع والالتزام بـها،  
وهو يتراوح  ،إنفاذ العقود وحقوق الـملكية والـمـحاكم والشرطة واحتمالات الجريـمة والعنفولاسيما جودة 
( التي تعني أداء قوي في مؤشر 2.5( التي تعني أداء ضعيف والقيمة )+2.5-بين القيمة )

                                           
1 Daniel Kaufmann, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi -Worldwide Governance Indicators: Op.cit, p 03. 
2 Governance Effectiveness Indicators, https://www.mcc.gov/who-we-select/indicator/government-

effectiveness-indicator, Consulter le: 13/05/2022. 
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. أي أنه يسعى إلى إعطاء صورة عن مدى خضوع الدولة بـمفهومها الواسع للقانون الذي 1الحوكمة
في دستورها وفي القواعد واللوائح القانونية التي أصدرتـها، أم أنـها خاضعة لحاكم واحد إرادته  أقرته

 هي القانون، ومشيئته هي النظام، يـحكم كما يشاء ويفعل ما يريد.
 وينطوي مؤشر سيادة القانون على عنصرين هـما: حيادية القوانين ومدى تقيد والتزام الـمواطنين 

بـمعنى آخر الجميع سواء كانوا مسؤولين أو مواطنين يـخضعون للقانون ولا شيء  ،بـهاأو إلزامهم 
 .2فوق القانون، أي تطبيق الأحكام والنصوص القانونية بصورة عادلة دون تـمييز

ويعرف أيضا بأنه: أحــد مؤشرات الحوكمــة، حيــث يعتبــر جميــع الأشخاص والـمؤسســات  
والخاصــة بـمـا فـي ذلـك الدولـة ذاتهـا مسـؤولين أمـام القوانيـن الواضحة التـي تصـدر  والكيانــات العامــة

علنـا من جهة مختصة تمثل رغبات الشعب، وتطبـق علـى أسـاس مبـدأ الـمسـاواة، ويجـري التقاضـي 
وهـي تسـتلزم  ،لإنسانبـهـا علـى نحـو مسـتقل، وتكـون متسـقة مـع الـمبـادئ والـمعاييـر الدوليـة لحقـوق ا

بالإضافة إلـى ذلـك وضـع التدابيـر اللازمة لضمـان الامتثال لـمبـادئ سـيادة القانـون، الـمسـاواة 
والفصـل بيـن إجرائيــة وقانونيــة السـلطات والمشـاركة  ،والـمسـؤولية أمـام القانـون والعدالـة فـي تطبيـقه

 .3فـي عمليـة صنـع القـرار واليقيـن القانونـي وتجنـب التعسـف، ووجـود شـفافية إجرائية وقانونية
 من خلال ما سبق نلاحظ أن لـمؤشر سيادة القانون عدة خصائص وهي:

 ثبات القانون وتفسيره، أي يكون أكيد وغير مبهم. −
 نية القانون، أي نشره بشكل يضمن وصوله لجميع أفراد الـمجتمع الـمعنيين به.علا −
 مساواة الـمواطنين جـميعا أمام القانون.  −
صدور القانون من مشرع انتخبه الـمواطنون في انتخابات نزيهة عامة، أي يكون نابع من إرادة  −

 الشعب.
 
 
 
 
 
 
 

                                           
دور الحوكمة في جذب الاستثمار الأجنبي الـمباشر إلى مصر باستخدام نـموذج الجاذبية،  ،محمد أصيل شكرومحمد محمد السيد راضي   1

 . 94، ص 2020، العدد الثاني، أبريل 21مالية والتجارية، الـمجلد ـمـجلة البحوث ال
دارسة قياسية للعلاقة بين مؤشر سيادة القانون ومؤشر فعالية الحكومة، بالنمو الاقتصادي بالجزائر خلال الفترة  ،مختاري عبد الجبار  2

 .354، ص 01،2022، العدد 05، مـجلـة أبـحاث اقتصادية معاصرة، الـمـجلد 2002-1202
 .12، ص 2015نـحو ثقافة سيادة القانون: دليل عملي، معهد الولايات الـمتحدة للسلام، الطبعة الأولى ، ليان مكاي  3
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 مصادر مؤشر سيادة القانون  -ثانيا
 : 1لـمؤشر سيادة القانون مصادر مكتوبة وغير مكتوبة، وهي كالتالي  
 الـمصادر الـمكتوبة: وتتمثل فيما يلي:  .1

 الدستور، وتحتل القواعد الدستورية قمة الهرم القانوني في الدولة. −
التشريع العادي، وهو الذي يصدر عن السلطة التشريعية وفقا للإجراءات التي ينص عليها  −

 الدستور.
 التشريع الفرعي، وهي أنظمة ولوائح وقرارات تنظيمية تصدر عن السلطة التنفيذية. −
الـمعاهدات، حيث تعتبر مصدر من مصادر مؤشر سيادة القانون وذلك بعد إبرامها  −

 والمصادقة عليها من السلطة المختصة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة. 
 يلي: الـمصادر غير الـمكتوبة: وتتمثل فيما .2 

العرف، وهو ما جرى عليه العمل من جانب السلطة التنفيذية في مباشرة صلاحياتـها  −
 الإدارية بشكل مستمر وبصفة ملزمة واجبة الإتباع.

 الـمبادئ العامة للقانون، وهي مـجموعة القواعد القانونية غير الـمكتوبة في النصوص −
 في أحكامه فتكتسب قوة إلزامية.القانونية، حيث يقررها أو يستنبطها القضاء ويعلنها 

 مؤشرات الحوكمة واستخداماتها  الـمطلب الثالث: أسباب تزايد استخدام
كما سبق وذكرنا في الـمبحث الأول بأن هناك عدة أسباب سياسية واجتماعية واقتصادية أدت  

والـمفكرين الذين أسهموا إلى بروز وتبلور مفهوم الحوكمة، ما جعلها مـحط اهتمام العديد من الباحثيـن 
نالت مؤشرات الحوكمة قد و  ،في تطوير دراسات تبـرز وتوضح جـميع النواحي الـمتعلقة بالـحوكمة

 الحظ الأوفر من هذه الدراسات نظرا لاستخدامها من طرف جهات متعددة ومـختلفة، منها الـمؤسسات
 باب استعمالها وتنوع مستخدميها وهوالـخاصة والعامة وأيضا الأشخاص والباحثين، ما يعني تزايد أس

 ما سنتناوله بشيء من التفصيل في هذا الـمطلب.
 مؤشرات الحوكمة الفرع الأول: أسباب تزايد استخدام

 تطور وازداد استعمال مؤشرات الـحوكمة لأسباب مـختلفة نذكر منها ما يلي: 
 
 
 
 
 

                                           
سيادة القانون وأدوات الرقابة والـمساءلة في قطاع غزة في ظل الانقسام، مـجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية  ،وليد حسن الـمدلل  1

 .241، ص 2015، 02، العدد 23رية، الـمجلد والإدا
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 الاستثمارات الأجنبية الـمباشرة -أولا
تعد الاستثمارات الأجنبية الـمباشرة من الأسباب الأولى حيث شهدت نـمو مذهل نحو الدول   

النامية سواء من أجل التوسع في أسواق متعددة أو الحصول على قدرات إنتاجية جديدة هذا ما جعل 
الأجنبية  الـمستثمر يبحث عن قاعدة يبني عليها قراره لتوطين استثماره في دولة ما، ونـمت الاستثمارات

مليار دولار بين  67مليار دولار في بداية الثمانينات ليقفز هذا الـمعدل إلى  10الـمباشرة بـمعدل 
 .1997مليار دولار سنة  150ليفوق  1994و 1992

كما أدى تنافس الدول النامية على جذب هذه الاستثمارات الأجنبية الـمباشرة إلى تكثيف   
ار لتقييم الإصلاحات الـمنجزة من أجل تـحسين مناخ الاستثمار استخدام مؤشرات الحوكمة كمعي

 .1وإرساء قاعدة مناسبة لتوطين الاستثمارات
 فشل إصلاح السياسات الاقتصادية -ثانيا
رغم الجهود المبذولة في إصلاح السياسات الاقتصادية لدول النامية مازالت هذه الأخيرة تتخبط   

بأن انضباط الاقتصاد الكلي  وأقرت المؤسسات المالية الدولية اعترفتفي مشاكل وتعثرات كثيرة، وقد 
وبرامج الإصلاح الاقتصادي المصممة تقنيا على أحسن وجه ليست كافية لوضع الدول النامية في 

، بل إن برامج التصحيح والتعديل الهيكلي المقترحة من طرف صندوق النقد 2ةطريق التنمية المتواصل
ثبتت فشلهما في أغلب الدول التي طبقت هذين البرنامجين مـما جعل خبراء المؤسسات والبنك الدوليين أ

المالية الدولية يعيدون النظر في العوامل الحقيقية والفعالة التي يجب الانتباه إليها من أجل تحقيق 
ر أو التنمية وما هي الحواجز التي كانت وراء الجهود والإصلاحات التي تم القيام بها، هذا التعث

حوكمة لدى الدول التي استفادت من مساعدات في سنوات مؤشرات ال تدنيالفشل تم إرجاعه إلى 
 .3الثمانينات والتسعينات

 انتهاء الـحرب الباردة-ثالثا
تعتبر الحرب الباردة من أهم أسباب توسع استعمال مؤشرات الحوكمة فقبل انتهائها كانت   

الـمتخذة من طرف البنك الدولي والدول الـمتقدمة مبنية على الولاء قرارات الـمساعدة والاستثمار 
الإيديولوجي دون النظر إلى نوعية الحوكمة التي تتمتع بـها الدول الـموالية للاتـجاه الرأسـمالي، إذ كان 
الهدف الأساسي هو كسب ولاء الدول والـحد من توسع التيار الاشتراكي، أي أن القرارات كانت تؤخذ 

 . 4نظرة سياسية بـحتة على

                                           
1 Christiane Arndt et Charles P. Oman, Les indicateurs de gouvernance USAGES ET ABUS,OCDE 2006, 

p16. 
  .03، الـمعهد العربي للتخطيط بالكويت، ص 2005، يونيو/حزيران 42العدد المؤسسات والتنمية، جسر التنمية،  ،عماد الإمام  2

3 Charles Oman et Christiane Arndt, La mesure de la gouvernance, Op.cit p 07. 
4 Christiane Arndt et Charles P. Oman, Les indicateurs de gouvernance, Op.cit p16 -17. 
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لكن بعد انـهيار الاتحاد السوفيتي في أواخر الثمانينات تغيرت نظرة الـمؤسسات الدولية وخاصة   
البنك الدولي أين زاد الاهتمام بنوعية الحوكمة ومدى توفر بيئة مؤسساتية جيدة قادرة على استخدام 

 وتسيير الـمساعدات الـمقدمة بطريقة فعالة.
 الاقتصاد الـمؤسساتي الـجديد -رابعا
والذي تعتبر أهميته كبيرة على الرغم من  في تزايد استعمال مؤشرات الحوكمةالعامل الرابع   

 الأخير اهذدراسات ، حيث بينت صعوبة تقييمه يكمن في تأثير تحليلات الاقتصاد المؤسساتي الجديد
بما في ذلك الثقافة والقيم  ية وغير الرسـميةالأهـمية الكبيرة لنظام الحوكمة ودور الـمؤسسات الرسـم

في أي دولة في الضمنية وتفاعلاتها مع سلوك رجال الأعمال والمنظمات السياسية والاقتصادية 
 .1تحقيق النمو على الـمدى الطويل وتـحسين الـمستوى الـمعيشي للأفراد وتطور الـمـجتمعات

 مؤشرات الحوكمة مات: استخداثانيالفرع ال
تستخدم مؤشرات الحوكمة من قبل أطراف متعددة ولأغراض مختلفة ومتنوعة، وسنوجز هذه 

 الاستخدامات فيما يلي:
 الجهات المانحة للتمويل -أولا

أثناء الحرب الباردة لم تكن نوعية الحوكمة لدى الدول المستفيدة من المساعدات معيار لتقديم 
 ات دولية على غرار البنك الدولي، إلا أن هذا الأخيرالمساعدات سواء كان المانح لها دول أو مؤسس

الذي أكد على أن  1996 سنة  (James Wolfensohnه )وبعد القرار التاريخي الذي أصدره رئيس
قام بإجراء أبحاث حول العلاقة بين الحوكمة  ،الفساد والحوكمة السيئة هما أهم عائق أمام التنمية

 والتنمية لدى الدول المستفيدة من المساعدات وأصدر العديد من الدراسات أثبتت هذه الأخيرة وجود
 علاقة معنوية بين التنمية والحوكمة ما جعل البنك يأخذ في عين الاعتبار مؤشر الحوكمة لدى الدول

ذا ما جعل مؤشر الحوكمة يرتبط بمبدأ الانتقائية عند منح المستفيدة من المنح والمساعدات، وه
 .  2المساعدات للدول النامية ويقصد بمبدأ الانتقائية "جودة التوطين الجغرافي للمساعدات"

 المستثمرين الدوليين -ثانيا
تتدفق رؤوس الأموال الدولية عبر ثلاث قنوات هي: الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يسمح 

 بممارسة الرقابة والتسيير الجزئي أو الكلي لاستثماره، أو عن طريق الاستثمار الدولي في للمستثمر
 المحفظات المالية، أو القروض البنكية.

 وينطوي تدفق رؤوس الأموال من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر على مخاطرة كبيرة ما يجعل
ل المراد الاستثمار فيها، فيقوم بجمع المستثمر الأجنبي يأخذ وقت طويل في المفاضلة بين الدو 

معلومات عن أحوال هذه الدول من ناحية الاستقرار السياسي، القوانين والتشريعات، النظام 
                                           

1 Ibid. 
أثر الحوكمة الجيدة على النمو الاقتصادي في الجزائر، رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص الاقتصاد الكمي، ، ابراهيم عدلي  2

 . 25 ، ص2019، 03جامعة الجزائر 
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ويلجأ في ذلك إلى وكالات التنقيط التي تعتمد على المؤشرات الحوكمة المتاحة من  ،المالي...وغيرها
ات المالية المتكررة التي أثبتت عدم كفاية نظام طرف الهيئات والمؤسسات الدولية، خاصة بعد الأزم

. 1التنقيط التقليدي المعتمد فقط على المؤشرات الاقتصادية الكمية كالنمو الاقتصادي وحجم المديونية
وهذا ما يجعل المستثمرين الدوليين بحاجة دائمة لمؤشرات الحوكمة من أجل تقييم أوضاع الدول 

 رية خاصة الدول النامية.    المراد الاستثمار فيها وبصفة دو 
 الباحثين والجامعيين-ثالثا

أجرى العديد من الجامعيين والباحثين بحوث ودراسات اقتصادية تنوعت مضامينها كالتنمية، 
وعالجت هذه الدراسات العلاقات الموجودة بين المتغيرات الاقتصادية واعتمدت على الكثير من 

كان لهذه البحوث والدراسات أثر على قرارات المسؤولين البيانات من بينها مؤشرات الحوكمة، و 
والتي كانت الحجر الأساس في إعداد تقرير البنك  Burnside Bank,Dollarالسياسيين مثل دراسة 

 ، ناهيك عن الدراسات القياسية التي اعتمدت على مؤشرات الفساد وبينت الأثر1980الدولي سنة 
 ما جعل المؤسسات الدولية تدرج الفساد ضمن برامجها السلبي للفساد على النمو الاقتصادي

 . 2ومساعداتها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Christiane Arndt et Charles P. Oman, Les indicateurs de gouvernance, Op.cit, p 35-36.  
2 Ibid, p 44.  
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 خلاصة الفصل:
تم التعرض في هذا الفصل إلى الحوكمة باعتبارها عامل مهم لجذب الاستثمار الأجنبي 

أشرنا من خلاله لمفهوم للحوكمة  شامل فكري  إطار بعرض سةاالدر  لنا سمحتالمباشر، حيث 
 الحوكمة مفهوم استخدام أن إلىالحوكمة وخصائصها المميزة إضافة إلى التطرق لمؤشراتها. وتوصلنا 

 بهدف المتحدة الأمم هيئة مؤسسات قبل من الزمن من عقدين من أكثر إلى يعود وإنما اليوم وليد ليس
 ،هدمـوتق هر ـتطويزيادة  من أجل المجتمع ن شؤو  لإدارة ما دولة في السلطة ممارسةو  عمل تقييم محاولة

 موارد بتطوير ملتزمة إدارية وكوادر منتخبة، سياسية قيادات به تقوم الذي الحكم يه الحوكمة أن أي
 مشاركتهم عبر وذلك رفاههم،و  معيشتهم مستوى  وبتحسين المواطنين وبتقدم ،وتنميتها المجتمع
 .وبموافقتهم ودعمهم

 الدولة جهود تضافر خلال من إلا يتأتى لا ما دولة في حوكمةلل التأسيس أن استخلصنا كما
 المملوكة غير الخاصة المشاريع كل يشمل والذي الخاص القطاع مع بالتكامل ومؤسساتها بهيئتها

 المدني المجتمع مؤسسات إلى إضافة والخدمات، والتجارة عةرا والز  الصناعة قطاعات في الدولة من
 بقواعد وينتظمون  واقتصاديا وسياسيا اجتماعيا يتفاعلون  داوأفر  ب،زاوالأح الجمعيات تتضمن التي

 .رسمية وغير رسمية وقوانين
 هذا وتجدر الإشارة في هذا الصدد بأن الحوكمة أضحت من بين أهم العوامل الجاذبة للاستثمار

كثر قبولا ورواجا لرفع معدلات الأجنبي المباشر لتتفاعل مع الاستثمارات المحلية باعتبارها البديل الأ
النمو الاقتصادي. ومن هنا لابد من التركيز على الجوانب المتعلقة بالحوكمة وكيفية تأثيرها على 
قرارات المستثمرين الأجانب بشأن توطين استثماراتهم بالدول المضيفة. وسنتطرق للاستثمار الأجنبي 

 المباشر بشيء من التفصيل في الفصل الموالي.
 



 

 
 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 ارتباطهو المباشر الأجنبي الاستثمار

 الحوكمة تاربمؤش
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 :تمهيد
المباشر من أبرز مصادر التمويل الخارجية الذي أصبح يحظى باهتمام  الأجنبي الاستثماريعد 

كبير من طرف مختلف الدول، نظرا لمساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة 
 من خلال تطوير القدرات الإنتاجية لاقتصادياتها عن طريق توفير الموارد المالية اللازمة، نقل

ر رأس المال البشري وغيرها من المزايا العديدة التي يتضمنها هذا الشكل من التكنولوجيا، تطوي
 ف مع المستجدات التي يشهدها الاقتصاديالاستثمار في طياته من جهة، وتمكين هذه الدول من التك

 الاستثمارا أمام هفتح أبواب إلىنامية ال خاصةت معظم دول العالم هلذلك اتج العالمي من جهة أخرى،
 خاصة بعد تراجع القروض هيلبإزالة جميع القيود المفروضة عوعملت على جذبه المباشر  بيالأجن

د بذلك الساحة العالمية صراعا وتنافسا هى أثر تصاعد أزمة المديونية الخارجية، لتشلا عهالمقدمة إلي
الملائم لى توفير المناخ الاستثماري إمختلف الدول جاهدة  سعىتحيث  الاستثماراتذه هلجذب 

تقديم مختلف التسهيلات وتوفير الحوافز المساعدة  عن طريق لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر
كونه أصبح يشكل جزءا كبيرا من المبادلات الدولية ومصدرا تمويليا هاما ودائما للموارد  على جذبه

 .المحلية
 الأجنبية ستثماراتللاالنظري  بالإطارالتعريف  إلىذا الفصل هدف هوفي ضوء ما سبق ي

ثاره آو  هومحددات هميتهفة، وأ لوصوره المخت هومهى مفلإلقاء الضوء ع خلالالمباشرة وذلك من 
 :من خلال تقسيمه إلى المباحث التاليةوذلك ى الدول المضيفة لع الاقتصادية
 مفهوم، تطور الاستثمار الأجنبي المباشر والنظريات المفسرة له.المبحث الأول:  ✓
 .الاستثمار الأجنبي المباشر ومؤشرات جاذبيته مناخالمبحث الثاني:  ✓
 .تأثير مؤشرات الحوكمة على الاستثمار الأجنبي المباشرالمبحث الثالث:  ✓
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 مفهوم، تطور الاستثمار الأجنبي المباشر والنظريات المفسرة لهالمبحث الأول: 
 كان وقد للدول، الاقتصادية التنمية لتحقيق أساسية وسيلة المباشر الأجنبي الاستثمار يعتبر

 والأدبيات الدراسات في اللازم والمقدار الكافي النصيب المباشر الأجنبي الاستثمار لمصطلح
وسنتطرق في تطـورا كبـيرا في المفهـوم والمـضمون، الاقتصادي حيث شهد  التاريخ عبر الاقتصادية

 الأجنبي المباشر وتطوره ومختلف النظريات المفسرة له.هذا المبحث إلى مفهوم الاستثمار 

 مفهوم وأهمية الاستثمار الأجنبي المباشرالمطلب الأول: 
لأن كـل واحـد يـراه بمنظـوره  غير ممكن للاستثمار الأجنبي المباشـر واحد إن تحديد مفهوم

 ت النظر المتعلقة بالاستثمارالرئيسية فيما يلي بغرض تقريب وجهابعـض المفـاهيم  سنوردلـذا  ،الخـاص
 الأجنبي المباشر وإبراز أهميته. 

  ستثمار الأجنبي المباشرالفرع الأول: مفهوم الا
 ة للاستثمارباحثين الاقتصاديين عن نظرة المنظمات والهيئات والمؤسسات الدوليتختلف نظرة ال

بة حق المراقو ع هما: الملكية للمشرو  باشر، إلا أنهما تشتركان في نقطتين أساسيتينالأجنبي الم
بة المباشرة ممارسة الرقايان الذي يستثمر بلكيسمح لر فيها، أي أن هذا الاستثمار للمؤسسة المستثم

 يفات في هذا المجال.أهم التعر  سنتطرق إلىولذلك  ،1على أصول الشركة التي أستثمر فيها
الأجنبي المباشر على أنه ذلك النوع الاستثمار  1993عام IMF عرف صندوق النقد الدولي 

 في دائمة مصلحة على ما اقتصاد في مقيم كيان حصول يعكس من أنواع الاستثمار الدولي الذي
 وإلى المباشر المستثمر باصطلاح المقيم الكيان إلى آخر، )ويشار اقتصاد في مقيمة مؤسسة

 طويلة علاقة وجود على الدائمة وتنطوي المصلحة المباشر(، المستثمر مؤسسة باصطلاح المؤسسة
 في النفوذ من بدرجة كبيرة المستثمر تمتع إلى بالإضافة والمؤسسة، المباشر المستثمر بين الأجل
 .2المؤسسة إدارة

 الإدارة في المشاركة على أساس يقوم استثمار أنه على WB الدولي البنك في حين عرفه
 دولة المستثمر، بخلاف أخرى  دولة في تشغيله يتم مشروع في الإدارة( أصوات من% 10)غالبا 

 .3الملكية من محددة حصة وله للمشروع، الإدارة مجلس في تأثير ذا يكون  أن يرغب والمستثمر
 

                                           
1 Elena Arnal, L’impact de l’investissement direct étranger sur les salaires et les conditions de travail, 

Conférences OECD-OIT sur la responsabilité sociale des entreprises emploi et relation professionnelles : 

Promouvoir un comportement responsable des entreprises dans une économie mondialisée, Paris, 23-24 

Juin 2008, p 3. 
 .10، ص 2008، الكويت مارس، الأول الفصلي العدد المؤسسة، منشورات ،الصادرات وائتمان الاستثمار لضمان العربية المؤسسة 2
 إلى الإشارة قطاعية مع جغرافية نظرة :المباشر الأجنبي للاستثمار العربية الدول جاذبية ،غريب بولرباح قويديري، محمد طير، عبد الحق 3

  .147، ص 2017 جوان ،06 عدد ،الاقتصادية للتنمية الجزائرية ، المجلةالجزائر حالة
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يعرف الاستثمار الأجنبي المباشر  UNCTAD*ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية  
           استثمار ينطوي على علاقة طويلة الأمد في موجودات رأسمالية ثابتة في بلد معين  بأنه "

)البلد المضيف(، بحيث تكون هذه العلاقة نفعية للمستثمر الأجنبي وتعطيه الحق في إدارة أصوله 
 ". 1والرقابة عليها من بلد الأم أو المضيف، وقد يكون المستثمر شخصا طبيعيا أو معنويا

 الاستثمار القائم ذلك " أنه: على عرفته فقد OECDالاقتصادية  والتنمية التعاون  منظمة ماأ
يعطي  الذي الاستثمار ذلك لاسيما المؤسسات، مع دائمة اقتصادية علاقات تحقيق أساس على

 :2الآتية الوسائل باستخدام وذلك المؤسسات إدارة على الحقيقي التأثير إمكانية
 آخره. إلى...فرع، جديدة، مؤسسة إنشاء عبر الاستثمار إما -
 .10%عن المساهمة نسبة تقل ألا على قائمة أو جديدة مؤسسة في المساهمة -
  فأكثر. سنوات 5 المدى طويل إقراض -

 مستثمر يقوم عندما يحصل الذي الاستثمار " * بأنهWTO العالمية التجارة منظمةكما عرفته 
 إدارة في النية وجود مع (المضيفة الدولة) أخرى  دولة في وجودم بامتلاك( الأم الدولة) ما دولة في
 ".3إليه المشار الموجود ذلك

 الدولي القانون  اتحاد الهشك التي جنةلالت عرضفقد  القانوني الجانب ما يخصفي أما
(International Law Association )الاستثمار "أن  مقتضاه الأجنبي للاستثمار مقترحا عريفات 

 ".4مباشر تنظيم بغير المستفيد دلالب نحو المستثمر دلالب من الأموال لرؤوس تحركات كل وه الأجنبي
 استنادا للتعاريف المذكورة أعلاه يمكن أن نستنتج ما يلي:و 

  .مستثمرلل الأصلي نخارج الموط مالمباشر يتـ الأجنبي الاستثمار -
ملكية مطلقة(، أو مشتركا لوك استثمار مم) لهمشروع كلمالكا ل الأجنبيالمستثمر  ن كو ي -

مال المشروع )مشروع مشترك(، وبالشكل الذي رأس  % من10قل عن ت فيه بنسبة لا
 .ذا المشروعهى لوالرقابة عم والتنظي يخول له الحق في الإدارة

 .ةيتم بواسطة أفراد أو شركات أعمال عامة أو خاصالمباشر  الأجنبي الاستثمار -

                                           
*UNCTAD: United Nations Conference on Trade And Development.  
1 UNCTAD, world investment, report 2005,"Transnational Corporation and internationalization of R &D'', 

UN, new Yourk, 2005, p 297. 
، مجلة الإستراتيجية والتنميةالطرد،  وعوامل الجذب عوامل بين :الجزائر في المباشر الأجنبي الاستثمار ،سعيد كرومي فاطمة، لعلمي  2

 .85، ص 2012العدد الثاني، 
. : World Trade Organization WTO * 

، مجلة البحوث والدراسات استكشافية( إحصائه )دراسة وطرق  المباشر الأجنبي الاستثمار لتصنيف الحديثة الاتجاهات ،ميدون الياس 3
 .37، ص 2020، سبتمبر 02، المجلد 02التجارية، العدد 

      الأولى، الطبعة  بيروت، ،العربية الوحدة دارسات مركز القانونية، والضمانات المعوقات الأجنبي الاستثمار ،السامرائي محمود دريد 4
 .45ص ،2006 ة سن
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مال نقدي أو عيني ال أو أكثر سواء كان هـذا الرأس بين دولتينيكون تدفق رأس المال  -
 الإنتاج.لمتمثل في الأدوات المادية المنقولة الضرورية لعملية او  ،منقول

وبهذا يمكننا تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه إنشاء مشروع جديد أو المساهمة فيه 
 طبيعي و/أو معنوي يحمل -أو أكثر –أو شراء كل أو جزء من مشروع قائم، من طرف شخص 

               جنسية مختلفة عن تلك التي يحملها المشروع المعني، من أجل تحقيق عوائد اقتصادية
)مالية وغير مالية( على أن يكون لهذا المشروع كيان مادي ينتج سلعا و/أو خدمات غير ممنوعة 

 .قانونا، بهدف تسويقها محليا و/أو دوليا
 ستثمار الأجنبي المباشرالا يةمهأ: ثانيالفرع ال

يستمد الاستثمار الأجنبي المباشر أهميته من الدور الذي يساهم به في إحداث التنمية فهو 
 يتضمن استيراد المال والخبرة الفنية والإدارية من الخارج واستخدام وسائل إنتاجية حديثة، مما يؤدي

 على العملة الصعبة وبالتالي تطويرإلى رفع الطاقة الإنتاجية وخلق مناصب شغل والحصول 
 الاقتصاد المحلي فضلا عن عدم تحمل أعباء المديونية بخلاف القروض الواجبة التسديد مع فوائدها.

   :1الآتيةوفي هذا السياق سنحاول أن نوضح أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال النقاط 
 يث تكون هذه المساهمة من خلال استقطابالاقتصادية، ح التنمية وخدمة المساهمة في تمويل -

الأجنبي الذي يكون في شكل استثمارات أجنبية مباشرة، فهذه الأخيرة توصف  المال رأس
فإذا نجحت الدولة المضيفة بالتجربة الأولى في خلق مناخ مناسب  حذرة أموال رؤوس بأنها

 لجذب المستثمرين فسوف تدخل الاستثمارات الأجنبية بصورة مستمرة.
 سد فجوة النقد الأجنبي، حيث تقوم الدول المضيفة بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتعويض -

نقص مدخراتها المحلية من جهة أو زيادة كتلتها من النقد الأجنبي اللازم للاستيراد بوجه عام 
 .وجلب مستلزمات الإنتاج بوجه خاص

المالية حيث يؤدي نجاحه في الدول المضيفة يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر بتدعيم القاعدة  -
 إلى تحفيز الطبقات الغنية والميسورة لتوجيه أموالهم نحو المشروعات المكملة لتلك الاستثمارات

 الأجنبية )كالصناعات الاستهلاكية(.
الاستثمار الأجنبي المباشر هو الوسيلة الحقيقية التي بموجبها يتسنى للدول المستقطبة  -

استخدامها  لاتإمكانية الحصول على مختلف المعارف التكنولوجية واكتساب مؤه له من
الإنتاج، الذي يؤدي إلى تغيير الخصائص التكنولوجية للمنتجات المحلية وعناصر  بالشكل

                                           
،    01، العدد 03المجلد  مجلة المنهل الاقتصادي، ،الأجنبي المباشر بين المنافع والتكاليف جدلية استقطاب الاستثمار، الياس يدون م 1

 .278 - 277، ص 2020جوان 
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لإدارية المتطورة )الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، االفنية و نقل المهارات  ناهيك عن
 .1، إتباع طرق علمية في مجالات التخزين(تكاليف الإنتاج تخفيض

تحسين وضعية ميزان المدفوعات من خلال خلق الوفورات الاقتصادية وكسب أسواق خارجية  -
 وتعزيز القدرة التنافسية مما يؤدي إلى تحقيق فائض تجاري وزيادة صادرات الدول المضيفة.

استراتيجيات لجذب الاستثمار على وضع تعكف العديد من الدول نجد أن ما سبق لاستنادا 
بفضل تحرير  هفمعظم دول العالم أصبحت مستضافة ومضيفة ل ،بمختلف أشکاله المباشر الأجنبي

وهکذا  ،الاقتصاد العالمي وزيادة الإنتاج والتجارة والاتجاه نحو اقتصاد السوق والتکامل الاقتصادي
الأخيرة وأصبحت من أهم مصادر التمويل  أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات تتزايد

 .في الدول النامية خاصة في ظل حجم المديونية الخارجية

 النظريات المفسرة لهو مراحل تطور الاستثمار الأجنبي المباشر :ثانيالمطلب ال
 فقد ظهر لا يمكن تحديده بدقة اإن محاولة تحديد تاريخ بدء الاستثمار الأجنبي المباشر أمر   
قتصادية حاولت كل منها تفسير لإالعديد من المدارس اكما برزت  ،القدم وتطور مع مرور الزمنمنذ 

هذه الظاهرة بما تراه صحيحا من وجهة نظرها لكن اختلفت هذه المدارس فيما بينها. وعليه، سنسلط 
نظرية على أهم التفسيرات الفي هذا المطلب على مراحل تطور الاستثمار الأجنبي المباشر و الضوء 

  ته.المفسرة لحرك
 مراحل تطور الاستثمار الأجنبي المباشر: الفرع الأول

تاسع القرن اليعود إلى قيام الثورة الصناعية مع أواخر  ر مفهومه الحديثو ظهيمكن القول أن   
بسبب زيادة في حجم ونوعية المنتجات فضلا عن اتساع رقعة  ازدهارا ملحوظا شهد حيث، عشر

 قد مرفحسب خبراء وعلماء الاقتصاد و ، التجارة هذا ما أدى إلى تدفق الاستثمارات خارج أوروبا
هذه التطورات إلى أربعة مراحل  هاتم تقسيمو ريخية مختلفة تا الاستثمار الأجنبي المباشر بمراحل

 :أساسية وهي

 (1945إلى غاية  19اية القرن همن ن) الأولىالمرحلة  -أولا
طغى على هذه المرحلة الشكل الاستعماري للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث قامت الدول    

الاستعمارية بنقل رؤوس أموالها لمستعمراتها الضعيفة من أجل استغلال ثرواتها وخاماتها المختلفة. 
 في قطاعات المواد الأولية )المعادن والزراعة( بنسبةالاستثمارات الأجنبية المباشرة وتركزت 
، وذلك %06.40 التحتية بـ ىالاستثمار في البن ناهيك عنمن مجموع الاستثمارات  %10.03

 ا صاحبة رؤوس الأموال الموظفة،نهلأ ىدول أوربا الغربية على التحديد وخاصة بريطانيا العظملخدمة 

                                           
، جامعة عبد الحميد دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول النامية ،لعلمي فاطمة، زعفران منصورية  1

 .10، ص 2018ريل بن باديس مستغانم، أف
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لملاحظ أن توجه الاستثمار كان يتبع البلاد التي تتدفق إليها وا %5.5 وأخيرا التجارة والصناعة بـ
أفواج المهاجرين الأوربيين )الولايات المتحدة، كندا استراليا، نيوزيلندا، جنوب إفريقيا والبرازيل(، ولم 

 . 1  6.8%تتجاوزتستقطب الدول النامية في آسيا وإفريقيا إلا نسبة ضئيلة لم 
 خل الدولة في الحياة الاقتصادية وثبات سعر الصرف في ظلوتميزت هذه المرحلة بعدم تد

 قاعدة الذهب، واستمرت إلى غاية نهاية الحرب العالمية الثانية.
 (1973إلى غاية سنة  1945من سنة ) المرحلة الثانية -ثانيا

والبنك  إنشاء صندوق النقد الدوليوأبرز ما ميزها  لتي تلت الحرب العالمية الثانيةوهي الفترة ا 
و.م.أ ، وفيها انقلبت الموازين وأضحت 1944مؤتمر بريتون وودز عام  بعد الدولي للإنشاء والتعمير

على حساب دول أوروبا الغربية التي أنهكتها الحرب، وقامت و.م.أ بطرح برنامج  البلد الدائن الرئيسي
الذي يهدف إلى تعمير دول أوروبا التي خربتها  1947الإنعاش الاقتصادي )مشروع مارشال( سنة 
 .مساعدات ومنح مالية وفنيةالحرب حيث كان هذا المشروع عبارة عن 

 انفي هذه المرحلة لم يكن الاستثمار الأجنبي المباشر سائدا حيث أن التمويل الخارجي للبلد
 مية وإلى درجة أقل علىالنامية في تلك الفترة كان يعتمد أساسا على المساعدات الإنمائية الرس

أما في منتصف الخمسينات فقد شهد الاستثمار الأجنبي المباشر تطورا ملحوظا والناتج  ،الاستثمار
هيمنت الاستثمارات الصناعية على حساب الاستثمارات في يث ح ونمو التجارة العالمية،عن ازدهار 

زون الاستثمارات الأجنبية من مجمل مخ % 23مثل القطاع الأولي  1970القطاع الأولي. ففي 
 من مجمل مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوطن %16المباشرة في الخارج للدول المتقدمة و

  %32 %، أما القطاع الثالث فقد مثل60و % 45في نفس الدول، كما مثل القطاع الصناعي 
أن كانت منتجات القطاع الأولي  . يتزامن هذا مع تحول في بنية التجارة الدولية قطاعيا فبعد% 24و

 .19692في  %35من مجمل التجارة الدولية أصبحت لا تمثل إلا  %53تمثل 
 (1992إلى سنة  1973من سنة ) المرحلة الثالثة -ثالثا

تحسن سبب المباشر ب الأجنبيفقد تأثر الاستثمار وبداية الثمانينات أما في عقد السبعينات 
 فوائضال بالإضافة إلى البترول والغازكستخراجية أسعار السلع الأولية في قطاعات الصناعات الإ

التي وظفت في البنوك البريطانية موازين مدفوعات الدول المصدرة للسلع الأولية  التي سجلت في
 ،وك التجاريةعلى شكل قروض سيادية قدمتها البن محتاجةإلى الدول ال هاأعُيد تدوير و  والأمريكية

ثر اعتماداً على تلك القروض وأقل اهتماماً باجتذاب الاستثمار كوبالتالي أصبحت الدول النامية أ
 الأجنبي المباشر. 

                                           
 .72، مرجع سابق، ص القانونية والضمانات المعوقات الأجنبي الاستثمار ،السامرائي محمود دريد 1
جامعة  ، رسالة دكتوراه، اقتصاد التنمية،توطن الاستثمارات الأجنبية المباشرة: مقاربة ماكرو إقليمية، دراسة حالة الجزائر ،دمدوم كمال 2

 .61، ص 2013 - 2012 باتنة،
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وهذا  28%ارتفعت الاستثمارات الأجنبية سنويا بنسبة  1980وتجدر الإشارة إلى أنه منذ سنة 
رغم هذا الارتفاع الكبير الذي بلغته ، و %11أكبر بكثير من الصادرات العالمية والمقدرة بــ 

 . 1الاستثمارات الأجنبية لكنها بقيت تقريبا بين الدول الرأسمالية فقط
 ،يامطلع التسعينات عرف الاستثمار الأجنبي المباشر نموا قو ومن منتصف الثمانينات إلى 

حيث أصبحت عناصر الإنتاج أكثر تحركا عبر الحدود الوطنية، وقامت الشركات المتعددة الجنسيات 
. واستمر تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الدول النامية مع 2خلق الأسواق التي تجتاز الحدود الوطنيةب

رجية، وازداد تشجيع الاستثمار وتحرير سياسات التجارة الخات تزايد برامج الخصخصة واعتماد سياسا
. وقد عدد المعاهدات الثنائية الأطراف الموقعة والمتعلقة بتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وحمايته

% سنويا 27.6% للتدفقات الواردة و 24بلغ متوسط النمو السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر
   .19903إلى  1986للتدفقات الصادرة خلال الفترة الممتدة من 

 (1993ما بعد سنة ) المرحلة الرابعة -رابعا
قفزات كبيرة، حيث انتقلت التدفقات الصادرة من  1993سجل الاستثمار الأجنبي المباشر منذ   

معدل ب  2000مليار دولار عام  1149.8( إلى 1994-1989مليار دولار في الفترة ) 228.2
 1270.8إلى  مليار دولار 200.1، كما ارتفعت التدفقات الواردة من 20.2%نمو سنوي قدر بــ 

 والجدول الموالي يوضح ذلك.  23.8.4%ي مليار دولار لنفس الفترة الزمنية أي بمعدل نمو سنو 
 

 2000 -1990: تطور الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا خلال (01-02)الجدول رقم 
 التدفقات الواردة التدفقات الصادرة 
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 المصدر: من اعداد الطالبة بالاعتماد على:
NU, CNUCED, Rapport Sur L'investissement Dans Le Monde : Vers De Nouvelle Relation Inter- 

enterprises, New. York Et Geneve, 2001, P.4. 

 

                                           
، ترجمة عدنان سليمان، دار سلسلة الرضا للمعلومات، الكذبات العشر للعولمة بدائل دكتاتورية السوق  ،جيرالد بوكسبرغ، هارالدا كليمانتا 1

 .124 صدمشق، 
ص، ، 2004العربية، سلسلة دورية تعني بقضايا التنمية في الأقطار  ،تعاريف وقضايا ،الاستثمار الأجنبي المباشر، عيسى محمد الغزالي 2

05 . 
3 C.N.U.C.D, Rapport sur l’investissement dans le monde 2000, Les fusions et acquisitions internationales 

et le développement, Vue d’ensemble, New York et Genève, 2000, P.6. 
 .65، مرجع سابق، ص ماكرو إقليمية، دراسة حالة الجزائرتوطن الاستثمارات الأجنبية المباشرة: مقاربة  ،دمدوم كمال  4
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ويرجع النمو الكبير للاستثمار الأجنبي المباشر في هذه الفترة إلى انتعاش النمو الاقتصادي العالمي 
 276660شركة تملك  أم 44508بــ  1995وتوسع الشركات متعددة الجنسيات حيث قدرت سنة 

ألف  800ألف شركة أم تملك أكثر من  60إلى حوالي  2000ليقفز عددها سنة  فرع في الخارج،
ناهيك عن النمو الذي حققته الاندماجات والتكتلات التي تعتبر من أهم محركات  ،فرع في الخارج

 المباشر . إضافة إلى ذلك ظهور دول نامية مصدرة للاستثمار الأجنبي1الاستثمار الأجنبي المباشر
برزها كوريا الجنوبية، تايوان وهونغ كونغ والتي ستلعب دور بارز في المستقبل كدول مصدرة أ

 للاستثمار الأجنبي المباشر.  
حيث انخفضت  2003إلى غاية  2000عرف الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع من سنة 

%، كما 32.2والتدفقات الواردة إليها بــ  %19.1التدفقات الصادرة من الدول المتقدمة بأكثر من 
عرفت الدول النامية نفس اتجاه التغير لكنه أقل حدة مقارنة بالدول المتقدمة فقد بلغ معدل الانخفاض 

% على التوالي. وهذا راجع إلى عدم الاستقرار الأمني الدولي بسبب أحداث 16.1% و18.9فيها 
 .2حرب على العراقفي الولايات المتحدة الأمريكية وال 2001

فبلغ مخزون الاستثمارات ( 2004-2007أما عن مرحلة نمو الاستثمار الأجنبي المباشر )
انتعاش النمو يعزى ذلك إلى ، و 3مليار دولار 12000أكثر من  2006الأجنبية المباشرة الداخلة سنة 

التي بلغ  الجنسياتالاقتصادي في كافة المجموعات الاقتصادية وإلى نمو أرباح الشركات متعددة 
فرع لها في الخارج، هذا وقد قدرت قيمتها المضافة  780000ألف شركة أم ونحو  78عددها حوالي 

 . 4من الناتج المحلي الإجمالي العالمي %10أي ما يعادل  %18بــ  2006وصادراتها عام 
متفاوتة  تغيرات جنبي المباشر( عرف الاستثمار الأ2020-2007وفي الفترة الممتدة من )  

 تثمارلاسانخفضت تدفقات احيث  %35بنسبة  2020بين صعود ونزول، غير أنه تراجع عام 
في العام السابق. وأدت عمليات الغلق ر تريليون دولا 5,1ر بعد أن بلغت لالتصل إلى تريليون دو 

 ئمةالقا الاستثماريةالمشاريع  تعطيلإلى  19–جائحة كوفيد بسببجميع أنحاء العالم  التي مست
 قتصاداتوشهدت الا ،جديدة استثمارات عن إقامةالشركات المتعددة الجنسيات ناهيك عن عزوف 

إعادة هيكلة  بسبب ذلكو  %58جنبي المباشر بنسبة الاستثمار الأ المتقدمة أكبر تراجع فقد انخفض
 الشركات والتدفقات المالية داخل الشركات.

                                           
1 ONU, CNUCED, Rapport Sur L'investissement Dans Le Monde : Vers De Nouvelle Relation Inter-

entreprises, New. York Et Geneve, 2001, P.4.  
 .68، مرجع سابق، ص إقليمية، دراسة حالة الجزائرتوطن الاستثمارات الأجنبية المباشرة: مقاربة ماكرو  ،دمدوم كمال  2

3 UNCTAD, World Investment Report 2007, Transnational Corporations, Extractive Industries and 

Development, p 255.   
، 01، العدد 01، مجلة دراسات العدد الاقتصادي، مجلد رقم ملامح الاستثمار الأجنبي المباشر في بعض البلدان المغاربية ،محمد قويدري  4

  .101، ص 2010
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 وهذا %8وصلت إلى الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة قتصادات النامية فقد انخفض أما في الا
قتصادات النامية ثلثي في آسيا. ونتيجة لذلك شكلت الا الاستثمارية إلى صمود التدفقات ايعزى أساس

 .20191بعد أن كانت تستأثر بأقل بقليل من النصف في عام  جنبي المباشرستثمار الأالا
 مار الأجنبي المباشرالفرع الثاني: النظريات المفسرة للاستث

مفكريـن والباحـثين حيث حاولـوا ال العديد من باهتمام المباشر الأجنبي الاستثمار حظي لقد
 ى متغيرلعمنهم  كل واحدركز يل همفيما بين وافلاختوتحليل دوافع حدوثها، لكن  ظاهرة ذهـه تفسير

الخارجية، وأيضا الشروط  الأسواق مفي اقتحا المستثمرين الأجانب لوكرح سشا و هأساسي في تفسير 
 على فيما يلي الضوء سنسلط وعليه ،اهة مرغوب فيها وجلهالمضيفة لجع ولفي الد هاالواجب توفر 

 .المباشر الأجنبي للاستثمار المفسرة اتالنظري أهم
 نظريات المدرسة الكلاسيكية -أولا

تعتبر المدرسة الكلاسيكية من أقدم المدارس المفسرة للاستثمار الأجنبي المباشر، وأبرز 
 نظرياتها ما يلي:  

  (The Absolute Advantages) نظرية الميزة المطلقة " آدم سميث " -1
م تحت اسم " ثروة الأمم 1776الدولي في كتاب أصدره عام  بادلأفكاره في الت Adam smithنشر 

Wealth of Nations "، ا تها الإنتاجية وليس لقدر تها انعكاس لقدر نهحيث بدأ بتعريف ثروة الأمة على أ
 تراكم الأرصدة الدولية والمعادن النفيسة. على
وهو صاحب هذه النظرية أن التكلفة المطلقة أساس قيام التبادل الدولي بين الدول،  آدم سميثيرى 

وأهم ما جاءت به نظريته هو كل بلد يتخصص في إنتاج منتج معين على أساس التكلفة المطلقة 
وهذه الأخيرة هي كمية العمل الضرورية لإنتاج وحدة واحدة من هذه السلعة، بمعنى آخر تقسيم العمل 

ي بحيث تتخصص كل دولة في إنتاج السلع التي تكون لها ميزة مطلقة في إنتاجها وتبادل الدول
الفائض منه مع العالم الخارجي بالتالي تتغلب على ضيق السوق المحلي لمنتجاتها في مقابل ذلك 

 تقوم باستيراد السلع التي يكون إنتاجها فيه غير ملائم أو لا تستطيع إنتاجها إطلاقا.  
ذلك نفترض وجود دولتين هما الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل كل منهما يستطيع  ولتوضيح

إنتاج سلعتين فقط للتبسيط هما القمح والبن، وبافتراض أن إنتاجية الهكتار الواحد في كل منهما 
  :كانت على النحو التالي

 
 
 
 

                                           
 . 01، الاستثمار في انتعاش مستدام، ص 2021الاستثمار العالمي  تقرير -الاونكتاد 1
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 المتحدة الأمريكية والبرازيلفي الولايات ن بالطو  هكتارال : إنتاجية(02-02) جدول رقمال
 السلعة                         

 الدولة   
 القمح البن

 4 1 الولايات المتحدة الأمريكية
 2 3 البرازيل

، ص 2009، مؤسسة رؤية للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، اقتصاديات التجارة الخارجيةالمصدر: السيد، محمد أحمد السريتي، 
32. 

 

ن الولايات المتحدة الأمريكية لديها ميزة مطلقة في إنتاج المذكور أعلاه أالجدول  نستنتج من
لديها ميزة مطلقة  طن(، هذه الأخيرة 1) أكبر من البرازيلطن(  4) لأن إنتاجية الهكتار فيها القمح

بسبب اختلاف المزايا طن(. و  2) أكبر من الو م أطن(  3)في إنتاج البن لأن إنتاجية الهكتار فيها 
ير القمح وتتخصص البرازيل حيث تتخصص الو م أ في إنتاج وتصد تبادل، هاقوم بينيالمطلقة بينهما 

 في إنتاج وتصدير البن.
هي: تأمين أسواق خارجية  آدم سميثومما سبق يمكن القول أن وظيفة التبادل الدولي حسب 

لتصريف فائض الإنتاج المحلي واستبداله بمنتجات أخرى ذات نفع أكبر ناهيك عن إخراج الأعوان 
الاقتصاديين من الأطر الضيفة للسوق المحلي إلى الأسواق العالمية والرفع من إنتاجية الاقتصاد 

 .1عن طريق اتساع حجم السوق 
على مبادئه أنها تنادي بتخصص كل دولة  أعيبو  سميثآدم  نظريةوجهت عدة انتقادات ل  

نتاج أي لإ مطلقةللدول التي لا تتمتع بأي ميزة تشير في إنتاج السلع التي تتفوق فيها ولكنها لا 
سلعة، وهذا يعني أن هذه الدولة لا تستطيع تصدير أي سلعة إلى العالم الخارجي وبالمقابل تجد 

بادل ا على الدفع، مما يؤدي إلى انكماش حجم التتهارج لعدم قدر نفسها عاجزة عن الاستيراد من الخ
 الدولي.

 تطابقما لا يوهذا لتخصص الدولي فقط، اأساس هو المطلق أن التفوق  دم سميثآيعتقد  كما
 . 2أن التفوق النسبي يمكن أن يكون أساسا للتخصص الدولي أيضا نجد مع المعاملات الدولية حيث

  (The Comparative Advantages) " ديفيد ريكاردو " نظرية الميزة النسبية  -2
لنفقات ا وقدم فيه قانون  1817كتابه مبادئ في الاقتصاد السياسي والضرائب عام  ريكاردونشر 

النسبية الذي يعد من أهم القوانين الاقتصادية حتى في عصرنا الحاضر، ويطلق عليها أيضا نظرية 
وتطورت عنها قليلا بمفهوم  سميثامتداد لنظرية  الأخيرةهذه ، 3النسبيةالمزايا أو  المنافع المقارنة

                                           
  .25، ص 2003، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، العلاقات الاقتصادية الدوليةبسام الحجار،  1
 .01ص  ،2008، مصر الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، العلاقات الاقتصادية الدوليةزينب حسين عوض الله،  2

3 ANDREW HARISON et autres, Business international et mondialisation, traduit par SIMEON 

FONGANE, 1 ère édition, édition de boeck, paris, France, 2004, page 279.   
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 نظرية الميزة المطلقة على السؤال الذي لم تعطيه الإجابة بمثابة ريكاردوالميزة النسبية وكانت نظرية 
 ؟ابضاعة م إنتاجن بلد ما لا يملك ميزة مطلقة في أالاهتمام الكافي وهو: ماذا سيحدث لو 

 الأسسيجيب ريكاردو على هذا السؤال في نظريته التكاليف النسبية وقد بناها على عدد من و 
 العامة التي ينطلق منها بما يلي: الأسسالعامة والفرضيات تتلخص 

 التبادل بين دولتين ولسلعتين وعن طريق المقايضة وبمعزل عن العوائق. -
 .إنتاجهاتقييم السلع من خلال العمل المبذول في  -
 الأسواق.ادة المنافسة التامة في سي -
 .الإنتاجالاستخدام الشامل لعناصر  -
 كبر ربح ممكنأآخر بهدف الحصول على  إلى إنتاجيمن نشاط  الإنتاجحرية نقل عناصر  -

    داخل حدود البلد( وعدم استطاعتها التنقل على المستوى الدولي أيفي السوق الداخلية )
 خارج حدود البلد(. أي)

حيث افترض وجود دولتين فقط هما  :عن طريق المثال التالي ريكاردوونستطيع توضح نظرية 
إنجلترا والبرتغال كل منهما يقوم بإنتاج سلعتين فقط هما المنـسوجات والخمور واعتمد على نظرية 

لسلع العمل للقيمة، والتي ترى أن العمل هو العنصر الوحيد الذي يقيس قيم السلع، أي تقاس تكلفة ا
 ، والجدول الموالي يوضح ذلك.بساعات أو وحدات العمل المبذول فيها

تكلفة إنتاج الخمور والمنسوجات في إنجلترا والبرتغال مقدرة بساعات  :(03-2) جدول رقم
 العمل

 السلعة                        
 الدولة 

 وحدة الخمور  وحدة المنسوجات

  120 100 انجلترا
 80 90 البرتغال

 .32، مرجع سابق، ص اقتصاديات التجارة الخارجيةالمصدر: السيد، محمد أحمد السريتي، 
 

 تتمتع الدولة بميزة نسبية في إنتاج سلعة ما إذا استطاعت إنتاجها بتكلفة أقـل نسبيا من غيرها
.    الدولتينمن الدول الأخرى، وتتمثل التكلفة النسبية في تكلفة كل سلعة منسوبة إلى السلع الأخـرى فـي 

 :يمكننا حساب التكلفة النسبية وفقا للصيغة التاليةو 
 أ(: التكلفة النسبية لإنتاج السلعة )س( في الدولة )

 (تكلفة إنتاج السلعة )ص( في الدولة )ب  /أ( تكلفة إنتاج السلعة )س( في الدول )  =
 :كما يلي للمنسوجات والخمورنـستطيع حساب الميزة النسبية و 

 : الميزة النسبية للمنسوجاتحساب 
 =0.83 120 / 100في انجلترا:  للمنسوجات لإنتاج النسبية التكلفة -
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 1.125 = 90/80في البرتغال:  للمنسوجات لإنتاج النسبية التكلفة -
% من تكلفة الوحدة 83يلاحظ أن تكلفة الوحدة المنتجة من المنسوجات في إنجلترا تعادل 

% من 112.5كلفة الوحدة المنتجة من المنسوجات في البرتغال تعادل المنتجـة مـن الخمور، بينما ت
تكلفة الوحدة من الخمور، وهذا يعني أن المنسوجات أرخص نسبيا في إنجلترا، أي أنها تنتجها بتكلفة 

وجات، حيث تنتجها بتكلفة سأقل نسبيا من البرتغـال ولـذا فـإن إنجلترا تتمتع بميزة نسبية في إنتاج المن
 .سبياأقل ن

 خمور: حساب الميزة النسبية لل
 = 1.2 120/100خمور في انجلترا: لل لإنتاج النسبية التكلفة -
 0.89 = 80/90خمور في البرتغال: لل لإنتاج النسبية التكلفة -

من تكلفة الوحـدة المنتجـة  %120يلاحظ أن تكلفة الوحدة المنتجة من الخمور في إنجلترا تعادل 
% من تكلفة الوحـدة 89تكلفة الوحدة المنتجة من الخمور في البرتغال تعادل المنسوجات بينما  مـن

المنتجـة مـن المنسوجات، وهذا يعني أن الخمور أرخص نسبيا في البرتغال، أي أنها تنتجها بتكلفة 
 من إنجلترا، ولذا فإن البرتغال تتمتع بميزة نسبية في إنتاج الخمور، حيث تنتجها بتكلفة أقل أقل نسبيا

     .نسبيا
 بادلقوم بينهما التيفي المزايا النسبية بين الدولتين، لذا  اختلافأنه يوجد نستنتج ومما سبق 

 الدولي، حيـث تخصصت كل دولة بالكامل في إنتاج السلعة التي تتمتع في إنتاجيتها بميزة نسبية أي
ة بوحدة ومن ثم يتحقق مكسب بينهما على أساس وحد لتبادل الـدولياويتم  ،تنتجها بتكلفة نسبية أقل

 .من قيام التجارة الدولية لكل من الدولتين
 :1رغم أهمية نظرية الميزة النسبية غير أنها لاقت العديد من الانتقادات نذكر منها

 قيامها على فرضية بسيطة وبعيدة كل البعد عن الواقع بافتراضها وجود دولتين وسلعتين. -
 كون في شكل مقايضة للسلع، وبالتالي إغفال الجانب النقديافتراضها أن المبادلات الدولية ت -

 يتم من خلاله تقييم الكميات المصدرة والمستوردة بعملات الدول المتبادلة فيما بينها.
 عجزها عن تحديد معدلات التبادل الدولي الفعلية، حيث تفترض أن التبادل يكون على أساس -

 نتج آخر.  مبادلة وحدة من منتج معين مقابل وحدة من م
للبلدين بين معدلي تبادلهما الداخليين  حصر معدل التبادل الذي يحقق نفعا توصل ريكاردو إلى

ا بهتتوزع  ا نسبة التبادل الدولي ولا الكيفية التيبهقبل التجارة، لكنه لم يوضح الكيفية التي تتحدد 
 .في نظريته القيم الدولية ميل""جون ستيوارت فوائد تقسيم العمل بين الدولتين، وهذا ما تطرق إليه 

 

                                           
   ،2002، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، اقتصاديات التجارة الخارجيةحسام علي داوود، أحمد الهزايمة وآخرون،  1

 .41ص 
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  (John Stuart Mill) " ميل يوارتتس ون " ج الدولية القيم ةينظر  -3
ساهم في الإجابة  حيث ريكاردونظرية  الموجود فيستكمال النقص بهذه النظرية لا Mill جاء   

بدراسة موضوع  1848سنة الصادر " "مبادئ الاقتصاد السياسي كتابهاهتم و عن التساؤلات السابقة، 
كان له دور ف ،القيم الدولية أو بعبارة أخرى النسبة التي يتم على أساسها مبادلة سلعة بسلع أخرى 

كبير في إبراز أهمية طلب كل من البلدين في تحديد النقطة التي تستقر عندها نسبة التبادل الدولية 
 .1أو معدل التبادل الدولي

أن القيمة الدولية للسلعة على أساس نفقة إنتاجها و  تتحددفإنه لا  جون ستيوارت ميللـ وفقا و 
 المستوى الذي يجعل صادرات كل بلد حتى يتحقق سعر التبادل يتحدد وفقا لقانون العرض والطلب

أن نسب التبادل الدولية بين سلعتين لا تعتمد فقط على  ميلحيث أوضح . تغطي حجم إيراداته
ة، بل وعلى نمط الطلب ومرونته السعرية لكل من السلعتين في تكاليف الإنتاج ونسب التبادل الدولي

 على قوة طلب ميلحيث يتوقف تحديد معدل التبادل الدولي عند  ،الدولتين التي يجري التبادل بينهما
 الدولة على ناتج الدولة الأخرى ومرونة هذا الطلب، ولكن كيف يتحدد معدل التبادل هذا؟ 

 :2اضات التاليةعلى الافتر  ميلوتستند نظرية 
الكلية لطلب الدولة الأولى على السلعة  بين دولتين على سلعتين فإن القيمة بادلعند قيام الت -

التي تنتجها الدولة الثانية ستتساوى مع القيمة الكلية لطلب الدولة الثانية على السلعة التي 
 .تنتجها الدولة الأولى

 .التبادل الداخلية في كلتا الدولتينمعدلات التبادل الدولية ستقع بين معدلات  -
 الدولتين وكذلك على مرونة هذا الطلب.بين ل يعتمد موقع معدلات التبادل على الطلب المتباد -
ا في سعر التكلفة به، فمن ناحية يؤدي حساالتبادل الدوليإن لنفقات النقل تأثير مزدوج على  -

ر الطلب المتبادل بسبب اختلاف والذي سيؤدي بدوره إلى تغيي إلى زيادة تكلفة الواردات
 المرونات، ومن ناحية أخرى تعد تكلفة النقل من التخصص الدولي للعمل لأن وجود النفقات

 اجها محليا أفضل من استيرادها.يزيد من تكلفة السلعة المستوردة، مما يجعل إنت
 حاجاته مقابلويقصد بحجم التبادل ذلك الحجم من السلع التي يجب أن يستوردها البلد لإشباع 

حجم السلع التي يجب أن يصدرها، أو بعبارة أخرى فإن معدل التبادل هو تلك العلاقة بين الصادرات 
 :3والواردات ويمكن أن يظهر هذا المعدل بثلاث صيغ هي

 معنى هذا أن قيمة الصادرات = قيمة الواردات. 1معدل التبادل الدولي=  -
 قيمة الواردات. >مة الصادرات معنى هذا أن قي 1 >معدل التبادل الدولي -

                                           
 .58 ، ص2010، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، أسس العلاقات الاقتصادية الدولية مجدي محمود شهاب، سوزي عدلي ناشز، 1
 .106، ص 2010، دار المنهل اللبناني، بيروت، التجارة الدولية في عصر العولمة، محمد دياب 2
أطروحة دكتوراه في  ،2016-1991واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في ظل الانفتاح الاقتصادي خلال الفترة بوقليع نوال،  3

 . 40، ص 2019 /2018 ،3علوم التسيير، جامعة الجزائر 
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 قيمة الواردات. <معنى هذا أن قيمة الصادرات  1 <معدل التبادل الدولي -
الدولة  فبإمكان ،الكسب الدولي حجةفي الخارج ب ستثماركما دعت هذه النظرية إلى محاولة الا

الصغيرة أن تتبادل مع الدولة الكبيرة وفقا لمعدل التبادل السائد في الدولة الأخيرة دون أن تؤثر عليه 
 .الكبيرةنظرا لارتفاع مستوى المعيشة وضخامة طلبها في الدولة 

ن الواقع م تتمكن من الاقتراب مفلللنقد،  كلاسيكيةتعرضت هذه النظرية كغيرها من النظريات ال
بادلة، فإذا ما كان التبادل الدولي يتم بين دول غير متكافئة فمن تطراف المالأفترضت تكافؤ حين ا

المحتمل ألا يكون للطلب المتبادل أي دور يذكر في تحديد نسبة التبادل الدولي، حيث في وسع 
 .الدولة الكبيرة أن تملي شروطها

 نظريات المدرسة النيوكلاسيكية -ثانيا
الكلاسيكية أن التبادل الدولي يقوم عندما تختلف النفقات النسبية للإنتاج في أوضحت النظرية  

البلدان المختلفة، لكن هذه النظرية لم توضح أسباب اختلاف النفقات النسبية بين هذه البلدان، وقد 
قصد تفسير قيام التجارة الخارجية لذلك قامت  ألزم هذا الوضع إلى ظهور عدة محاولات من البحث

من  انطلاقا الكلاسيكيةلنظرية اتدعيما لتحليل  وكانت في مرحلتها الأولى ،سيكيةلارية النيوكنظال
على نظرية العمل كمحدد لقيمة السلعة  الاعتماد ترفض انظرية النفقات النسبية لريكاردو، غير أنه

في  فتمثلتانية ة الثلأما المرح، عنها أكثر واقعيا وهي نظرية تكلفة الفرصة البديلة بديلا تواستخدم
النسبية  الأسعارف في لاختلاوأسباب وجود ا الإنتاجعطاء أسباب وجود التجارة عن طريق عوامل إ 

   والأجور.
    Haberler Gottfried " لـــ theory cost opportunity"  تكلفة الفرصة البديلةنظرية  -1

على نظرية القيمة في  الاعتمادتفسير نظرية النفقات النسبية دون Haberler. G الاقتصاديحاول 
ف تكلفة الفرصة ، وتعر العمل، وذلك باستخدام نظريته البديلة المعروفة باسم تكلفة الفرصة البديلة

البديلة بأنها تكلفة ترك المتاح مقابل التمسك بالبديل الآخر وهي التكلفة التي سيوفرها البديل لو قمنا 
التي يمكن خسارتها وقعة ديلة أيضا بأنها قيمة التكلفة المت، ويمكن تعريف تكلفة الفرصة الب1بتنفيذه

اختيار بديل آخر، أي تكلفة البديل الذي تم اختياره مقابل المنفعة التي تمت  ممن المشروع القائم لو ت
  .2قه الخيار الثانيقخسارتها من البديل الأول، وما هو العائد الذي سيح

يا التي تتمتع بها دولة ما في الة تسمح بمقارنة المز أن تكلفة الفرصة البدي Haberler يعتبر
من إحدى  نستغني عليهما  أخرى عبارة أي بياها في إنتاج سلع أخرى، زاإنتاج سلعة معينة بالنسبة لم

ما يعرف بمنحنيات  Haberlerوقد استخدم  ،السلع مقابل الحصول على وحدة إضافية من سلع أخرى 

                                           
1 Opportunity Cost Formula, Calculation and What It Can Tell You, sur le site: 

https://www.investopedia.com/terms/o/opportunitycost.asp , vue le 16/04/2023. 
2 What Is Opportunity Cost ?  Sur le site : https://www.thebalancemoney.com/what-is-opportunity-cost-

357200 , vue le 16/04/2023.   
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يبين هذا المنحنى لدولة حيث ، الإنتاجيةل أو منحنيات السواء لاحالإالناتج المتساوي أو منحنيات 
ل فترة زمنية لامعينة كل المجموعات التي يمكن أن تنتجها من كميات مختلفة من سلعتين معينتين خ

 . 1الإنتاجبكميات محددة من عناصر و معينة 
ا لم تسلم من الانتقادات، نهغير أ التبادل الدوليغم ما تقدمه النظرية من تفسير لأسباب قيام ور 

 التبادل الدوليالنظرية في تفسير أسباب اختلاف المزايا النسبية بين الدول، وما هو تأثير  تعجز  فقد
 لى عوائد الإنتاج المستخدمة في الدول صاحبة التبادل. ع
   Heckscher - Ohlin   "Factor Proportion Theory" نظرية نسب عوامل الإنتاج -2

ومن بعده مـساهمة  Heckcher.E إلى الاقتصادي الإنتاج واملنظرية نسب عرجع ظهور ي
وقد  ،المزايا النسبية يلتكون أولى المحاولات الهامة والرئيسية لتفسير الاختلافات ف Ohlin.B تلميذه

 1933عام  Ohlin هاثم طور  1919مقال باللغة السويدية نشر عام  يف Heckcherظهرت أفكار 
 التبادل الدولي.لقيام  يكشرط أساس الإنتاجهبات الدول من عوامل  يأكد على الاختلافات ف أين

على انتقادات نظرية الميزة النسبية حيث حاولت تفسير مصدر  Heckscher – Ohlinقامت نظرية 
الميزة النسبية الذي هو مسلم عند ريكاردو هذا من جهة، ومن جهة أخرى أضافت عامل إنتاج ثاني 

 . 2ي التحليل هو رأس المال أي أنها أدخلت عاملي إنتاج قابلان للاستبدال هما العمل ورأس المالف
 :3ما يليعوامل الإنتاج  نسبأهم فرضيات نظرية  من بين

وجود عاملين من عوامل الإنتاج هما العمل ورأس المال، بحيث أن الحيازة النسبية للعوامل  -
 يملك رأس المال أكثر وعمل أقل والعكس بالنسبة للآخر.تختلف بين البلدين أي أن أحدهما 

اختلاف كثافة عوامل الإنتاج للسلعتين وبالتالي فإحدى السلعتين هي كثيفة العمل والأخرى  -
كثيفة رأس المال وذلك في البلدين الاثنين، أي أن إنتاج السلعة يحتاج إلى كميات ثابتة من 

 .عناصر الإنتاج لا تختلف من بلد إلى آخر
تماثل التكنولوجيا بين البلدين بالنسبة لكل سلعة فالدول تمتلك نفس التقنيات من أجل إنتاج  -

 سلعة معينة.
 التخصص غير التام في كلا البلدين، أي استمرار الدولتين في إنتاج السلعتين بعد قيام التبادل -

 بينهما.
ف النسبي بين لاختلاا هجعف التكـاليف النسبية مر لاأن اخــت في نظـريةهذه اليمكن إيجاز و 

ا هب إنتاجلع التي يتطلد غالبا يكون لـو مــيزة نسبية في السلفالب الإنتاج،ــدان من عوامل لبلمعطيات ا

                                           
 .62، ص 2001، الإسكندريةالفنية،  الإشعاعمكتبة ومطبعة ، التجارة الدوليةمحمد سيد عابد،  1

2 Michel Rainelli, le commerce international, édition le découverte, paris, 9e édition, 2003, P :48 
  ، 1، حوليات جامعة الجزائرالنسبية إلى نظرية الميزة التنافسيةقراءة تقييمية في نظريات التجارة الدولية: من نظرية الميزة سامية جدو،  3

  .526، ص 2018سبتمبر  ، الجزء الثالث/32العدد 
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 علف نسبي في السلد غالبا تخلبلى العكـس يكون للوع ،ــدلوفرة نسبية في الب الأكثر الإنتاجعوامل 
 .1دلندرة نسبية في الب الأكثر الإنتاجا عامل هب إنتاجلالتي يتط
دان تـرجع لف التكاليف النسبية بين البـلاا أن اختهإلى نتيجة أساس الاقتصاديانقد توصل و 
ى نسبة لعا تحوي علــد يصــدر سلذا يعني أن البهو  ،دانلبين البـ الاقتصاديةف وفـرة المــوارد لاإلــى اخت

 ى نسبة مرتفعة من عنصرلعا تحوي عليستورد سبينما  نسبيا هالمتوفر لدي الإنتاجمرتفعة من عنصر 
 .نسبيا هالنادر لدي الإنتاج

- Heckscherنظرية  P - Samuelson طور العالم الاقتصادي الأمريكي 1948وفي عام 

Ohlinالذي الإنتاجيامل أن ارتفاع سعر سلعة ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أجر الع ، إذ بين 
صاغ  Heckscher-Ohlinنظرية لعلى الفرضيات الأساسية  واعتمادا. إنتاجهافي يستخدم بكثافة 

Samuelson ( نموذج تعادل أسعار العناصر الإنتاجية(Heckscher - Ohlin - Samuelson H-O-S 
الإنتاجية المتجانسة  على تساوي العوائد النسبية والمطلقة للعناصر التبادل الدوليعمل يكما يلي: 

العمال المتجانسة متساوية من حيث مستوى التدريب  أجوريجعل  ن التبادلبين الدول، وهذا يعني أ
تجعل عائد رأس المال المتجانس متساويا  والمهارة والإنتاجية بين جميع الدول المتاجرة، وبالمثل
جعل الأجور في الدولة الأولى ي التبادل الدوليبالإنتاجية والمخاطرة بين جميع الدول المتاجرة، أي أن 

 ية للأجور في الدول الثانية، وكذلك سعر الفائدة هو نفسه في كلا الدولتين، كما أن الأسعارمساو 
 .2للعناصر الإنتاجية ستكون متساويةالنسبية والمطلقة 

اليد العاملة ) الإنتاج ن التحركات الدولية للعواملأ تبينلدراسات التجريبية الواقع وا أنغير 
لذا فإن تساوي  ،قل في بعض أجزاء العالملأعلى ا المتبادلة غير متساوي بين الدول  (ورأس المال

كذلك تواجد تكاليف النقل بين البلدان المشاركة في التبادل  ،يمكن تعميمها لاالعوائد النسبية للعوامل 
 ويرى  .3الإنتاجيةونظام الحصص والتعريفات الجمركية يمكن أن يمنع من تساوي أسعار العوامل 

يمكن له أن يحدث في العالم  لا الإنتاجأن تساوي أسعار عوامل  الاقتصاديينكرين بعض المف
 .الحقيقي

 :4عرضها فيما يلييمكن  ، Ohlin-Heckscherنظرية لانتقادات وجهت 
ا مهملة تها أو وفر تهأي ندر  ،تركز على الاختلاف الكمي في عرض عناصر الإنتاج  -

 .الاختلاف النوعي في عرض هذه العناصر

                                           
 .197ص  ,2000، الجزء الأول، دار الرضا للنشر، دمشق أساسيات التجارة الدولية المعاصرةرعد حسن الصرن،  1
  .198، ص 2010، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، عمان، وتطبيقاتهاالنظرية  -التجارة الدوليةخالد محمد السواعي،  2
، 01، العدد 03، المجلد والأعمال للاقتصاد العالمية المجلة، أثر التجارة الدولية على سوق العمل في الجزائرركراك مونية، قادري نورية،  3

 .177، ص 2017
 .92 ، ص2007، الإسكندرية، الدار الجامعية، اقتصاديات دوليةمحمود يونس،   4



 شر وارتباطه بمؤشرات الحوكمةالاستثمار الأجنبي المبا الثانيالفصل 
  

 

74 

 

، في حالة وجود أكثر من التبادلصعوبة تحديد كثافة عناصر الإنتاج في السلع الداخلة في  -
 .عاملين من عوامل الإنتاج

 .ا لم تتعرض لإمكانية تغير المزايا النسبيةنهيغلب عليها طابع السكون، لأ -

 دون الاهتمام بما يحدث خلال الانتقال من وضع هبوضع ما بعد بادلتقارن وضع ما قبل الت -
 .إلى وضع آخر

ا تفترض أن الهيكل الاقتصادي متشابه نهلا تفرق بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة، إذ أ -
  .والواقع يشير بخلاف ذلك في كل الدول من حيث مرونته وقدرته على التكيف

 دة في البلدان المختلفة، وهذا معناه استبعادتفترض النظرية تشابه دوال الإنتاج للسلعة الواح -
أثر البحوث والتطوير وما يؤدي إليه من تقدم تكنولوجي يجعل تلك الدول تتمتع بمزايا مكتسبة 

ولكن الواقع أثبت عكس ذلك  ،نتاج وتصدير السلع كثيفة التكنولوجياتؤهلها للتخصص في إ
 .، وهذا ما يسمى بلغز ليونتيفلأخرى حيث أن دالة إنتاج السلعة الواحدة تختلف من دولة 

 ) PARDOX LEONTIEFليونيف )لغز Heckscher –Ohlinالاختبار التجريبي لنظرية -3
 هذه أولين" ظهرت عدة محاولات لاختبار صحتها، ومن أبرز -منذ صياغة نظرية "هكشر

 التحليل الاقتصاديا جديدا في مستخدما أسلوب 1953التي قام بها ليونتيف عام  الدراسةالمحاولات 
م بالنسبة 1947فقد استخدم بيانات للصادرات وبدائل للواردات لسنة  المدخلات والمخرجات" " وهو

فقد كان الاعتقاد السائد في ذلك الوقت أن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع  ،للاقتصاد الأمريكي
ارنة مع دول أخرى، وعليه فإنها بوفرة نسبية في عامل رأس المال وندرة نسبية في عامل العمل مق

 .ستتخصص في إنتاج السلع ذات الوفرة الرأسمالية واستيراد السلع ذات الكثافة العمالية
قام ليونتيف بتقدير كمية العمل ورأس المال المطلوب لإنتاج ما قيمته مليون دولار من السلع 

ل واستخدم في التقدير جدو  ،يكيةالصادرات والسلع المنافسة للواردات في الولايات المتحدة الأمر 
 للاقتصاد الأمريكي. وتظهر النتائج في الجدول الموالي: مدخلات ومخرجات

 

 1947الاقتصاد الأمريكي لعام  مدخلات ومخرجات: (04-02)الجدول رقم 
 ر منلا ما قيمته مليون دو             

 الاحتياجات من
 السلع المنافسة للواردات الصادرات 

 3091.339 2550.780 (1947ر بأسعار لابالدو )رأس المال 
 170.004 182.313 (بالعامل في السنة)لعمل ا

  18000  14000 (رأس المال لكل عامل )لأقرب ألف دولار
 .107ص  ،2000سكندرية، لإا ، دار الجامعة الجديدة للنشر،الدولية الاقتصاديةقات لاالع المصدر: عادل أحمد حشيش،
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مليون دولار من الصادرات الأمريكية خلال  01الجدول أعلاه أن إنتاج ما قيمته نلاحظ من 
لى كمية من وإمليون دولار  6,2يتطلب استخدام كمية من رأس المال تقدر بحوالي  ،1947سنة 

مليون من السلع المنافسة للواردات فإنه  01أما إنتاج ما قيمته  ،ألف عامل 182العمل تقدر بحوالي 
لى كمية من العمل تقدر بحوالي مليون دولار وإ 3,1تخدام كمية من رأس المال تقدر بحوالييتطلب اس

ألف دولار من  14من ذلك نجد أن وحدة واحدة من الصادرات تتطلب ما قيمته . ألف عامل 170
ألف دولار  18رأس المال لكل عامل بينما وحدة واحدة من السلع المنافسة للواردات تتطلب ما قيمته 

 ن رأس المال لكل عاملم
نستخلص من الجدول السابق أن وحدة الصادرات تتطلب كمية من رأس المال أقل مما تتطلبه 
وحدة السلع المنافسة للواردات، وأن وحدة الصادرات تحتاج لكمية من العمل أكبر مما تحتاجه وحدة 

وهذا ما يدل على أن صادرات الولايات المتحدة الأمريكية كثيفة العمل بينما  ،السلع المنافسة للواردات
 .السلع المنافسة لوارداتها كثيفة رأس المال

استنتج ليونتيف أن اشتراك الولايات المتحدة الأمريكية في التقسيم الدولي منطلق ال امن هذ
 . لا كثيفة رأس المال للعمل، يقوم على أساس تخصصها في مجالات الإنتاج كثيفة العمل

ة يتميز بفائض الرأي القائل بأن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكيأن  إلى" ليونتيف"  كذلك توصلو 
و بذلك هصحيح، و هو الالعكس  واقعنسبي في رأس المال ونقص نسبي في العمل خاطئ وفي ال

  .1يةى النظر لحكم عليستخدم الواقع ل لاى الواقع و لحكم عليستخدم نظرية ل
أولين، فقط ظهرت تفسيرات عديدة لنتائج دراسة  -نظرا لأن هذه النتيجة تعني هدم نظرية هيكشر

  : 2والتي نستعرض منها ما يلي ليونتيف السابقة
هذا اللغز استنادا إلى  ليونتيف فسرالعامل الأمريكي أكثر إنتاجية من العامل الأجنبي، فلقد  -

بمقدار ثلاث  الأجنبيإنتاجية العامل و أن كفاءة وإنتاجية العامل الأمريكي تفوق كفاءة 
 .أضعاف

أولين أن الولايات المتحدة الأمريكية تتخصص في إنتاج وتصدير السلع  -نظرية هيكشر تقر -
فة رأس المال فإنه لا المواطن الأمريكي يستهلك أكثر السلع كثي كان إذافكثيفة رأس المال، 

سلعة الميزة، ويطلق من تصدر السلع كثيفة العمل بدلا  ولذلك فهييبقى فائض للتصدير، 
 .في هذه الحالة اصطلاح انعكاس أو تحيز الطلب

يكل الحماية مجموعة التدابير الجمركية وغير الجمركية التي يتم بههيكل الحماية، يقصد  -
في دراسته عام  Travis للدولة، وقد حاول لتبادل الدوليااستخدامها للتأثير على حجم ونمط 

                                           
 .66ص  ،2007، مصر، دار الجامعة الجديدة ،الاقتصاد الدولي المعاصرمجدي محمود شهاب،  1
 .51-50، ص 2011، عمان، دار الفكر ناشرون وموزعون ، الإقتصاد الدولي: النظرية والسياساتسيد متولي عبد القادر،  2
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تفسير لغز ليونتيف من خلال سياسة التعريفة الجمركية، والتي لوحظ تشددها في  1971
 .مواجهة الواردات كثيفة العمل، الأمر الذي حد تدفق الواردات كثيفة العمل نحو أمريكا

ة دراسات إلى أن الدول كالأفراد تستثمر خلصت عدفقد رأس المال البشري لغز ليونتيف، يبرر  -
الرأس المال البشري  للمستقبل ليس فقط بتراكم رأس المال المادي ولكن أيضا بالإنفاق على

 كالتعليم والتدريب. 
وفيرة عنصر فهي اليابان ي خلال الخمسينات من القرن العشرين ف ليونتيف ظهر مثل لغز 

ا كثيفة العمالة، وتم تفسير اللغز كما يلي: تعتبر تهووارداا كثيفة رأس المال تهالعمل لكن صادرا
تقدما مقارنة بدول أخرى  ا أقلنهاليابان أكثر تقدما في مجال الصناعة مقارنة بدول معينة كما أ

 الأقل تقدما من الناحية الصناعية، للدول كثيفة رأس المال للنظرية السويدية تصدر سلعاوبالتالي طبقا 
  .1الة للدول الأكثر تقدما من الناحية الصناعيةثيفة العمكما تصدر سلعا ك

وجهت انتقادات عديدة للمدرستين الكلاسيكية والنيوكلاسيكية ذكرت سالفا بالتفصيل بالنسبة 
م مفسرة لكيفية قياـ اتواقعيا كنظري لكل نظرية، لكن النقد الأساسي للمدرستين هو بروز نظرياتهما

عدة دراسات الطريق ل وهذا ما مهد ،رظاهرة الاستثمار الأجنبي المباش التبادل الدولي ولـيس لتفسر
  الاستثمار الأجنبي المباشر.عادة النظر في تفسير لإنظرية وتطبيقية 

 النظريات الحديثة -ثالثا
بذلك إعطاء تفسيرا  ةالسابقة، محاول نظرياتعوامل لم تتطرق لها ال ناولت النظريات الحديثةت 

وبالأخص الاستثمار الأجنبي  المبادلات الدولية أقرب ما يمكن للواقع وللعناصر التي تحكم وتسير
  ومن بين هذه النظريات سنذكر أهمها وهي: .المباشر

  :الأسواقة عدم كمال لنظريا -1
من  1960انطلق تحليله سنة ، إذ من بين أعمدة هذه النظرية S.Hymerويعتبر الاقتصادي  
أن الشركات التي تتجه للاستثمار أيضا رى الأسواق غير الكاملة في الدول المضيفة، كما يفكرة 

تتمتع بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن شركات البلد المضيف وكذلك تعتقد  الأمخارج بلدها 
 ص التي تتمتع بها الشركات الدولية،أن هناك عوائق تمنع الشركات المحلية من الاستفادة من الخصائ

ممكنا وذو مردودية عندما تكون كون أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج ي S.Hymerويبين 
قابلة للانتقال الدولي ( ... الخةأو إداري ةمالي ة،إنتاجي ة،تكنولوجي) تنافسيةميزة  حوزالمستثمرة ت شركةال

، من هذا المنطلق يمكن القول بأن الشركات متعددة الجنسيات تميزها عن باقي المنافسين المحليين
 .المنافسة الكاملة في الأسواق الوطنية بالدول الأم بسبب مضيفةتجه للاستثمار في أسواق الدول الت

                                           
وحة مقدمة لنيل شهادة ، أطر حماية البيئة وتحرير التجارة الخارجية في إطار المنظمة العالمية للتجارة: دراسة حالة الجزائروليد عابي،   1

 .30، ص 2019/2018 سنة ،01دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، جامعة سطيف 
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مساهمات واضحة حيث اقترح نموذج لعدم كمال  Kindleberger كان لـ السياقوفي هذا 
  : 1المباشرة والتي حددها في العوامل التالية الأجنبيةالأسواق كسبب لوجود الاستثمارات 

 .والذي يعزى لاختلاف المنتجات واختلاف تقنيات التسويق ،عدم كمال سوق السلع -
اختلاف طرق الدخول لسوق رأس المال والملكية المتعلقة بسبب  الإنتاج،عدم كمال سوق عوامل  -

 الإدارية.بالتكنولوجيا وكذلك للاختلافات المتعلقة بالخبرة 
التدخل الحكومي عبر عديد السياسات ومنها )الحواجز الجمركية وغير الجمركية، الضرائب،  -

مر الذي يساهم في زيادة الأمراقبة وضبط الأسعار والأرباح، لوائح مكافحة الاحتكار وغيرها( 
 الإنتاج. كفاءة 

تفترض أن الشركات المتوجهة  أنها نظرية عدم كمال الأسواقمن بين الانتقادات التي وجهت ل 
تمتلك دراية كافية وعميقة عن فرص الاستثمار في البلدان المضيفة وهو  الأمللاستثمار خارج بلدها 

، كما أنهل لم تقدم أي مبررات منطقية لتفضيل الشركات متعددة أمر صعب المنال من الناحية العملية
ي الدول المضيفة كوسيلة لتحقيق الأرباح في حين الجنسيات الحيازة المطلقة للمشاريع الاستثمارية ف

 .2وجود بدائل عديدة كعقود التراخيص الخاصة بالإنتاج والتسويق
 :تدويل أسواق المنتجات الوسيطة ةنظري -2

وهذا بناءا على الأعمال  1976سنة Casson و Buckley طورت هذه النظرية على يد كل من  
النظرية كيف تتفاعل أنشطة الشركات المتعددة الجنسيات  حيث توضح هذه ،(Caose) 1937لـالرائدة 

 . 3مع بعضها البعض والقرارات التي تحكم دخول هذا النوع من الشركات لأسواق جديدة
 من كل فهي ترى  الأسواق، كمال عدم لنظرية امتدادا تدويل أسواق المنتجات الوسيطة ةنظري تعتبر

 يسمح الجنسيات المتعددة للشركات الداخلي السوق  وأن وسيطة سلعا الماركات التراخيص، المعرفة،
 أخرى  جهة ومن جهة، من وسيطة سلع وكأنها والمعرفة الدراية باستخدام وذلك نهائية منتجات بإنتاج
فالميزة الخاصة  ،4للبحوث التمهيدية التكاليف تغطية من تمكن مردودية أعلى على الحصول يسمح

فقبل الحرب العالمية الثانية كان سبب انتقال  .الاستثمار في الخارجو  الابتكار هي التي تقود إلى
الشركات إلى الخارج هو نقص في المواد الأولية، وهو ما يفسر الاستثمارات في الصناعات 

أما بعد الحرب العالمية الثانية ، ...مناجم النحاس، الحديد، القصدير، حقول البترول مثل ستخراجيةالإ
عددة الجنسيات عندما تتوفر على المعرفة أو التكنولوجيا فإنها تغزو أسواق أصبحت الشركات مت

                                           
1 - Popovici Oana Cristina and Adrian Cantemir Călin, FDI theories. A location-based approach, Romanian 

Economic Journal, Vol.17, N.53, (2014), p.7. 
             ، 2005، 02، العدد 02، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، الجلد حوافز الاستثمار الخاص المباشر، عليان النذير، منور أوسرير 2

 . 110ص 
3 Peter J Buckley and Mark C Casson, The internalisation theory of the multinational enterprise: A review 

of the progress of a research agenda after 30 years", Journal of International Business studies, Vol.40, N.9, 

(2009), pp.1563-1566. 
4 Josette peyrard, gestion financière internationale, Paris : Vuibert, 5ème édition, 1999, p 186. 
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التكنولوجيا وأسواق المنتجات الوسيطة الأخرى، إذن تستثمر هذه الشركات في الخارج من أجل 
المحافظة على الميزة التنافسية الخاصة بها، وذلك حتى تبقى مالكة للمعلومات ورأس المال الاجتماعي 

 .جياوالتكنولو 
 : 1على بعض النقائص منها تدويل أسواق المنتجات الوسيطة ةتنطوي نظري

 وأولت اهتماما محدودا بجوانب التكلفة كالتكلفة ركزت على عامل المعرفة أكثر من غيره -
المصاحبة لقرار استغلال الميزة الاحتكارية الخاصة ذاتيا، والتي قد تصل في مرحلة  السياسية

ة دون قيام الاستثـمار المباشر فــيما لو طبقت حـكومات الدول المضيفة لحيلولامعينة إلى حد 
 .دولية النشـاط سياسات تمييـزية ضد الشركات

       للاستثمارأهملت هذه النظرية العوامل الجاذبة التي تتميز بها بعض الدول المضيفة  -
الاستثمارات  مثلعوامل التوطن(، والتي تدفع بالشركات إلى تدويل بعض أو كل نشاطاتها )

 في الصناعات الاستخراجية: معادن النحاس والحديد والقصدير والبترول ...الخ
اعتمدت في تفسيراتها لتدويل النشاط الاقتصادي على الشركات المتعددة الجنسيات دون  -

بتعدد الجنسيات، إلى جانب عدم قيامها بتفسير الكيفية التي  الشركات الأخرى التي لا تتصف
الأمر الذي  صبح الشركات بمثابة شركات متعددة الجنسيات في قطاع الخدماتتعن طريقها 

 .جعل هذه النظرية لا تهتم بتدويل نشاط قطاع الخدمات
  :نظرية الموقع -3

 الاستثمارهذه النظرية على الدوافع والعوامل التي تدعو الشركات متعددة الجنسيات إلى  قومت
ى لا ترتكز عهأن يأ ،المباشر في الخارج وهي الدوافع المتعلقة بالمزايا المكانية للدولة المضيفة

  .ول المضيفةفي الد الاستثمار تعوامل الموقعية أو البيئية المؤثرة على قراراالمحددات وال
يرتكز  محددةتوضح هذه النظرية أن أسباب نجاح الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوجهة لبلدان 

على أساس ثروة البلد من موارد طبيعية، وتوافر العمالة وحجم السوق ووجود البنية التحتية الملائمة 
ية بأنها تندرج ضمن والسياسات الحكومية المتبعة فيما يتعلق بهذه الموارد، كما ينظر لهذه النظر 

أن التدفقات التي تتم بين بلدين تكون بمعنى آخر مقاربات الجاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر أي 
مرتفعة إذا كانا متشابهين من الناحية الاقتصادية والثقافية والجغرافية والتي تؤثر فيها متغيرات عديدة 

ومستوى التنمية والانفتاح التجاري وغيرها من كاللغة المشتركة والجوانب المؤسساتية، حجم السوق 
 .2الاستثمار الأجنبي المباشر المتغيرات التي تعتبر من محددات 

                                           
توراه في العلوم ، رسـالـة دك2005 – 1996الاستثمـار الأجـنبي المـباشـر وآثـاره على الاقتـصاد الـجـزائـري خـلال الفترة عبد الكريم بعداش،  1

 .90، ص 2007/2008الاقتصادية، تخصص النقود والمالية، 
2 Makoni Patricia Lindelwa, An extensive exploration of theories of foreign direct investment, Risk 

Governance & Control: Financial markets and institutions, Vol.5, N.2, (2015), p.80 
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ووفـقـا لهذه النظرية يوجد العديد من المحددات المكانية التي تؤثر على قرار الشركات متعـددة 
ستثمار بهذه الدولة أو الجنسيات في الاستثمار في إحدى الدول المضيفة، وفي المفاضلة بين الا

العوامل المرتبطة ، الإجراءات الحمائية، من أهم هذه المحددات المناخ الاستثماري ، و التصدير إليها
 .1المضيفة بالتكاليف بالإضافة إلى العوامل التسويقية والحوافز والامتيازات التي تقدمها الدول

 :2الاستثمار الأجنبي المباشروفيما يلي عرض مختصر لأهم العوامل التي تؤثر في توطن 
 .ونموها في الدول المضيفة اتساعهامثل حجم السوق ومدى  ،عوامل المرتبطة بالسوق  -
 .مثل درجة المنافسة، مدى توافر منافذ التوزيع ووكالات الإعلان ،العوامل التسويقية -
 انخفاضالقرب من المواد الخام، مدى توافر الأيدي العاملة، ك ،العوامل المرتبطة بالتكاليف -

تكلفة العمالة، مدى انخفاض تكاليف النقل والمواد الخام والسلع الوسيطة والتسهيلات الإنتاجية 
 .الأخرى 

التعريفة الجمركية، نظام الحصص، القيود الأخرى  والمتمثلة في ،ضوابط التجارة الخارجية -
 والاستيراد.المفروضة على التصدير 

السياسي،  الاستقرارالأجنبية،  الاستثماراتمثل مدى قبول  الاستثمار،العوامل المرتبطة بمناخ  -
مدى استقرار سعر الصرف، نظام الضرائب، توفير البنية الأساسية، القيود المفروضة على 

 الاستثمار.ملكية الأجانب الكاملة لمشروعات 
 .ي تمنحها الحكومة المضيفة للمستثمرين الأجانبوالتسهيلات الت والامتيازاتالحوافز  -

تنجز استثمارات في مناطق  العملاقة الشركاتأن هـذه النظرية من بين الانتقادات الموجهة ل
النظر عن التوفر الكلي أو  غضجغرافية متعددة من العالم قصد الوصول إلى أهدافها المسطرة ب

في السيطـرة على الأسواق الدولية والتحكم فيها ومن ثم  منهارغبة الموقعية، وذلك الجزئي للعوامل 
أو  ،على تحمل بعض المخاطر مقابل مردود عـال متوقع اهتقدر  ناهيك عن توجيهها وفق مصالحها

تحمل بعض المخاطر في دولة ما بهدف تجنب مخاطر أكبر منها في مناطق جغرافية أخرى أو في 
 . نشاطات سابقة أو لاحقة أي بهدف المحافظة على استمرارية الروابط الخلفية و/أو الأمامية لها

 نظرية الحماية:  -4
نظرية عدم كمال ظهرت هذه النظرية نتيجة للخلل الذي شاب الافتراضات التي قامت عليها 

وأهداف الشركات متعددة  ماشىضمان الاستغلال الأمثل لفرص الاستثمار الدولي بما يت، فالسوق 
الجنسيات لا يتحقق لمجرد عدم تكافؤ المنافسة بين هذه الشركات والشركات الوطنية أو العاملة بالدول 

أو ما تفرضه من شروط وقوانين إنما يتوقف على مدى ما تمارسه الدول النامية من رقابة و  ،المضيفة
 .ممارسة الأنشطة المرتبطة بهما بصفة عامةو  والاستثمارتؤثر على حرية التجارة 

                                           
 .49- 48ص  ،2003، مصر، الدار الجامعية الإسكندرية،عمر صقر، العولمة وقضايا اقتصادية معاصرة،  1
 .113ع سابق، ص مرج، حوافز الاستثمار الخاص المباشرمنور أوسرير، عليان النذير،  2
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قصد بالحماية هنا الممارسات الوقائية من قبل الشركات ويرت نظرية الحماية، هظ مثـ نوم
الحديثة في مجالات الإنتاج، التسويق، أو الإدارة  الابتكاراتمتعددة الجنسيات لضمان عدم تسرب 

المباشر أو عقود التراخيص  الاستثمارعموما إلى أسواق الدول المضيفة من القنوات الأخرى غير 
أو أي شكل أخر، وذلك لأطول فترة ممكنة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لكي تستطيع أو الإنتاج، 

لنامية المضيفة وإجبارها على فتح اراءات الحكومية بالدول الشركات كسر حدة الرقابة والإج هذه

 .1اللشركات متعددة الجنسيات داخل أراضيهالمباشر  لاستثمار قنوات
وبصفة عامة تقوم نظرية الحماية على أساس أن الشركة متعددة الجنسيات تستطيع تعظيم 

وأي  والابتكاراتالبحث والتطوير  لعوائدها إذا استطاعت حماية الكثير من الأنشطة الخاصة مث
فإن هذا يستلزم قيامها بممارسة أو تنفيذ  ذلكعمليات إنتاجية أو تسويقية أخرى جديدة، ولكي تحقق 

الأنشطة المشار إليها داخل الشركة أو بين الفروع في الأسواق أو بالدول المضيفة، فالأفضل لتلك 
يز المطلق بدلا من بيعه للشركات الأخرى بالدول التي تحقق لها التم بالميزةالشركات الاحتفاظ 

ويلاحظ أن ممارسات الحماية من الممكن أن يتحقق بأساليب بديلة متاحة الآن، قد تكون . المضيفة
أكثر فعالية من تلك التي تستخدمها الشركات متعددة الجنسيات، وعلى سبيل المثال يوجد الآن 

 أنواعها على المستوى العالم، تضمنها مواثيق متفق عليهاالضوابط لحماية براءات الاختراع بمختلف 
ويقوم بتنفيذها منظمات دولية بعضها تابع لهيئة الأمم المتحدة أما الأخر فيمثل منظمات دولية 

 .مستقلة
بصورة مباشرة على  استنادها أبرزها لاقت نظرية الحماية انتقادات كباقي النظريات السابقة،

وضرورة أن تكون عملية اتخاذ القرارات داخل الشركة الأم  متعددة الجنسياتدوافع الحماية للشركات 
لإجراءات أو الضوابط والسياسات الحكومية الخاصة بالدول المضيفة لفهي تعطي اهتماما أقل  وبذلك

هذه  ،الخاصة بالاستثمارات الأجنبية والممارسات الفعلية الحالية أو المرتقبة للشركات الأجنبية
 ت والسياسات الحكومية قد تؤدي إلى تقليل جدوى ممارسات وإجراءات الحماية التي تمارسهاالإجراءا

مدى تحقيقها للأهداف التي تسعى لبلوغهاالشركة متعددة الجنسيات وكذلك على 
2

إضافة إلى ذلك .
يفهم من هذه النظرية أن الاستثمار الأجنبي المباشر ينشأ نتيجة عدم تسرب الابتكارات الحديثة إلى 

عكس غير أن الواقع  ،وكأن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يقع إلا فيما يبتكر حديثا فقط ،غـير المبتك
بتكارات حديثة مثل استثمارات أجنبية مباشرة في مجالات لا تعتمد بالضرورة على ا نجد، إذ ذلك

 وغيرها من المجالات.مجال السياحة والبنوك والتأمين والنقل 

                                           
 .182ص  ،2004فليح حسف خلف، التمويل الدولي، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن،  1

 : ، على الموقع12نظريات الاستثمار الأجنبي، المكتبة الشاملة الذهبية، ص  2
 https://ketabonline.com/ar/books/98310/read?part=1&page=21&index=659586  06/03/2023، اطلع عليه. 
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  نظرية دورة حياة المنتج: -5
أول نظرية  1966من جامعة هارفارد الأمريكية   Vernon Raymondـعتبر هذه النظرية لت

المباشر والتجارة الدولية، وتقوم هذه النظرية على  الأجنبي الاستثمارقة بين لاتفسر ديناميكية الع
مفهوم أن كل سلعة من السلع التي تنتجها الشركات تمر بمراحل حياتية من لحظة وصولها إلى 

هذه  تستعرضالانحدار ثم الزوال( و  النضوج، النمو، )الظهور، السوق التجاري وحتى زوالها منه
الشركات العابرة للقارات وراء الاستثمارات الأجنبية المباشرة النظرية مبررات التجارة الدولية ودوافع 

من ناحية، ومن ناحية أخرى كيفية وأسباب انتشار الابتكارات والاختراعات الجديدة والتكنولوجيا 
موضحة في هذا النموذج في أربعة مراحل أساسية  Vernon وقدم. المتقدمة خارج حدود الدولة الأم

 :التالي الشكل
: مراحل دورة حياة المنتج(01-02)الشكل رقم   

 المصدر: من اعداد الطالبة بالاعتماد على:
Jean Louis Mucchielli, Principes d’économie internationale, Economica, Université francophone, LIREF, 

Paris, France, p42. 

 :1إلى أربعة مراحل وهي تقسمدورة حياة يتضح من الشكل أعلاه أن المنتج يمر ب
بكميات قليلة وتكون تكاليف  منتجنتج الفي هذه المرحلة ي(: الظهور المرحلة الأولى )مرحلة -

عاملة اليد والالكفاءات العلمية والهندسية وذلك لاعتماد الشركة في إنتاجه على  ،إنتاجه مرتفعة
يكون الطلب عليه غير ف ،عاليةبأسعار لمنتج الجديد هذا ما يؤدي إلى طرحها لعالية المهارة، 

  .محدود هتصدير و كبير 
 لذيا منتجيرتفع الطلب على الخلال هذه المرحلة المرحلة الثانية )مرحلة النمو أو التوسع(:  -

وتنخفض تكاليف إنتاجه وبالتالي أسعاره، مما متزايدة لقى قبولا متزايدا ويجرى إنتاجه بصورة ي
                                           

 .128-127، ص مرجع سابق، التجارة الدولية في عصر العولمةدياب محمد،   1
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يه في الخارج، ففي البداية تتم تلبية الطلب من خلال يتزايد الطلب علو  يضاعف الطلب عليه
الإنتاج في دولة الابتكار، ثم يبدأ إنتاجه في الخارج سواء بواسطة الشركة الأم أو بواسطة 

  .شركات أخرى 
إذ تتزايد المنافسة عن ، (: في هذه المرحلة يصبح المنتج نمطيانضجلمرحلة الثالثة )مرحلة الا -

ذات الأجور المنخفضة من أجل خفض  كز الإنتاج في الدولطريق الأسعار بحيث يتر 
 .التكاليف، وتبدأ الدول المقلدة بإنتاج المنتج وبيعه في أسواقها الداخلية

تعتبر المرحلة الأخيرة في حياة المنتج، حيث يصبح هذا لمرحلة الرابعة )مرحلة الزوال(: ا -
ا تلبي الحاجات نفسها، فعلى وتطور  جديدة أكثر حداثة منتجاتقديم بسبب ظهور  الأخير

 .ينخفض وإنتاجها يتراجع منتجفإن الطلب على ال الرغم من انخفاض الأسعار
 :1بالعديد من الانتقادات التي وجهت إليها من أهمهانظرية دورة حياة المنتج قوبلت 

المباشرة في قطاع البترول والسياحة، إذ لا  الاستثماراتلا يصلح تحليل دورة المنتج على  -
العمل من داخل الأم، بل قد تكون بداية الشركة بالدولة  الاستثماراتيتطلب هذا النوع من 

 .المضيفة
الأجنبي المباشر في كل من  بالاستثمارمن الناحية العملية تقوم الشركات المتعددة الجنسيات  -

سواء وفي نفس الوقت دون المرور بالمراحل التي  الدول المتقدمة والدول النامية على حد
 .عرضها فرنون في نظريته حول دورة حياة المنتج

ر بنفس المراحل لدورة حياة مهناك بعض الصناعات ذات المستوى التكنولوجي المتقدم لا ت -
)صناعة تكنولوجيات الاتصال(، إذ قد يكون ظهورها في الأسواق المتقدمة متزامنا مع  المنتج
 .رها في أسواق الدول الناميةظهو 

 :النظرية الانتقائية -6
 Dunning هاتعتبر هذه النظرية من أبرز النظريات المفسرة للاستثمار الأجنبي المباشر طور 

 وهو ما يعرف بنموذج (1980،1981،1988،1992عبر سلسلة من المنشورات خلال السنوات )
OLI ،فترضي حيث Dunning لشركات المتعددة الجنسيات انشطة لتدويل أ مزايا رئيسيةثلاث  توفر
 : 2وهي

ويقصد بها المزايا الاحتكارية التي تملكها الشركة  ،advantages Ownership مميزات الملكية -
 يل الكافي وغيرها.ى التمو لالقدرة عكالتكنولوجيا، المهارات الإدارية والفنية اللازمة، 

                                           
، 2014، 05، المجلد 02، مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية، العدد الاستثمار الأجنبي المباشر دراسة نظرية واقتصاديةليليا بن منصور،  1

 .121ص 
2 Jean Paul Lemaire, Stratégie d’Internationalisation, Dunot, paris, 2003, P : 100  
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 للبلد المضيف البعد المكانيبمزايا المرتبطة ال وهي ،advantages Location مميزات المكان -
يف النقل ، توفر البنية التحتية وانخفاض تكالالاقتصادي وأبرزها اتساع السوق والاستقرار

 وغيرها. 
، وتتمثل في المزايا الخاصة بالجانب التنظيمي advantages Internalization مميزات التدويل -

ومنافذ التوزيع  الإنتاجت والصفقات ومراقبة لاالمباد حيث تجمع ما بين تخفيض تكاليف
 رف وغيرها.مخاطر تغيرات أسعار الص نالحد مإضافة إلى 

التصدير ، المباشر الأجنبي الاستثمار نبي الانتقاءا تفسر كيفية هنلأ الانتقائيةسميت بالنظرية 
أن الشركات متعددة  OLI فترض نموذجيف ،الأسواق الخارجية لاقتحامث منافذ لاث هموالتراخيص كأ

اعتمادًا  في الداخل ثم تحويلها إلى الخارج إلى بلدان محددة Oالاحتكارية الجنسيات تطور المزايا 
متعددة الجنسيات  شركاتما يسمح للوهذا من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر،  Lالمكان  على مزايا

 . O 1ة الملكي مزايا استيعابب

لتدويل نشاطها وخدمة السوق  ث خياراتلاث مأما متعددة الجنسيات الشركة نأ Dunning ويرى 
 ، والجدول الموالي يوضح ذلك.2الخارجي

 : اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر لخدمة السوق الخارجي(05-02)م الجدول رق
 

 

 المزايا          
 السوق  خدمةطرق 

مزايا احتكارية تحوزها 
 الشركات

الداخلي مزايا الاستخدام 
 للمزايا الاحتكارية

مزايا مكانية للدول 
 المضيفة

 متوفرة متوفرة متوفرة استثمار أجنبي مباشر
 غير متوفرة متوفرة متوفرة التصدير

 غير متوفرة غير متوفرة متوفرة التراخيص
الإستراتجية ، مجلة النمو الاقتصادي في مصرالاستثمارات الأجنبية المباشرة ودورها في ، المصدر: خالد عبد الوهاب البنداري الباجوري 

 .20، ص 03، العدد 2012والتنمية، جامعة مستغانم 
 

 خيارات لاختراق وخدمة السوق الخارجي، وذلك ثلاثيلاحظ من الجدول السابق أن المؤسسة أمام 
 :لذلك تبعا لتوفر المزايا المطلوبة

ر، ويتحقق بامتلاك الأجنبي المباش الاستثمار: خدمة السوق الخارجي عن طريق الأولالخيار  -
 الشركة كل من مزايا الملكية، الموقع ومزايا التدويل.

وتقوم به الشركة عند امتلاكها لمزايا  الخيار الثاني: خدمة السوق الخارجي عن طريق التصدير، -
 الملكية ومزايا التدويل دون مزايا الموقع.

                                           
1 Rugman Alan M, Reconciling internalization theory and the eclectic paradigm, Multinational Business 

Review, Vol.18, N.2 (2010), p 02  
 .122، مرجع سابق، ص الاستثمار الأجنبي المباشر دراسة نظرية واقتصاديةليليا بن منصور،   2
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و خيار تتوفر هو  منح تراخيص لشركات أخرى، ن طريقالخيار الثالث: خدمة السوق الخارجي ع -
 .والموقع يلا مزايا التدو هتتوفر لدي لاا فقط و هشركة المزايا الخاصة بلل هفي

ساهمت هذه النظرية في الإجابة على التساؤلات المطروحة: لماذا وأين وكيف يتم دخول 
 :1الأسواق الخارجية؟ إلا أنها تعرضت لانتقادات أهمها ما يلي

جود بعض الشركات من البلدان النامية لا تحوز على ميزات احتكارية المتمثلة أساسا في و  -
التكنولوجيا غير أنها شركات متعدد الجنسيات تعتمد على إنتاج كثيف العمل، التكاليف المنخفضة 

 ونقوم باختراق الأسواق الخارجية والاستثمار فيها.
رضت النظرية لكل ميزة بشكل منفرد دون الأخذ غموض العلاقة بين الميزات الثلاثة، حيث تع -

 بعين الاعتبار علاقة التأثر والتأثير فيما بينها.
 ()نظرية الميزة النسبية نيةباالنظرية اليا -7

 الاقتصاديةإلى عدد من الفروض  استندت، وقد Tsurumiو Kojima رواد هذه النظرية هما
 وكذلك (القدرات المعنوية للشركة، التميز التكنولوجي)الجزئية  الأدواتبين  إضافة إلى جمعهاالكلية 

 وقد، 2لتحديد عوامل الميزة النسبية للدولة (الصناعية للحكوماتو السياسة التجارية ( الكلية الأدوات
نية التي تتمتع باحاولا تفسير قيام الاستثمارات الأجنبية المباشرة استنادا إلى تجربة الشركات اليا

 ت المتحدة الأمريكية.ياوالولابا وتنظيمية وتكنولوجية تختلف عن مثيلتها في أورو  بخصائص تسييرية
مدى فعالية تسيير الشركات اليابانية مقارنة بالشركات الأمريكية، حيث Tsurumi بين الاقتصادي 

تج عن أوعز ذلك للقدرة التنافسية والتدويل الداخلي الفعال اللذين تتميز بهما الشركات اليابانية والنا
 التنظيم الفعال من جهة وغرف التجارة التي تعرف بدور التجارة اليابانية من جهة أخرى. 

 :3بمقارنة النموذج الأمريكي والنموذج الياباني وتوصل إلى Tsurumiكما قام 
المسيرين في الشركات هم الذين يفكرون في وضع القرارات الإستراتيجية، أما  النموذج الأمريكي -

 نية فإضافة إلى المسيرين السامين فإن المسيرون المتوسطون هم أيضا معنيون بااليا في الشركات
ني بامشاركة في وضع القرارات الإستراتيجية وتحديد أهداف طويلة الأجل، كما أن النموذج اليابال

 *.نيةبالعلاقة الوطيدة بين الموردون والغرف التجارية اليابايتسم 

                                           
       لال الفترة خدراسة مقارنة لدول المغرب العربي  الاستثمار في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر/ خمناأثر نـي ساميـة، ادحم 1
 .   44، ص 2015-2016، 3، أطروحة دكتوراه، العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر (1995-2000)
، Economie et de Statistique Appliquée’Revue d، المباشرالمقاربة النظرية للاستثمار الأجنبي بكطاش فتيحة، مقالتي سفيان،   2

 .94، ص 2014 ، جوان21د العد
       لال الفترة خدراسة مقارنة لدول المغرب العربي  الاستثمار في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر/ خ، أثر منانـي ساميـةادحم 3
 .41مرجع سابق، ص  ،(1995-2000)

ا في ھإلى جانب ذلك يتجلى دور التجارية اليابانية شبكة جد متطورة للمعلومات تسمح بالرد السريع على الطلب الأجنبي،تمتلك الغرف * 
  .تزويد المؤسسات اليابانية بإمكانيات التوطن في الخارج
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تتميز اليابان بوجود هيكل صناعي للاستثمار الأجنبي المباشر مختلف عن نظيره في البلدان  -
 المتقدمة، فاليابان تملك المهارات المتخصصة، قوى العمل ونظام إنتاجي قوي. 

الدور الهام للعملة اليابانية، فمنذ وقت طويل تم تقدير الين الياباني بأقل من قيمته قصد تشجيع  -
 ولكن بعد رفع الين عرفت معظم الشركات اليابانية انتشارا واسعا لتوطناتها في الخارج.صادراتها، 

 البلدان إلى التكنولوجيا لنقل كأداة  المباشر الأجنبي الاستثمار دور على فيشدد Kojima أما
 في البلدان المضيفة وحكومات الجنسيات متعددة الشركات بين تعاون  بوجود ويعتقد المضيفة،

 أيضا كما يفترض ،أحيانا بينها الصراع أنواع بعض حصول احتمال مع المتبادلة مصالحهم سبيل
 والاستثمار للتجارة، الموجه الاستثمار: هما المباشر الأجنبي الاستثمار من وجود نوعين

نية تشجع بايرى من خلال تحليله أن الاستثمارات المباشرة الياحيث  التجاري، للتوجه المناهض
على خلق قاعدة تجارية في الدول المضيفة، كما تعتبر وسيلة لنقل رأس المال والتكنولوجيا 

 .1لأمريكية ما هي إلا بديل للتجارةاوالمهارات من الدول المستوردة، في حين أن الاستثمارات 
    النسبية ني يخلق التبادل الدولي الذي يستند على الميزةبافالاستثمار المباشر في شكله اليا

  لدولة المضيفة من جهة، كما يستند على الميزة النسبية  )موارد طبيعية، يد عاملة،...(
 .نيةثا نية من جهةباالمؤسسات اليا بها )تكنولوجيا، إبداع، مهارات التسيير،...( التي تتمتع

 المباشر الأجنبي الاستثمارحيث تؤكد النظرية أن  تهابساطلشدة هذه النظرية ل وجهت انتقادات
للدول المضيفة، دون تقديم  الاقتصادي الإصلاحيساعد في تسريع عمليات و يرفع من القدرة التنافسية 

 الأجنبي الاستثمارالذي تتبناه غير كاف لتفسير الكلي النموذج ناهيك عن ذلك فإن  ،التفاصيل
 دل الدولي.فهو يهتم بالاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تخلق التبا المباشر

 المطلب الثالث: دوافع ومحددات الاستثمار الأجنبي المباشر
، لذلك ة المدىلالدولية طوي الأموالحركات رؤوس  نالمباشر حركة م الأجنبي الاستثمار يعتبر

محددات ا هتحرك استقطابه يةلعم نأ شك لا، و ومتزايد باهتمام بالغ ومحدداته إليهلجوء الحظيت دوافع 
 ولدلالمنتسبة ل الأجنبيةا أي الشركات هبم الذي يقو  رففة سواء كانت تخص الطلدوافع مختو 

تطرق وعليه في هذا السياق سنه. وتشجيع هى اجتذابلع ملالمضيفة التي تع ولأو تخص الد الأصلية
)دوافع المستثمر ودوافع البلد  الاستثمار الأجنبي المباشرالكامنة وراء  دوافعال في هذا المطلب إلى

 .لاستثمار الأجنبي المباشرلالمحددات الأساسية و  ضيف(الم
 
 

                                           
1 Annie ZavenTortian, International Investment Agreements and their Impact on Foreign Direct Investment: 

Evidence From Four Emerging Central European Countries, these DOCTORAT, UFR de Sciences 

Economics, University Sorbonne, France (2007), p166. 
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 الفرع الأول: دوافع الاستثمار الأجنبي المباشر
لقيام بالاستثمار الأجنبي المباشر سواء تعلق الأمر بالدولة المصدرة وراء ادوافع عديدة  توجد

مثل هذا النوع من لرأس المال أو من جانب الدولة المضيفة المستوردة التي ترغب في استقطاب 
الاستثمارات. وعلى العموم يمكن التفرقة بين نوعين من الدوافع التي يصدر من أجلها قرار الاستثمار 

 .الأجنبي المباشر
 دوافع الاستثمار الأجنبي من وجهة نظر البلد المضيف -أولا

لعولمة اقتصادها المباشرة كوسيلة لاستثمارات الأجنبية لتنظر إن أغلب الدول لاسيما النامية 
جتذابه لذلك تسعى لاتحقيق مجموعة من الأهداف التي تراها مناسبة وتخدم أوضاعها الاقتصادية، و 

 :1 وهذا للدوافع التالية
الاستثمار: يعتمد النمو الاقتصادي بدرجة أساسية على الاستثمارات الجديدة  -لادخارافجوة  سد -

فإن كانت تعاني جل الدول النامية  ،حجم المدخرات وكفاءة توزيعها وهذه الاستثمارات تعتمد على
 من عجز في تمويل خطط التنمية، حيث يعجز الادخار المحلي عن توفير التمويل الكافي

في الاستثمار والمتمثلة لمصادر التمويل الخارجية،  اللجوء ها إلىب ما يؤدي للاستثمار الوطني
 .رجيةالإعانات والمنح والقرض الخا، الأجنبي المباشر

ا تعاني من انخفاض العائد المتوقع نهتلجأ الدول النامية إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة كو  -
من رأس المال المستثمر لارتفاع كلفة استيراد المعدات الفنية، أما إذا وفرت تلك المعدات والآلات 

محلي ويكون معدل من قبل المستثمر الأجنبي فستكون تكاليفها أقل مما يستوردها المستثمر ال
 .العائد المتوقع للمستثمر الأجنبي يفوق معدل العائد المتوقع من قبل المستثمر المحلي

خفف من مشكلة البطالة وذلك بتشغيل يأو  سيقضيوجود الاستثمار الأجنبي ف ،خلق فرص عمل -
علاوة على ذلك سيساهم في زيادة التعليم  ،عدد من العاملين في المشروعات التي يتم إنشاؤها

والمهارة وهذا ما يقدم وظائف حقيقية مهمة للاقتصاد الوطني تسهم في تحسين المعرفة بالإدارة 
 .والمهارات وزيادة الإنتاجية

نقل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة: إن الاستثمار الأجنبي لا يعني مجرد توفير عملات أجنبية  -
يل فقط بل هو آلات ومعدات على أرقى الأساليب الفنية وأحدث التطورات في تساهم في التمو 

 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما يساهم بنقل التكنولوجيا غير المادية أيضا والتي تشمل
 .المعرفة الفنية والممارسات التنظيمية والإدارية إلى الدول المضيفة

 نتاج الوطني: يؤدي دخول الاستثمار الأجنبي المباشر إلىدة التراكم في الرأسمال الثابت والإزيا -
إقامة مشاريع استثمارية جديدة، مما ينجر عنه زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد المضيف من 

                                           
            ،2012تمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، لمج، الطبعة العربية الأولى، مكتبة االبيئة الاستثماريةفاضل محمد العبيدي،  1

  33- 34. :ص ص
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بشكل ايجابي على الإنتاج المحلي. وكل ما سبق يصب ما ينعكس هذا و  ،خلال المنافسة والخبرة
 .للبلد المضيف في زاوية تحقيق الرفاهية الاقتصادية

ا على المواد الأولية لاسيما النفطية هتتنويع الصادرات: إن أغلب الدول النامية تعتمد في صادرا -
منها وتكون أسعارها عرضة للتقلبات، أما الاستثمار الأجنبي فيساهم في خلق صناعات متنوعة 

تعتمد على القطن كمادة مثل تصنيع السلع التي تعتمد على المشتقات النفطية وكذلك السلع التي 
أولية ويمكن إقامة المصانع لإنتاج الملابس والمنسوجات الأخرى بدلا من تصدير القطن كمادة 

 .أولية
، موارد طبيعية ضخمة كالمعادنب النامية تزخر البلدان فمعظم ،الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية -

لا تكفي  لهاته البلدانات الإنتاجية الذاتية أن الطاق إلاوالأراضي الزراعية الشاسعة...الخ،  النفط
عنصر كلاستثمار الأجنبي المباشر ما يدفعها لجلب الاستغلال كل هذه الموارد أو بعضها، 

كبر قدر ممكن أالإنتاجية، من خلال ما يوفره من إمكانيات لاستغلال  اهطاقاتل مساعد مكمل
 .1من الموارد الطبيعية التي تتوفر عليها هذه البلدان

يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في تحسين موازين  تحسين وضعية ميزان المدفوعات: -
المدفوعات في الدول النامية بصورة مباشرة من خلال ثلاثة قنوات رئيسية هي تدفق رؤوس 
الأموال الأجنبية، عائدات تصدير هذه الشركات، وتوفير العملات الصعبة نتيجة لإحلال 

س المال الأجنبي عن طريق هذه الشركات يعالج الفجوة المزمنة التي تعاني فتدفق رأ ،الواردات
منها الدول النامية حيث لا تغطي المدخرات المحلية المتطلبات الاستثمارية، مما ينعكس إيجابا 

 .على تحسين وضع ميزان المدفوعات
 المستثمرين الأجانبوافع الاستثمار الأجنبي من وجهة نظر د -ثانيا

فتقوم بمنح  ،يئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبيةته الدول المضيفة علىتتنافس 
الشركات  حفزدوافع تتمثل أصبحت  هذه الأخيرة تناالحوافز والضماجملة من  المستثمرين الأجانب

أنواع حسب سبب وجود عدة إلى  وتنقسم هذه الدوافع ،خارج أوطانها الاستثمارمتعددة الجنسيات إلى 
  :2، وهيهذه الشركات وما تبحث عنه من أسواق، مصادر، ثروات، كفاءات... إلخ

لولوج الأسواق المغلقة من  متعددة الجنسيات الشركاتتسعى عندما  وذلك الأسواقالبحث عن  -
داخل البلدان قة بالتصدير أو المخاطر المتعل والغير جمركية الحواجز الجمركيةأجل تفادي 

 WTOة المبرمة بين الدول في إطار المنظمة العالمية للتجار  الاتفاقياتبالرغم من ف ،المضيفة
                                           

، أطروحة دكتوراه، علوم اقتصادية، تخصص اقتصاد دراسة حالة الجزائر -أثر الاستثمار الأجنبي على النمو الاقتصاديشوقي جباري،  1
 .31، ص 2014/2015 تنمية، جامعة أم البواقي

 للدول تحليلية دراسة ،الاستثمار مناخ مؤشرات بأهم وعلاقتها المباشر الأجنبي الاستثمار ودوافع محدداتالسامرئي،  سهو محمد نزهان  2
 الإدارية للعلوم تكريت مجلة والاقتصاد، الإدارة تكريت، كلية جامعة والدول العربية، للعراق خاصة إشارة / المستثمرة والشركات المضيفة

  .252-251، ص 2016، 34، العدد  12المجلد والاقتصادية،
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أن كثيرا من الدول مازالت تطبق  لاوالحواجز غير الجمركية إ والتي تخفف من الرسوم الجمركية
متعددة  الشركات ستثمرتإضافة إلى ذلك  ،إلى أسواقها جتدابير حمائية غير جمركية تعرقل الولو 

 من للاقترابوذلك  يامن أهمية تواجدها محل الجنسيات بدافع البحث عن الأسواق عندما تتأكد
  .عن كثب على أذواقه وحاجياته عرفلتاو  الزبون أكثر

 الطبيعيةموارد الفي الخارج هو محاولة الحصول على  لاستثمارلالتي تدفع الشركات  الأسبابمن  -
تكون متوفرة أكثر وذات نوعية أفضل من ، حيث )عيةا الزر  نتجاتالمو  ،مالخا ادو المن، المعاد(

المباشر نحو  الأجنبي الاستثمار، وهذا الدافع قد يفسر تدفقات الأصليةتلك الموجودة في البلدان 
 الطبيعية.نها تتمتع بمزايا نسبية في الموارد لأفريقية أخرى إوبلدان  الجزائر

 طو خط نم جزء ويلتح يقطر  نع الإنتاجية الكفاءة زيادة ناه ميت، حيث الكفاءة بدافع الاستثمار -
 ليةصالأ المنتجاتو  ملالعوى ق الخامات،( الإنتاج يفتكال في نسبية بميزة تتمتع وللد الإنتاج

ت لاوتغتنم فرصة تقديم هذه البلدان لتسهي الإنتاجفتستغل التكاليف المتدنية لعناصر  ،)الرخيصة
 . جبائية بغرض تشجيع نشاط ما

المباشر عندما تبحث عن أصول تسمح  الأجنبي الاستثمارتلجأ الشركات متعددة الجنسيات إلى  -
أو في  في مجال البحث والتطوير الاستثمارفي  الأصولوتتمثل هذه  ،لها بأن تكون تنافسية

، حيث الاستثمارمجال الموارد البشرية، وغالبا ما تكون البلدان النامية جاذبة لهذا النوع من 
تدفق معتبرا من استثمارات الشركات متعددة الجنسيات في مجال  الآسيويةدت بعض البلدان شه

 الأخيرة.ونشاطات تطوير برامج الكمبيوتر في العشر سنوات  البحث والتطوير
 الفرع الثاني: محددات الاستثمار الأجنبي المباشر

دات الاستثمار المباشر الأجنبي مجمل الظروف والأوضاع الاقتصادية والسياسية محدتعتبر 
تتحكم وتؤثر بشكل بارز على توجهات تدفقاته سواء  التيوالاجتماعية والمؤسساتية وكذلك الإجرائية 

 .إلى جانب قرارات تجسيده وأيضا قرارات اختيار مواقعه ،الجغرافية أو القطاعية
 :إلى هايمكن تقسيمالاستثمار لقرار  اتالمحددوتوجد العديد من 

 المحددات الاقتصادية -أولا
المباشر  الأجنبي الاستثمارقرار  اتخاد ية كبيرة عندأهمذات  الاقتصاديةتعتبر المحددات 
 في الآتي: المحددات هذه أهم تكمن ، و والركيزة الأساسية لجذبه

 المتغيرات واحتمالات النمو أحد أهم السوق  حجميعد : واحتمالات النمو حجم سوق البلد المضيف -
الأجنبية وذلك لأنه يحدد مدى تحقيق المشروع  الاستثمارات قرار توطينالتي تؤثر في 
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 الاستثمارات،ستيعاب لا الاقتصادكلما اتسع حجم السوق زادت قدرة ، حيث الحجم لاقتصاديات
 . 1لأسواق الصغيرةباستثمارية مقارنة عادة ما تكون الأسواق الكبيرة أكثر استفادة من الفرص الاف

لاستثمار لالناتج المحلي الإجمالي: يعتبر الناتج المحلي الإجمالي من أهم المحددات الأساسية  -
الأجنبي المباشر، خاصة الشركات المتعددة الجنسيات التي تسعى إلى تحقيق النمو أو النفاذ إلى 

 ةــرديــطة ـــود علاقـــة إلى وجـات الاقتصاديــدراســم الـد توصلت معظــأسواق الدول المضيفة. وق
 ل الناتج المحلي الإجماليحيث أن ارتفاع معد ،ار الأجنبي المباشرـبين الناتج الإجمالي والاستثم

 لإشباع الأجنبية الاستثماراتالقومي وجذب المزيد من  الاقتصاديعني فرص التقدم والتحسن في 
ومن بين هذه الدراسات نجد  ،تلاولد مع كل نمو في هذه المعدوف تتسالرغبات الجديدة التي 

ت المتحدة الأمريكية، ياحول الاستثمار الأجنبي المباشر في الولا 1980سنة  Dunning   دراسة
 .2ميةنا دولة 42حول محددات تدفق الاستثمار المباشر لـ  1997ودراسة الأونكتاد سنة 

يعد توفر الموارد الطبيعية من العناصر المحفزة للاستثمار الأجنبي وفرة وجودة عوامل الإنتاج:  -
إضافة المباشر، حيث يتـدفق هـذا الاستثمار إلى الدول الغنية بالموارد الطبيعية وبكميات كبيرة، 

عن الاستقرار في الدول التي تتميز بعمالة  تبحث معظم الشركات المتعددة الجنسياتإلى أن 
لية الكفاءة، وهو ما يفسر اتجاه الاستثمارات إلى بعض الاقتصاديات منخفضة التكاليف وعا

 . الناشئة مثل دول جنوب شرق أسيا
محدد كلاسيكي أساسي للاستثمار الأجنبي المباشر، التحتية  يةالبن : تعدئمةلابنية أساسية م -

ة وتشمل شبكة النقل )الطرق، الموانئ، السكك الحديدية...( ووسائل الاتصالات السلكي
الشركات متعددة الجنسيات على التوطن  راراتعلى ق رتكاليف النقل تؤث فنجد أن ،واللاسلكية
بكل أنواعها الحديثة والعالية الكفاءة  الاتصالوسائل كما أن توفر  أو بالسلب، بالإيجابفي بلد ما 

 للمستثمر الذي يبحث عن المعلومة الصحيحة التي تعكس الأعمال ةإلى تخفيض تكلفتؤدي 
وعلى ذلك فإن غياب البنية التحتية المتطورة من شأنه  .على أخذ قرارات صائبة هتساعدو الواقع 

يرفع تكاليف المشروعات فضلا عن إطالة الفترة الزمنية  أن يثبط المستثمرين الأجانب وذلك لأنه
 . 3للقيام بأي نشاط استثماري 

محدد هام في قرار توطين المستثمرين  هذه المؤشرات عتبري: تكلال الاقتصادي الاستقرارمؤشرات  -
يعتبر أحد أهم المتغيرات التي تبين مدى توافر حيث  التضخم أهم تلك المؤشراتو  الأجانب،
يساهم التي  الكتلة النقديةللاستثمار، وكذلك نجد للدولة المضيفة  الاقتصاديةفي البيئة  الاستقرار

                                           
1 Florence Jaumotte, Foreign Direct Investment and Regional Trade Agreements: The market Size Effect 

Revised, International Monetary Fund Working (2004), Paper 04/206, P 02. 
 .51سابق، ص ، مرجع العولمة وقضايا اقتصادية معاصرةعمر صقر،  2
المجلة العلمية للدراسات ، ARDL ونموذج الانحدارمصر باستخدام تحليل  فيالمباشر  يجنبلأا الاستثمارمحددات ، نرفين أحمد ماهر عز 3

 .507ص  ،2018، 4، العدد 9المجلد والبيئية، التجارية 
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 الأجنبي الاستثماربالتالي جذب و في البلد المضيف على تحفيز القروض  هاارتفاع معدل نمو 
 . 1المباشر

الإصلاح الاقتصادي: ينطوي مفهوم الإصلاح الاقتصادي إلى تضييق نطاق التدخل الحكومي  -
لشكل الذي يحسن الكفاءة با في النشاط الاقتصادي وترك إدارة هذا النشاط إلى قوى السوق 

أن اتجاه الدول  إذ أوضح تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2تمع،المجالتخصصية لموارد 
 ساعد على تزايد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر نحويالنامية إلى اقتصاد السوق والخصخصة 

 لمستثمرل المؤسساتو  المشاريع النشاطات، بعض ىلع العام القطاع تنازل عبر هذه الدول
 . المضيفة الدول اقتصاديات في والتوسع نشاطلل أكبر فرصتيح  له ي ما الأجنبي،

تعتبر من بين العوامل الرئيسية التي تؤخذ في عين الاعتبار عند  والمالية: التمويليةتوفر الحوافز  -
   :3بليوتتمثل فيما أخذ قرار الاستثمار 

 جزء من تكلفة رأس المال لتغطية الحكوميةومن أهم أشكالها الإعانات  التمويليةالحوافز  •
أسهم  ملكيةالمرتبطة بالمشروع الاستثماري، مشاركة الحكومة في  التسويق وتكاليفوالإنتاج 

 .الاستثماريةالمشروعات 
المؤقتة، الحوافز المالية وتتمثل في الحوافز الضريبية ومن أهم أشكالها، الإعفاءات الضريبية  •

 التصدير.وحوافز  الجمركيةالمستوردة من الرسوم  الرأسماليةالسلع  وإعفاء
 محدد للاستثمار الأجنبي المباشر الحوافز غير الضريبيةفضلا عن الحوافز المذكورة أعلاه تعتبر 

المخاطر، مثل لات فائدة منخفضة أو تأمينات حكومية لتغطية فقد تكون معدذه الحوافز هوأبرز 
العامة وضمان تحويل رأس  ي والمباني والمرافقالحصول على الأراض سهيلمخاطر الصرف، ت

 .المال والأرباح إلى الخارج
فكلمـا كـان المركـز تعتبر من بين أبرز المحددات تنـامي القـوة التنافسـية للاقتصـاد القـومي:  -

 ،لدولـة فـي حالـة تحسـن كلمـا أدى ذلـك إلـى جـذب المزيـد مـن الاسـتثمارات الأجنبيـةلالتنافسـي 
. وهنـاك العديـد مـن المقـاييس المسـتخدمة فـي لدولةوذلـك نتيجـة ارتفـاع عائـد الاسـتثمار فـي تلـك ا

الاسـتدلال عن القوة التنافسية للاقتصاد القومي منها معدل نمو الصادرات، الرقم القياسي لأسعار 
 .الصادرات

: يميل الاستثمار الأجنبي المباشر ـارجيدرجــة انفتــاح الاقتصــاد القــومي علــى العــالم الخـ -
درجــة الانفتــاح الاقتصـادي علـى العـالم الخـارجي  زادتبحيــث أنــه كلمــا للاقتصاديات المفتوحة، 

ويمكـن الاسـتدلال علـى ذلـك مـن  .كلمـا كـان الاقتصـاد القـومي جاذبـا الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر
                                           

 .20، ص 2017، صندوق النقد العربي الدول العربيةمحددات الاستثمار الأجنبي المباشر في محمد إسماعيل، جمال قاسم حسن،  1
 .54 ، مرجع سابق، صالعولمة وقضايا اقتصادية معاصرةعمر صقر،   2
 تخصص، أطروحة دكتوراه في العلوم، ردراسة قياسية لأثر تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على التشغيل في الجزائعائشة عميش،  3

 .41-42، ص ص 2017 ،تطبيقي، جامعة الشلف وإحصاءاقتصاد 
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ادرات والـواردات إلـى النـاتج القـومي، عـلاوة إلـى التخفيضات في القيود خـلال قيـاس نسـبة الصـ
كما يمكن القول أن الانضمام لمنظمة التجارة  .التعريفية وغير التعريفية ودرجة تركز الصادرات

 .1الدولية يعد مؤشرا رئيسي لدرجة الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي
 والإدارية قانونيةالمحددات ال -ثانيا

 ،المحددات القانونية في توفير إطار تشريعي وتنظيمي للاستثمار الأجنبي المباشر تتجلى 
 الإطار الكيان الحاكم لكافة أوجه النشاط الاقتصادي الذي يعمل فيه الاستثمارهذا  حيث يعتبر

المباشرة لابد من ولكي يكون الإطار التشريعي محفزا لجذب الاستثمارات الأجنبية  الأجنبي المباشر،
 :2وجود مقومات أهمها

مـع التشـريعات  وغير متعارض وجود قانون موحد للاستثمار يتسم بالوضوح والاستقرار  -
 صلة.الأخـرى ذات ال

وجود التشريعات الهادفة إلى تقليص  إضافة إلىتسهيلات في إجراءات الاستثمار،  تقديم  -
 .ملكية الدولة للمشروعات والمصارف

 .ات كافية لحماية المستثمر من المخاطر السياسيةوجود ضمان -
اعات التي تنشأ بين المستثمر نز وجود نظام قضائي قادر على تنفيذ القوانين، التعاقدات وحل ال -

 .والدولة المضيفة بكفاءة عالية
على درجة شفافية ووضوح تلك  اتعددية التشريعات المنظمة للاستثمار التي تنعكس سلب -

لمستثمرين، فضلا عن مدى وجود القوانين المتعلقة بحقوق الملكية والقوانين التشريعات أمام ا
 . التي تنظم المنافسة وتمنع الاحتكار

أما المحددات الإدارية فتتعلق بمدى سهولة الإجراءات الإدارية ومدى ابتعادها عن البيروقراطية 
والفساد الإداري التي تزيد من تكاليف الاستثمار، كما تتأثر المحددات الإدارية بمدى توفر المعلومات 

ستثمار وقدرة هذه عن فرص وحوافز الاستثمار، ومدى توافر الكفاءات الإدارية في وكالات ترويج الا
 .أهدافهاالوكالات على تحقيق 

 المحددات السياسية -ثالثا
ه الاستثمارات توجلا يمكن الاستهانة به في التأثير على  االسياسية دور  محدداتتلعب ال 

 ويأتي في مقدمة هذه العوامل توفر الاستقرار السياسي في الدولة المضيفة الأجنبية المباشرة،
 والحوكمة.

                                           
 .38نفس المرجع، ص  1
، 2012 ،10عدد  ،، مجلة الباحثالعوامل المحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطرق تقييمها دراسة حالة الجزائربولرباح غريب،  2

 .103ص 
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سريعة ومستمرة  حركةضمان ل ضروري  محدداالاستقرار السياسي  ديعالاستقرار السياسي، إذ  -
ذكر النمط نالسياسي  ملامح الاستقرار، ومن بين أهم المباشرة الاستثمارات الأجنبية تدفقل

قدرا من  فالدولة الديمقراطية توفر ،السياسي المتبع من حيث كونه نظاما ديمقراطيا أو ديكتاتوريا
الأمان لرأس المال الأجنبي، حيث تتسم سياستها بالوضوح واحترام الحقوق والالتزام بالنصوص 

استثمار أمواله في  مما يجعل المستثمر يشعر بالأمان ويشجعه ذلك على الدستورية والقانونية،
يها احترام ا بالقرار السياسي ولا يسود فتهتلك الدولة وذلك بخلاف النظم الديكتاتورية التي ينفرد قاد

المحلية تجاه  رأي وموقف الأحزاب السياسية. إضافة إلى 1الحقوق مما يعرض رأس المال للخطر
درجة الوعي السياسي من حيث التعامل مع الشركات الأجنبية ، ناهيك عن الشراكة الأجنبية

 .الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في عملية التنمية
كنتيجة حتمية لفشل سياسات الإصلاح في حيث أقرها البنك الدولي في الثمانينات  الحوكمة، -

لجناح الآخر المرتبط به والملازم له با من أجل إقران الإصلاح الاقتصاديوذلك الدول النامية، 
فإن البنك الدولي  اوتداوله مفهوم الحوكمةوهو الإصلاح السياسي المؤسسي، ومن خلال اتخاذ 

، المساواة حكومةتتمثل في سيادة القانون، كفاءة وفعالية ال ؤشراتمجموعة من الم اأوضح أن له
 .2والعدالة في توزيع الموارد، المساءلة والشفافية من جانب مؤسسات وأفراد الدولة

 المطلب الرابع: أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر
مسارات أو طرق  المستثمرين الأجانبأشكال الاستثمار الأجنبي المباشر من وجهة نظر تعتبر 

كثيرة  شكالإلى وجود أ الاقتصادية والأبحاثتشير الدراسات و  ،أو أساليب لدخول الأسـواق أو غزوهـا
ا حسب معيار الهدف من الاستثمار، معيار مجال هتصنيف نالمباشرة يمك الأجنبية الاستثمارات نم

 : ، وهي كما يليالاستثمار ومعيار الملكية
  :أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر حسب معيار هدف المستثمر -أولا

 :3حسب هذا المعيار يتم تقسيم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأشكال التالية
ف هذا النوع ديه وهو الأكثر شيوع في الدول النامية، :الثروات الطبيعيةلاستثمارات الباحثة عن ا -

النفط والغاز كمن الاستثمار إلى استغلال الميزة النسبية للدول ولاسيما تلك الغنية بالمواد الأولية 
د عمالة ماهرة و فضلا عن الاستفادة من انخفاض تكلفة العمالة أو وج ،والمنتجات الزراعية

 .ةومدرب

                                           
 .91- 90 ص ص، 2007 الفكر الجامعي، الإسكندرية، دار ،الآثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبيةزيه عبد المقصود، ن 1
 رةھا، المجموعة العربية للتدريب والنشر، الطبعة الأولى، القالحوكمة الرشيدة فن إدارة المؤسسات عالية الجودةمدحت محمد أبو النصر،  2

 .41، ص2015
، مجلة الحقوق والعلوم  –قياسية باستخدام التكامل المتزامن دراسة -محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر بن مسعود عطا الله،  3

 .162، ص 2010، 03، العدد 40، مجلد رقم –دراسات اقتصادية  -الإنسانية 
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ستثمارات الأجنبية التي سادت عد هذا النوع من أهم أنواع الاي: الاستثمار الباحث عن الأسواق -
قطاع الصناعة في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، أثناء تطبيق سياسة إحلال الواردات 
التي تتضمن عدة إجراءات حمائية لدعم الصناعات المحلية في مواجهة المنافسة الأجنبية، 

د القيود المفروضة على فيظهر هذا النوع من الاستثمار الأجنبي عوضا عن التصدير بسبب وجو 
 .الوردات في الدولة المضيفة، ويتجه هذا النوع من الاستثمار إلى الدول ذات الأسواق كبيرة الحجم

الأجنبية يتم هذا النوع من الاستثمار عندما تقوم الشركات  :الاستثمار الباحث عن الكفاءة -
الربحية، فقد أدى ارتفاع  دف زيادةبه بتركيز جزء من أنشطتها في الدول المضيفة المستثمرة

 من عملية الإنتاج لصناعة معينة من البلد الأجور في الدول الصناعية إلى نقل أو تحريك أجزاء
الأم إلى البلد المضيف وخاصة إذا كانت هذه العمالة مدربة، ويتميز هذا النوع من الاستثمارات 

ثاره آا فضلا عن تهنويع صادرابآثاره التوسعية على تجارة الدولة المضيفة، كما يؤدي إلى ت
 .1التوسعية على الاستهلاك عن طريق استيراد كثير من مدخلات الإنتاج

يتعلق هذا النوع بقيام الشركات بعمليات تملك أو شراكة : لاستثمار الباحث عن أصول إستراتجيةا -
عمليات الاندماج بي هذا النوع من الاستثمار فالمستثمر  ، حيث يقوملخدمة أهدافها الإستراتيجية

جل تعزيز مكانته أتملك التي تتم عبر الحدود في مختلف الأنشطة الاقتصادية وذلك من الأو 
 .العالمية

  :دوافع المستثمرأشكال الاستثمار الأجنبي المباشر حسب معيار  -ثانيا
 :2الأشكال التاليةهذا المعيار  ضمن يندرج

: يحصل حين دخول الشركة المستثمرة إلى الدول المضيفة الأفقيالأجنبي المباشر الاستثمار  -
، ولذلك فهو يعتبر تنويعا جغرافيا ة للسلع المنتجة محليابهالسلع نفسها أو سلع مشا بغرض إنتاج

لدولة المضيفة ايجلب هذا النوع من الاستثمار الخبرة والتكنولوجيا وتجهيز  ،لخط إنتاج الشركة
 .والتسويقية والإدارية وتوزيع المنتجبالقدرات الإنتاجية 

المواد الخام  : يحصل عندما تقوم الشركة المستثمرة بتحويلعموديالالأجنبي المباشر الاستثمار  -
وتقوم البلدان  ،لإدخالها في إنتاج المنتجات النهائية بلد المضيفالسلع الوسيطة في الإنتاج أو 

بدخول كميات كبيرة من  رهونةسات استثمار مسياالمستقبلة لهذا الشكل من الاستثمار بوضع 
 امال الأجنبي، فضلا عن اهتمامه بالتصدير وهو شرط للدخول إلى الدولة المضيفة، إذال رأس

تكاملي على الاقتصاد مما يخلق روابط خلفية  يمكن القول أن الاستثمارات العمودية تقدم أثر
  .وأمامية

                                           
 ،83، رسائل بنك الكويت الصناعي، العدد سياسات تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربيةحسين عبد المطلب الأسرج،  1

 .12، ص 2005ديسمبر 
 .161، ص 2007 الأردن، ،عمان ،للنشر والتوزيع مؤسسة الوراق ، المالية الدوليةالقريشي،  محمد صالح 2
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 .، أي مزيج بينهماالذي يشمل النوعين معاالاستثمار هو : الأجنبي المباشر المختلطالاستثمار  -
 الملكية:أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر حسب معيار  -ثالثا

يشير هذا المعيار إلى درجة تملك المستثمر الأجنبي لمشروع الاستثمار، فقد يكون تملك جزئي 
 :تتمثل فيما يلي، و شيوعا الأكثروفقا لهذا المعيار هي أشكال الاستثمار الأجنبي  وتعتبر أو مطلق،

حيث تقوم يسمى أحيانا بالاستثمارات الأجنبية الثنائية         VentureJoint :الاستثمار المشترك -
المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي المتمثل بالقطاع الحكومي أو الخاص، أو شراكة بين 

وبراءة  والإدارةى الخبرة تمتد أيضا إلمال فقط بل ى رأس اللتقتصر ع لانا هالمختلط، والمشاركة 
إلى موقف الدول المضيفة  المشاركةهذه  ويرجع سبب ظهور. مات التجارية،...إلخلاوالع الاختراع

 كثيرة على ملكية اإذ وضعت قيود ،ولاسيما الدول النامية مـن الشركات المتعددة الجنسيات
وقبولا تفضيلا الأشكال أكثر  المشترك ثمارالاست لذلك يعتبر، 1المشروعات المقامة على أراضـيها

ض درجة التحكم من قبل المستثمر يخفأبرزها تالدول النامية لأسباب سياسية واجتماعية  عند
الحصـول  والاستقلال عن الدولة المتقدمة، فضلا عن تمكينها مني لالمح الاقتصادفي  الأجنبي

خلى عن حقها في السيطرة على المشاريع علـى المـوارد التكنولوجية والإدارية من دون أن تت
زيادة تدفق الأموال الأجنبي المباشر المقامة على أراضيها. ومن مزايا هذا الشكل من الاستثمار 

وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها اقتصاد البلد المضيف، إضافة إلى  إلى الدول المضيفة
زيادة فرص التصدير ومعالجة اهيك عن ، نمستوى التشغيل رفع المستوى التكنولوجي وزيادة
 .2الاختلالات في ميزان المدفوعات

Owend Foreign -Wholy :الاستثمارات الأجنبية المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي -

Investment    الجنسيات، حيث تقوم باستثمار  وهي أكثر الأنواع تفضيلا لدى الشركات متعددة
من خلال مشروعات إنتاجية أو خدمية مملوكة لها بالكامل،  جزء من رأس مالها في دولة أخرى 

في شكل  المضيفا الإدارية والفنية والتسويقية والتمويلية ومهارات أخرى إلى بلد تهأي نقل مهارا
وتحصل الشركات المتعددة الجنسية على الملكية الكاملة للمشروع ، ا الكاملةتهمؤسسة تحت سيطر 
 :3بإحدى العمليتين التاليتين هاعند قيام في البلد المضيف

ويتميز هذا  للإنتاجأي إنشاء وحدات جديدة  :investement Greenfield فرع جديد إنشاء  •
ك لاالمستثمرة موقع المشروع أو امت الأجنبيةبإمكانية أن تختار الشركة  الاستثمارالنوع من 

دة التي يقضيها والسيطرة على مختلف نشاطاته وأهدافه، ويعاب عليه الم الإشرافحق 

                                           
 . 33مرجع سابق، ص  دراسة حالة الجزائر، -أثر الاستثمار الأجنبي على النمو الاقتصاديشوقي جباري،   1
 .33 مرجع سابق، ص، البيئة الاستثماريةاضل محمد العبيدي، ف 2
، رسالة دكتوراه علوم اقتصادية، 2013-1996جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، دراسة قياسية خلال الفترة بن عاشور رتيبة،   3

 .08، ص 2015، 3جامعة الجزائر
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والتي تسمح  الأخرى  بالأشكالالمباشر في إنشاء الفرع الجديد، مقارنة  الأجنبيالمستثمر 
 .بالتوطّن السريع

 الأجنبي أي قيام المستثمر :Investement Brownfield( موجودة من قبل) اقتناء شركة قائمة  •
وذلك  الاستثمارلتحمل تبعات مثل هذا  هاستعدادو الشركات القائمة في الدول المضيفة  بشراء

طاقات إنتاجية وتسويقية، جاهزية شبكة التوزيع،  الحصول على أهمهامزايا  لما يقدمه من
  البلد المضيف. سوق من ت اليد العاملة، الحصول على حصة لامؤه

الاستثمار تعتبر المناطق الحرة شكل من أشكال     Zones Free :الاستثمار في المناطق الحرة -
قوانين خاصة به تنظم له عملية إنشاء المشروعات ل اضعخيكون التعامل فيها  المباشر الأجنبي

بإعفاء من كامل الرسوم والضرائب المفروضة على المشروعات هذه الأخيرة تتمتع  إذالاستثمارية، 
  .الدولة المضيفةفي الاستثمارية 

محدودة غير خاضعة لأي حقوق جمركية أو : مساحة جغرافية اهبأنطق الحرة االمنوتعرف 
)استيراد، تصدير، تخزين ومعالجة  ها بحرية التجارة وتداول البضائعفيمح يسحيث  ،ضريبية

 الأجنبية المباشرة الاستثماراتجذب المناطق الحرة لهدف . وت1البضائع(، والتصنيع والخدمات
توفير النقد ، زيادة عن ذلك والحوافز المغرية التي تقدم في إطارها الإعفاءاتل لاوهذا من خ
 نقلفضلا عن ل ترويج الصادرات، لامن خ والاجتماعية الاقتصاديةتحقيق التنمية الأجنبي و 

  .2والإداريةرة الفنية بخلالتكنولوجيا وا

اتفاقية  إبرام منهذه المشروعات  نشأت    Assembly Operations: مشاريع أو عمليات التجميع -
يتم بموجبها قيام  ،الحكومي أو الاثنين معا بين المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي الخاص أو

بمكونات منتج معين لتجميعه ليصبح منتجا نهائيا كما يقوم  يالطرف الأول بتزويد الطرف الثان
 للمصنع، ييم الـداخلأيضا بتقديم الخبرة أو المعرفة اللازمة الخاصـة بالتصـم يالطرف الأجنب

 يتفق عليه. يمقابل عائد ماد يالتجهيزات الرأسمالية ف ،...عمليات التشغيل والتخزين والصيانة
وقد تأخذ مشروعات التجميع شكل الاستثمار المشترك أو شكل التملك الكامل للمشروع من قبل 

يكون  يوبالتال جنبيتتضمن أي ملكية للطرف الأ وقد تكون في شكل اتفاقية لا الطرف الأجنبي،
 .3الإنتاجمجال  يالاستثمار مشابها لأشكال الاستثمار غير المباشـر ف

 

                                           
-تجارب مختارة– دور المناطق الحرة كشكل من أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق التنمية الاقتصادية الإقـليمية مزريق عاشور،  1

، 2014نية في الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أدرار، اوالمك الإقليميةالملتقى الوطني الأول آفاق التنمية 
  .03ص 

مجلة نور للدراسات الاقتصادية،  ، )الجزائرحالة  (دور المناطق الحرة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشربن علال بلقاسم، شعنبي مريم،  2
 .87، ص 2019 ،02عدد  ،05مجلد 

 .14مرجع سابق، ص  ،سياسات تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربيةحسين عبد المطلب الأسرج،   3
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 الاستثمار الأجنبي المباشر ومؤشرات جاذبيته مناخالمبحث الثاني: 
المباشر باعتباره  الأجنبي الاستثمارتسعى غالبية الدول سواء النامية أو المتقدمة إلى جذب  

توفير مناخ استثماري  ى الدولبد عللاكان الاقتصادية، وجراء ذلك هاما من مداخل التنمية  لامدخ
 هذا ما أسفر عن اشتداد المنافسة بين دول في تقديمفيه،  الاستثمارات الأجنبيةمحفز وجذاب لتوطن 
 ظهورذلك ، إلى جانب الاستثماري  ائم لتحسين مناخهلاراه متكل حسب ما التسهيلات والحوافز 

مؤشرات دولية تصدر عن هيئات ومنظمات دولية تعمل على تقييم البلد المضيف من حيث درجة 
المباشر، وبناءا على ما سبق سنحاول في هذا  الأجنبي الاستثماراستقطاب تدفقات  فيجاذبيته 

 .ومؤشراته  هجاذبيت متطلباتالمبحث التعريف بمناخ الاستثمار ومكوناته، 

 تهأهميالاستثمار الأجنبي المباشر و  وم مناخمفهالمطلب الأول: 
 ،الدولية والمنظمات الهيئات وكذا والباحثين المفكرين عديد اهتمام الاستثمار مناخ مفهوم لقي 

قد تطور مناخ الاستثمار تدريجيا إلى أن أصبح يشتمل على توليفة مركبة من العوامل الاقتصادية ف
 خلالها الجهات الوصية إلى ترويج للبلد وللفرص الاستثماريةوالاجتماعية والسياسية التي تسعى من 

 الاستثماري ومكوناته.ناخ متعلقة بالمأهم التعاريف ال ازطلب إبر لمل هذا الاوسنحاول من خ
  الاستثمار الأجنبي المباشر الفرع الأول: مفهوم مناخ

من  هذا الأخير بالعديدالأجنبي المباشر حيث يزخر  م مناخ الاستثمارو هذا الفرع إلى مفه يشير
 المتعلقة بمناخ الاستثمار. ميهامفالمختلفة، ونجمل فيما يلي أبرز ال ميهامفال
 مجموعة العوامل الخاصة بالموقع التي تشكل الفرص" :يعرف البنك العالمي مناخ الاستثمار بأنه -

 .1"التوسع مع إمكانيةخلق فرص العمل و  الإنتاجستثمار الاشركات التي تتيح لوالحوافز 
 تعريفاللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة  كما قدمت -

ه: "مجمل الأوضاع والظروف المكونة للمحيط الذي تتم فيه العملية بكونمناخ الاستثمار ل
نية والقانونية الاستثمارية، وتتأثر تلك الأوضاع بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأم

 .2"والإدارية، ويكون تأثيرها سلبيا أو إيجابيا في فرص نجاح المشاريع الاستثمارية
 الأوضاع مجملهو: " الاستثمارفإن مناخ  الاستثمارالعربية لضمان  المؤسسةحسب تعريف و  -

 قرار أن تؤثر على يمكن التي والمؤسسيةالقانونية الاجتماعية، السياسية،  والظروف الاقتصادية،
 . 3"منطقة أو إقليم أو دولة معينة في المشروع الاستثماري اح جوعلى فرص ن الاستثمار

                                           
1 World Bank (2005), World Development Report 2005, A Better Investment Climate for Everyone, 

Washington DC, p 02. 
انعكاسات مناخ الاستثمار من خلال المؤشرات الاقتصادية الكلية على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل من هشام طلحي،  2

 .109، ص 2022/2021، رسالة دكتوراه علوم اقتصادية، جامعة بسكرة 1990-2019الجزائر والمغرب، دراسة قياسية مقارنة خلال الفترة 
 .15ص  ،2011 ،مناخ الاستثمار في الدول العربية، وائتمان الصادرات الاستثمارالمؤسسة العربية لضمان  3



 شر وارتباطه بمؤشرات الحوكمةالاستثمار الأجنبي المبا الثانيالفصل 
  

 

97 

 

كما عرف أيضا بأنه: "مجمل الأوضاع والظروف المؤثرة في اتجاهات تدفق الاستثمار وتوظيفه،  -
فالوضع السياسي للدول وما يتسم به من استقرار، ونظامها القانوني ومدى وضوحه وثباته وتوازن 

ته، ما ينطوي عليه من حقوق وأعباء، وسياسات الدول الاقتصادية وإجراءاتها، وطبيعة السوق وآليا
على تسميته بمناخ  اصطلح ما هووما تتميز به الدول من خصائص جغرافية، وديموغرافية 

 . 1الاستثمار"
وبناءا على ما سبق يمكن القول بأن مناخ الاستثمار هو مجمل الظروف والأوضاع السياسية  

ءة، والقانونية ودرجة استقرارها، والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية وما تتميز به من فاعلية وكفا
والإجرائية بالإضافة إلى ما يتمتع به البلد المضيف من موارد طبيعية وبشرية وجغرافية وبنية تحتية، 
والتي يمكن أن تؤثر على فرص نجاح المشروع الاستثماري في الدولة في وجود عوامل ثقة وضمانات 

 .للمستثمر الأجنبي
نجد أن هذا الأخير يحظى بأهمية بالغة اري المناخ الاستثمومن خلال ما قدمنا في مفهوم  

وتحويل ثقة للمستثمر وزيادة عامل الآمان من مخاطر الاستثمار، وخاصة انسياب  باعتباره عامل
ا، وهنا يحقق المناخ بذلك مساهمة فعالة في تحقيق أهداف التنمية به الدولة المستثمرفي الأموال 

العالمية، والتكتلات الاقتصادية الدولية، وظاهرة العولمة  الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة المتغيرات
وعليه تبرز أهمية  .2وما تحققه من تنافسية عالمية بالإضافة إلى الثروة التكنولوجية العالمية السائدة

 :مناخ الاستثمار من خلال النقاط التالية
المدخل الحقيقي لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير تمويل  الجذابيعتبر مناخ الاستثمار  -

  .دف امتصاص البطالة وزيادة الدخل ومحاربة الفقربه المشاريع الإنتاجية والخدمية

مناخ استثماري ملائم الحصول على نشاط استثماري واسع ضروري لأنه يشكل البيئة  يتيح -
التي تنمو فيها الاستثمارات، ولا يمكن تصور حدوث إقبال من الاستثمار المحلي والأجنبي 

  .ابهعلى بلد من البلدان في غيا

ورا هاما المسؤول عن معدل تراكم رأس المال، ومن ثم فهو يلعب د مناخ الاستثماريعد  -
 . ي توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصادف

 

 
                                           

لكلية  الخامس العلمي المؤتمر إلى مقدمة دراسة ،والآفاق والمعوقات الواقع العرب الوطن في الاستثمار مناخ عريقات، ىموس محمد حربي 1
 جامعة في 2007/7 4 - 5 الفترة / خلال "الكترونية مصرفية وأعمال استثماري  مناخ نحو " فيلادلفيا جامعة / والمالية الإدارية العلوم

 .07 الأردن، ص، فيلادلفيا
 مجلة العلوم ،-ئراالجز  حالة دراسة –المالية قاالأور  سوق  في وأثره الاستثماري  المناخ فعالية ،حجيلة وارث بن شريط، الدين صلاح 2

   .364 ص ،2017 المسيلة، بوضياف، محمد جامعة ،17 العدد التجارية، والعلوم والتسيير الاقتصادية
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 الاستثمار الأجنبي المباشر الثاني: مكونات مناخ المطلب
وتؤثر على فرص تحـدد نشـاطه الاسـتثماري  يواجـه المسـتثمر مجموعـة مـن العناصـر التـي

ويقوم بالمفاضلة بينها، وهذه العناصر هي ما تعرف بمكونات أو مقومات فـي البلــد المضيف  نجاحه
 :بالآتيأهمها  إلىونشير المناخ الاستثماري 

 اخ السياسيمنال -أولا
 هيلويستدل ع يم،لمناخ استثماري س إلىولوج للستقرار السياسي العتبة الضرورية لاا يعتبر

المصادرة  وضمان عدم التعرض لمخاطر الأمنيستقرار الابتميز النظام السياسي بالديمقراطية و 
عن  ناهيك ،ت قيام الحروبلاالتي تزيد من احتماالإقليمية انعدام المنازعات إضافة إلى ، 1والتأميم

لتزام لاافضلا عن ذلك ومدى تدخل الجيش،  الحكومة همستوى الدعم الشعبي الذي تحظى ب
اخ السياسي منؤثر الي ،2ة مؤسسات المجتمع الدوليلتحت مظالمندرجة تفاقيات الدولية لادات واهبالمعا

إلى هروب رؤوس الأموال  السياسي الاستقرارضيفة حيث يؤدي ضعف لملدول اعلى جاذبية ا
 والكفاءات للخارج. 

 :3ها ما يليمناخ السياسي للدولة بعدة عوامل من أهمويتأثر ال
تزام بتطبيق لالومدى ا ديكتاتوري قراطيا أو يمكونه نظاما د تبع من حيثمالنظام السياسي ال -

  .قراطيةمالدي
 .قراطيةمتعها بالديتمومدى  نيدمجتمع اللمتواجد منظمات ا -
 الأجنبية. الاستثماراتمن  همموقفو ها بتتمتع  تيحرية اللحزاب السياسية ودرجة الأتطور وعي ا -
 .سلطةال فياكم لحة بقاء ار ستقرار السياسي وفتلاالتداول السلمي للسلطة، ودرجة ا -
ضيف، ودرجة الوعي السياسي لديها ومدى مإدارة شؤون البلد ال فيؤسسة العسكرية مدور ال -

 .الاقتصاديةمشاكل التنمية لتفهمها 
 قتصادياخ الامنال -ثانيا

 أهمية معظم المستثمرين يولون د نجهو قرار اقتصادي قبل أي شيء أخر، لذلك  الاستثمارإن 
 واستقراره، ويتكون المناخ الاقتصادي من العناصر التالية:الاقتصادي  للجانبة ير كب

 العوامل الاقتصادية التي يستند أهم أحد الاقتصادي النمو يعتبر :قوة الاقتصاد المحلي ونموه -
 الأجنبيةستثمارات لاا هتتجالاستثمارية، حيث  قراراتهم اتخاذ عملية في المستثمرون  عليها

                                           
، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، آليات جذب الاستثمارات الخارجية إلى الدول العربية في ظل العولمة، الأردن كنموذجأحمد زكريا صيام،  1
 .93، ص2005ديسمبر ،03عدد ال
 .09، مرجع سابق، ص 2011، مناخ الاستثمار في الدول العربيةالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات،  2
أهمية المناخ الاستثماري في تعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة "دراسة حالة ولد بن زازة زهرة، دواح بلقاسم،  3

 .26، ص 2014، سبتمبر 10، العدد 03بوادكس، المجلد  ، مجلة دفاتر"الجزائر
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ى قوة لويمكن التعرف ع قتصاديات الضعيفة،عن الاقتصاديات القوية وتبتعد الا نحو
 :في ل مجموعة من المؤشرات تتمثللاي دولة من خلأ قتصادالا

في  الأجانبذا المعدل يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين هزيادة ، فقتصاديلاامعدل النمو  •
 .1المباشرة الأجنبيةستثمارات لازيادة تدفقات ا هينتج عنمما  قتصادلاا
ى لومن ثم ع الأرباحوحجم  ى سياسات التسعيرلت التضخم علامعد تؤثر ،التضخممعدل  •

 لذلك ،الأجنبيةالشركات  اهتم بهالتي ت الإنتاجى تكاليف لكما تؤثر ع رأس المال، حركة
 .والعكس صحيح ستثمارلااطرد  يؤدي إلىت التضخم في الدول المضيفة لامعد فارتفاع

 ةهى مواجلع زيد من قدرة الدولةيذا المعدل ه ارتفاع يعني، وارداتلمعدل تغطية الصادرات ل •
مية في هأ  رتفاع ذولاا ذا المعدل نحوه اتجاهوبذلك فإن  بأقل صادرات ممكنة، اهواردات
 .المباشر الأجنبيستثمار لااجذب 

 الخدمية الأنشطة مساهمة ونسبة) معادن غاز، بترول، (المتجددة غير الموارد مساهمة نسبة •
 .المحلي الإجمالي الإنتاج في النمو إحداث في

اختلافات كبيرة  المضيفبلد الهو الوضع الذي لا يظهر فيه : و مستوى الاستقرار الاقتصادي -
 ، حيثالبطالة والناتج المحلي الإجمالي ،في مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية أهمها التضخم

ا في الناتج المحلي الإجمالي ومستوى التوظيف فا طفيمعتبر الاقتصاد مستقرا إذا أظهر تقدي
 الأدنى. حده في السوق  أسعار في الارتفاعوبالمثل يجب أن يكون متوسط 

 يولي المستثمرين الأجانب أهمية بالغة للانفتاح الاقتصادي، إذ :درجة الانفتاح الاقتصادي -
و ما يعزز هالداخل والخارج و ع إلى لوالس الأموالتدفقات رؤوس في تنشيط  هذا الأخيرم هيسا

الاقتصاد المضيف وزيادة معدلات الاستفادة من انتقالات السلع ورؤوس ثقة المستثمرين في 
 علىقتصادي لانفتاح الازادت درجة افكلما  .2الدول نالأموال ونقل التكنولوجيا الحديثة بي

والعكس  للاستثمارذبا قتصاد القومي جالاما كان اوإتباع نظم الحرية الاقتصادية كلالعالم 
 . صحيح

مجموع القرارات التي تتخذها الحكومة بهدف التأثير في السلوك يقصد بها  :السياسة الاقتصادية -
والضرائب وقرارات  الاقتصادي أو التحكم فيه مثل القرارات المتخذة بشأن الإنفاق الحكومي

 خلال من الاستثمار المناخ بخصوص الاقتصادية السياسة إلى إعادة توزيع الدخل، وينظر
الخارجية ونذكرها  التجارة وسياسة النقدية المالية، السياسة السياسة هي فرعية ثلاث سياسات

 باختصار في التالي:
                                           

، 56- 55، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العددان اختبار استدامة عجز ميزان الحساب الجاري للاقتصاد المصري  مجدي الشوربجي، 1
 لم أجد المقال  .173، ص 2011الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، مصر، 

 ،11جلد لما ،والاقتصادية الإداريةمجلة القادسية للعلوم  ،الاقتصاديةالتنمية  تحقيق فيودوره  يبالأجن الاستثمار حسن مهدي صائب، 2
 .118ص ،2009 جامعة القادسية، العراق، ،والاقتصاد الإدارةكلية  ،03العدد 
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تعتبر السياسة المالية مرآة عاكسة لدور الدولة في الأنشطة الاقتصادية السياسة المالية:  •
تربط بين الإنفاق والإيرادات سياسة  ية هيويمكن القول بأن السياسة المال ،عبر التاريخ

وذلك لإحداث آثار مرغوبة وتجنب  ةيبات الاقتصادلوضعها لمواجهة التق مالحكوميّة التي ت
. 1آثار غير مرغوبة على كافة متغيرات النشاط الاقتصادي تحقيقا لأهداف المجتمع وتنميته

 فيه المرغوب لكن الأمر غير ة،تهدف هذه السياسة لإحلال التوازن في الميزانية العمومي
 في كبير ارتفاع إلى المؤدي المفرط هو تسجيل الميزانية العجز الاستثمار مناخ بخصوص

 كلما متوازنة المالية السياسة اقتصادي، فكلما كانت وكساد حاد انكماش أو معدل التضخم
 الأجنبي المباشر. للاستثمار ذلك جاذبا كان

ا البنوك المركزية للتأثير على مستويات همجموعة التدابير التي تتبناالسياسة النقدية: يقصد بها  •
ا همهداف الاقتصادية الكلية ومن أ هالسيولة والائتمان الممنوح من البنوك لتحقيق بعض الأ

. وتؤثر السياسة النقدية 2ز النمو الاقتصادي والتشغيليحفتضمان تحقيق الاستقرار السعري و 
 تأثير لها الصرف لأسعار المفاجئة التضخم، فالتقلبات ومعدلالصرف  سعر من على مناخ

 دراسات عمل الصعب من تجعل هذه التقلبات مثل أن الاستثماري بحيث المناخ على سلبي
 محتملة. غير باهظة لخسارة المستثمر تعرض قد الجدوى كما

التي تنتهجها الحكومة بغرض التأثير  تلك الاستراتيجيات تعرف بأنها :الخارجية التجارة سياسة •
بين غيرها من البلدان أو و بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على حجم التبادل التجاري بينها 

 تكون  عندما الاستثمار مناخ في السياسة هذه . تؤثر3التأثير على نوعية التبادل أو اتجاهاته
 من التخفيف أو بإزالة يث تقومح للتصدير، الموجهة للاستثمارات ومشجعة محفزة للصادرات

 الدولية. التجارة التي تعرقل القيود
 الاتصال بالطرقات والجسور والموانئ والمطارات ووسائل الأمرق ليتع: البنية الأساسية -

 الخدمات من ذلك وغير والكهرباء الماء وشبكات والتعليمية الصحية والخدمات المتطورة
ا حيث يؤثر مستوى هيلومات يتوقف علوالخدمات والمعع لتدفق الس لأن، 4الصحية فقاوالمر 

ى لمثل أسعار خدمات النقل والتوزيع ومن ثم ع الاستثمارى تكاليف لع الأساسيةكفاءة البنية 
 الاستثمار.العائد المتوقع من 

                                           
، -دراسات اقتصادية -الإنسانية، مجلة الحقوق والعلوم 2016السياسة الجبائية في الجزائر على ضوء قانون المالية مختاري مصطفى،  1

 .135ص  ،2016يناير  31 ،25، العدد 2جامعة زيان عاشور بالجلفة، المجلد 
 .12، ص 2021صندوق النقد العربي  ،)17، سلسلة كتيبات تعريفية، العدد )السياسة النقديةمحمد إدريس،  2
، 05، مجلة الدراسات الاقتصادية والقانونية، المجلد -دراسة حالة الجزائر-وأثرها على الواردات  سياسات التجارة الخارجيةنميش خديجة،  3

 .375، ص 2022، جوان 01العدد 
 سنة، ق، دون االعر  ،08 العدد ،03د المجل الاقتصادية، للعلوم قيةاالعر  المجلة ،الجاذب الاستثماري  المناخ في رؤيا الهاشم، شاكر نضال 4

 .3 ص
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من الإنتاج الكلي والاستهلاك الكلي وأيضا  يعتبر كل :هيكل المتغيرات الاقتصادية الكلية -
كلما ف، عناصر الاقتصاد الكلي النفقات والإيرادات الكلية، البطالة، الناتج الإجمالي وغيرها

إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ى ذلك كلما أد جيدة ومستقرةكانت نسب هذه المؤشرات 
 .1المباشر وكلما كان سيئة أدت إلى نفور الاستثمار الأجنبي

 المناخ القانوني والتشريعي والأوضاع الإدارية -ثالثا 
ويقصد به الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضبط حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة 
المضيفة، بحيث يحدد النظام القانوني في هذه الأخيرة القواعد التي تسمح بدخول الاستثمارات الأجنبية 

ا، إضافة إلى حجم والشكل القانوني الذي تتخذه وكذا القطاعات الاقتصادية المسموح بالاستثمار فيه
وأنواع الضرائب التي تخضع لها فضلا عن ضمان الحماية القانونية الكافية لجذب المستثمر الأجنبي، 

نازعات، كما أن للمؤسسات القائمة لما حسم في وعدالته قضاءاستقلال الضرورة  ذلك عنناهيك 
ر يت وتسيلال التسهيلاخباشر من مال الأجنبي الاستثمارجذب  فير يدور كب نالقواني ذتنفي ىعل

  .2جراءاتلإروقراطية و طول ايل التعقيدات والبلاأو طرده من خ الإجراءات
 الاجتماعي والثقافي المناخ -رابعا 

على المستوى الاجتماعي مؤشرات عديدة من بينها: معدلات الفقر  الاستثمارمناخ  يتضمن
وقوانين العمل السارية، ومدى اهتمام الدولة ومتوسط دخل الفرد السنوي ومعدلات التشغيل والبطالة 

بالخدمات الصحية والتعليمية لأفراد مجتمعها والتعليم والحصول على مياه شرب نقية والكهرباء 
بالحسبان قبل أن يتخذ  هذه المؤشرات المستثمر الأجنبيويأخذ  ،3والاتصالات وغيرها والمحروقات

 شمل كل المكونات الثقافية للمجتمع من لغة وعادات وتقاليدقراره الاستثماري، أما الجانب الثقافي في
إذ أن الدين والعقيدة داخل الدولة المضيفة يؤثران على شكل ، وأديان والبعد الحضاري وغيرها

الاستثمارات الأجنبية مما قد يؤدي إلى توجيه المشاريع الاستثمارية نحو إنتاج سلع معينة أو حظر 
أغلب الدول التي نجحت في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية قد عملت  لذلك نجد إنتاج سلع أخرى،

على نشر الثقافة الاستثمارية من خلال توعية مواطنيها بأهمية الاستثمار وضرورته في تقدم البلد 
ورفاهيته، كما عملت على إيجاد بيئة صديقة للمستثمرين المحليين والأجانب، وحثت مواطنيها 

 . ثمرين على تقديم التسهيلات والتعاون معهمالمتعاملين مع المست

 

                                           
 أطروحة (،2014-1980للفترة ) اقتصادية قياسية دراسة العربية، البلدان في الاقتصادي النمو على الأجنبية الاستثمارات أثرسعدي،  هند 1

 .41ص ،2018المسيلة، محمد بوضياف، جامعة التسيير، وعلوم والتجارية الاقتصادية العلوم كلية التجارية، العلوم في دكتوراه 
أهمية المناخ الاستثماري في تعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة "دراسة حالة زهرة، دواح بلقاسم،  ولد بن زازة 2

 .26مرجع سابق، ص  ،"الجزائر
 .16، مرجع سابق، ص 2011، مناخ الاستثمار في الدول العربيةالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات،  3
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 الاستثمار الأجنبي المباشر  مؤشرات مناخ: الثالثالمطلب 
معرفة درجة جاذبية مناخ الاستثمار من أهم العوامل الحاسمة في اتخاذ قرار الاستثمار،  تعتبر

 للمستثمر ستثماري الا المناخومن أجل تقييم مناخ الاستثمار في الدول، تم وضع عدة مؤشرات ترصد 
ا سوف نهصورة أوضح وأكثر دقة تساعده في اتخاذ قراراته الاستثمارية، وبالتالي فإوتعطيه الأجنبي 

ا، ومن خلال هذا المطلب سنعرض أهم هذه المؤشرات تهتؤثر في حركة الاستثمارات الدولية واتجاها
 والمصنفة الاستثماري  المناخقياس  فيوالدولية  الإقليمية والمنظمات الهيئاتمن طرف  المستخدمة

أما القطرية،  المخاطر بمؤشراتيتعلق  الثانيالعامة و  بالمؤشراتيتعلق  الأولأصناف:  لاثث ىإل
 .قليميةلإا بالمؤشراتيتعلق فالثالث 

 الاستثمارالمؤشرات العامة لقياس مناخ الفرع الأول: 
 الاستثمار بدون أخد الاعتباربلد ما لبيئة  في الاقتصادية الأوضاع ملائمةمدى  هذه المؤشرات تقيس

 :ما يلي المؤشراتومن هذه ، وجود أو عدم وجود أخطارل
  (Doing Business Index) الأعمالمؤشر سهولة أداء  -أولا

يصدر المؤشر العام لسهولة أداء الأعمال سنويا عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، 
يهتم بمناخ  ر، وهو أهم تقريأداء الأعمال بنشر تقرير 2004عام حيث يقوم البنك الدولي منذ 

ا به الأعمال في العالم ويعتمد على دراسات وقاعدة معطيات دقيقة، بالإضافة إلى تحقيقات يقوم
، ويتم التأكد من المعلومات والمعطيات والتحقق منها ميدانيا لمالعا فيين ز البار  الاقتصاديين آلاف

يتتبع تقرير بيئة أداء  ، كماأصحاب الشأن محليا أو من خلال الزيارات الميدانيةمن خلال الاتصال ب
 الأعمال الإصلاحات التنظيمية التي تهدف إلى توفير المزيد من السهولة في أداء الأعمال في العالم
من خلال قياس تأثير هذه الإصلاحات على المؤشرات الفرعية العشرة المكونة لمؤشر سهولة أداء 

 : 1هيو  عمالالأ
على أساس حصة رأس  ويحسب المشروعمؤشر تأسيس المشروع: وهو يقيس سهولة بدء  -

يستغرقها بدء  التي جراءاتلإاو  الأيامدفوعة لبدء مشروع جديد، وعدد لماالمشروع تكلفة  المال،
  المشروع.

إلى  وذلك بالنظر التراخيصسهولة التعامل مع  ويقوم بتقييمؤشر التعامل مع التراخيص: م -
 عليها.جراءات للحصول الإيام، وعدد الأب المستغرق التكلفة والوقت  كل من

الوقت  ،تكلفة التسجيل ويتضمن الممتلكاتمؤشر تسجيل الممتلكات: أي سهولة تسجيل  -
 .للتسجيل الإجراءات، وعدد بالأيام المستغرق 

                                           
، نشرة ضمان مؤشرات بيئة أداء الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربيةالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات،  1

 .19-10ص الكويت،  ،2011العدد الفصلي الرابع لعام  ،الاستثمار
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 اللازم نالائتماعلى  الحصولمدى سهولة وصعوبة يقيس : الائتمانؤشر الحصول على م -
 المعلومات مدى قوة الحقوق القانونية لعملية الإقراض، إضافة إلى توافر حيث يتناول ،للمشاريع

والخاصة للمعلومات الائتمانية ت العامة لاتغطية السجالائتمانية ونوعيتها، ناهيك عن نسبة 
التي  يةالائتمانللمعلومات  والخاصة العامة المكاتبفي  المسجلةوالشركات  الأفرادعدد )

القائم غير  الائتمانأو  المدفوعةعلى معلومات حالية عن تاريخ السداد، والديون غير  تحتوي 
 الماضية(. الخمسفي السنوات  المسدد

صول لأ المدراءمن سوء استخدام  مينمساهلاية امؤشر حماية المستثمر: يقيس قوة حم -
فصاح، مؤشر نطاق لإطاق انمؤشر  خلالأرباح شخصية من  تحقيقمن أجل  المؤسسة
 للقضاء. مينمساهلا لجوءومؤشر سهولة  الإدارة مجلس أعضاءمسؤولية 

الضرائب  تحصيلمدى مرونة أو جمود أنظمة يستخدم لمعرفة ؤشر دفع الضرائب: م -
سجل المؤشر، حيث يبها في الدول التي يشملها  المعمولوالسياسة الضريبية  المفروضة
 الإدارية للأعباء بالإضافةل سنة معينة لاتدفعها خ أنيتوجب على شركة  التيالضريبة 
  .دفعال إجراءاتن المترتبة ع

الدولي من على عملية التبادل التجاري تفاصيل مؤشر التجارة عبر الحدود: يقوم بإعطاء  -
المستندات المطلوبة في مرحلة ما قبل تحميل الشحنة و والتصدير  الاستيرادتكلفة  تحديدل لاخ

 جراءات المطلوبة أثناء فترة وصول وسيلة النقل إلى الميناءلإل، إضافة على وسيلة النقل
النقل الداخلي داخل دولة ، فضلا عن المرور عبد المنفذ الجمركي وإجراءات الفحص الفنيو 

 .المصدر أو المستورد من وإلى المخازن 
في  المتبعة الإدارية والإجراءاتيقيس مدى مرونة النصوص القانونية مؤشر إنفاذ العقود:  -

رصد  عن طريق ، وذلكعملية الفصل أو البت في القضايا التجاريةكذا القضائية و  الأنظمة
للدعوى القضائية وحتى  المدعيلتحصيل هذا الدين منذ رفع  اللازمةالتكلفة والفترة الزمنية 

    .تاريخ التحصيل الفعلي لهذا الدين
عدد لطاقة الكهربائية من خلال مؤشر توصيل الكهرباء: يقيس سهولة الحصول على ا -

والتكلفة المطلوبين في  الوقت، وكذا الإجراءات اللازمة لتسجيل وتنظيم عمليات التوصيل
 .لتوصيلا عملية

ويركز مؤشر تصفية النشاط التجاري على : ) المشروعق لاإغ)ت التعثر لامؤشر تسوية حا -
معدل استرداد  الأعمال، وذلك بالنظر إلى لإغلاقبها  المعمول الإفلاس قوانين سهولة ومرونة

 والتكلفةالفترة ، إضافة إلى م القائمة اتجاه الشركةتهم ومستحقانهالدائنين بمختلف أنواعهم لديو 
 .هلإعلان الإفلاس وتصفية النشاط وإغلاق اللازمين
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 .ولة أداء الأعمالهماذا يقيس مؤشر س يلخصوالشكل الموالي 
 

  ولة أداء الأعمالهيقيس مؤشر س ماذا: (02-02)الشكل رقم 

 

 المصدر: من اعداد الطالبة بالاعتماد على:
World Bank, Doing Business 2020, Comparing Business Regulation in 190 Economies, 

Washington, DC: World Bank,2020, p 03. 

 

مقياس  ه فينتجالمكونة لالفرعية الأعمال عبر جمع كل المؤشرات  أداءسهولة  قياس مؤشريتم 
وفقا  .أفضل أداء تنظيمي 100أسوء أداء تنظيمي بينما  0حيث يمثل  100 إلى 0عام يبدأ من 

فإن البلدان العشرة الأفضل في العالم لممارسة أنشطة لأعمال،  2020لتقرير أداء الأعمال لسنة 
(، منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 86.2، سنغافورة )100من  86.8هي نيوزيلندا بعدد نقاط 

(، جورجيا 84(، الولايات المتحدة )84(، جمهورية كوريا )85.3(، الدنمارك )85.3)الصين( )
 احتلت الجزائر للأسففيما (، 82( والسويد )82.6(، النرويج )83.5(، المملكة المتحدة )83.7)

 .1من مئة 48.6بعدد نقاط  157 المرتبة
 Global Competitiveness Index مؤشر التنافسية العالمي: -ثانيا

بصفة سنوية  1979يصدر مؤشر التنافسية العالمية ضمن تقرير التنافسية العالمية منذ عام 
 ويعتبر في دافوس بسويسرا، WEF (World Economic Forum) العالميعن المنتدى الاقتصادي 

 15استطلاع للرأي لما يقارب  إلى إضافةبارزين ومعاهد بحوث عالمية  أكاديمييننتاجاً للتعاون مع 
دولة عربية بحسب  15دولة منها  140، ويشمل هذا التقرير الأعمالشخصية من كبار رجال  ألف

 .ةآخر التقارير المصدر 

                                           
1 World Bank, Doing Business 2020, Comparing Business Regulation in 190 Economies, Washington, DC: 

World Bank,2020, p 04. 
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 الأخرى عن طريققدرة الدول على النمو والمنافسة اقتصاديا مع الدول هذا المؤشر قيس ي
عشر عاملا اقتصاديا أطلق عليها "الأعمدة الإثني عشر للتنافسية"، وقدم المنتدى الاقتصادي  اثني

كبوصلة جديدة لقياس محركات  2018في العام  0.4العالمي مؤشر التنافسية العالمي الجديد 
وأعطى تعريف للتنافسية على أنها مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل  اقتصاد التنافسية لكل

على مؤشراته الفرعية الإثني عشر ولكن بمفاهيم جديدة  . غير أنه حافظ1لتي تحدد مستوى الإنتاجيةا
، والجدول الموالي يوضح مكونات 100وأصبح التنقيط على  تواكب العولمة والثورة الصناعية الرابعة

 .مؤشر التنافسية العالمي
 المكونة لمؤشر التنافسية العالمي : المؤشرات الفرعية(06-02)الجدول رقم 

 رقم المؤشر 
 الفرعي

 اسم المؤشر الفرعي

 
المؤشرات الفرعية الخاصة 

 بالبيئة المواتية

01 
02 
03 
04 

 المؤسسات
 البنية التحتية

 عتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتا 
 استقرار الاقتصاد الكلي

المؤشرات الفرعية الخاصة 
 بالرأس المال البشري 

05 
06 

 الصحة
 لمهاراتا

 
المؤشرات الفرعية الخاصة 

 بالأسواق

07 
08 
09 
10 

 سوق السلع
 سوق العمل
 النظام المال
 حجم السوق 

المؤشرات الفرعية الخاصة 
 بنظام الابتكار

11 
12 

 ديناميكية الأعمال
 لقدرة على الابتكارا

 .20، ص 2018 العالمية للبنك الدولي، اعتمادا على تقرير التنافسية الطالبة إعدادالمصدر: من 

وسبعة  0الصفر  بينؤشر مقيمة ال يرتب هذا المؤشر الدول وفق درجة التنافسية حيث تنحصر
الدولة  في حين، الترتيبمقدمة  في يكثر تنافسية وتأتلأي الدولة اه 7من  تقترب التيفالدولة  ،7

 .الترتيبمؤخرة  في تيقل تنافسية وتألأي اهمن الصفر  تقترب التي
 : 2وهيوعات مجم 6 إلىؤشر دول العامل مويقسم ال 

                                           
1 Klaus Schwab, The World Economic Forum (WEF), The global competitiveness Report, Geneva, 

Switzeland, 2018, p xi . 

 2
 الصغيرة اتسالمؤسية سجلة تنافم، الجزائر في الاستثماري  المناخحليلية لواقع مؤشرات قياس تدراسة  ،خضرلبوخاري بولرباح، مداح  

 .40ص، 2019 سمبردي ،02 العدد، 01لد مج، الوالمتوسطة
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 جدا.تنافسية مرتفعة  7 ىإل .5 4من  -
 .تنافسية مرتفعة 39.5 إلى 5من  -
 .تنافسية مرتفعة نسبيا 4 99.إلى 4 5.من -
 .تنافسية معتدلة 49.4إلى 4من  -
 .تنافسية منخفضة 3.99 إلى 3.5من  -
    .تنافسية منخفضة جدا 3. 49 إلىمن صفر  -
   (Economic Freedom Index) الاقتصادية مؤشر الحرية -ثالثا

 Héritageكل من معهد باشتراك 1995سنويا منذ  الحرية الاقتصادية ؤشرمصدر ي

Fondation   ة وصحيفJournal street Wall،  وهو أداة فعالة في أيدي صانعي السياسة الاقتصادية
لدرجة التضييق التي تمارسها الحكومة في مواجهة  ذلك من خلال قياسهالأعمال و والاستثمار ورجال 

دارية لإعوقات امتعلقة باللمالتطورات ا بالاعتباريأخذ  فهو، 1الحرية الاقتصادية لأفراد المجتمع
 .العمالةنين عدم وجود عوائق للتجارة ومدى سيادة القانون وقوا أووجود و وقراطية، بير وال

الاقتصادية  الحرية جوانب من جانبا 12 الحرية الاقتصادية لكل دولة بناء علىويتم قياس 
 :2عامة هي فئات أربع في مدرجة
 (.الحكومة ونزاهة القضائية، الفعالية الملكية، حقوق ) القانون  سيادة  -
  .(الجبائية والصحة الإنفاق الحكومي، الضريبي، العبء) الحكومة حجم  -
  .(النقدية والحرية العمل الأعمال، حرية حرية) التنظيمية الكفاءة  -
 (.المالية والحرية الاستثمار الحرية التجارة، حرية) السوق  انفتاح  -

الاقتصادية الاثني عشر كل على حدى والتي يمنح لها  ةحريجوانب التم تصنيف كل من ي
متوسط هذه الحريات  باحتسابلأي بلد  ثم يتم اشتقاق الدرجة الإجمالية ،100إلى  0مقياس من 

الاقتصادية الاثني عشر مع إعطاء وزن متساوي لكل منها، ويتم توصيف درجات مؤشر الحرية 
 :ليفي الجدول التاالاقتصادية كما 

 الاقتصاديةحرية لتصنيف الدول حسب مؤشر ا: (07-02)الجدول رقم 
 

 100إلى  80من  79.9إلى  70من  69.9إلى 60من  59.9إلى 50من  49.9إلى  0من
حرية اقتصادية 

 معدومة 
لا  اقتصاديةحرية 

 توجد في الغالب 
حرية اقتصادية 

 محدودة 
توجد حرية اقتصادية 

 على العموم
حرية اقتصادية 

 تامة
 .2023بالاعتماد على: مؤشر الحرية الاقتصادية  الطالبةالمصدر: من إعداد 

 

 
                                           

 .06/08/2023، اطلع عليه heritage-www.heritage.org/about موقع المؤشر على شبكة الانترنت:أنظر  1
2 The Heritage Foundation, 2023 INDEX OF ECONOMIC FREEDOM, p 12. 



 شر وارتباطه بمؤشرات الحوكمةالاستثمار الأجنبي المبا الثانيالفصل 
  

 

107 

 

 ( Index  Perception  Corruption" )مدركات الفساد"مؤشر الشفافية  -رابعا

منظمة الشفافية الدولية، وهو مؤشر  من طرف 1995في العام  مدركات الفساد أطلق مؤشر
 مختلف في والأقاليمترتيب الدول  خلالالفساد من  لانتشارحة سنوية عن الدرجة النسبية لميعطي 

       ئـات دوليـة وإقليمية هـيرهـا مؤسسـات وهيييسـتخدم بيانـات عملـت علـى توفحيث  ،لمحاء العانأ
، الاقتصادية الاستخباراترتلسمان، وحدة ي، مؤسسة بالآسيوي ، بنـك التنميـة الإفريقيبنـك التنميـة )

فـي  المعلوماتووحدة  المتحدة الأمم، تقارير الدولي، البنك العالميةة ير ، مؤسسـة البصـالحريةدار 
كما يعتمد في ، العالمية(مركز التنافسية و جمـوع الدولية للتجارة لم، االبريطانيةسـت مو نيكو لإا مجموعة

بشـأن  الاستشارات، ومؤسسـة الإداريةمعهد التنميـة  تتمثل فيثة مصادر لاث عملية التقييم على
 . 1العالمي الاقتصادي والمنتدى، والاقتصاديةالسياسـية  المخاطر

من المصادر المعتمدة البيانات المتعلقة الشفافية منظمة يستخلص الباحثين الذين عينتهم 
 :2بالفساد والتي تغطي الجوانب التالية

 .اختلاس المال العامو  الرشوة -
انتشار ظاهرة المسؤولين الذين يستغلون المناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية دون  -

 .مواجهة العواقب
النزاهة في القطاع قدرة الحكومات على الحد من الفساد وفرض آليات فعالة لتكريس مبدأ  -

 .العام
 .عبئ الإجراءات الروتينية والبيروقراطية المبالغ فيها التي من شأنها زيادة فرص ظهور الفساد -
التعيينات القائمة على الكفاءة والتعيينات القائمة على المحاباة والواسطة في الوظيفة  -

 .العمومية
 .ملاحقات قضائية وجنائية حقيقية للمسؤولين الفاسدين -
وفر قوانين كافية تتعلق بالتصريح بالممتلكات الخاصة والذمة المالية ومنع تضارب المصالح ت -

 .في صفوف كبار الموظفين العموميين
مدى توفر الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد والصحفيين والمحققين لدى تبليغهم عن  -

 .حالات الرشوة والفساد
  .الح الشخصية الضيقةالسيطرة على الدولة من قبل أصحاب المص -
 .المعلومة فيما يتعلق بالشؤون العامة إلىقدرة المجتمع المدني على النفاذ  -
 .والشفافية الإفصاحالمعلومات بحرية وسهولة ومستوى  إلىالوصول  -

                                           
دراسات  -ة الحقوق والعلوم الإنسانية ل، مجالفساد المالي والإداري )الأسباب والمظاهر( من خلال مؤشرات عربيةأمـين بن سعــيدة،  1

 . 40، ص 02د ، العد22جامعة زيان عاشور بالجلفة، المجلد  - اقتصادية
، مجلة البحوث دراسة تحليلية لظاهرة الفساد في الجزائر حسب مؤشرات منظمة الشفافية الدوليةعبد الحفيظ بوخرص، سمير بن محاد،  2

 .253، ص 2022، مارس 01، العدد 07الاقتصادية المتقدمة، جامعة الوادي، المجلد 
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 .الإنساناحترام الدول لحقوق  -
 100مدركات الفساد باعتبار التقييم من أصل مؤشر حساب بالشفافية الدولية  نظمةم تقوم

نقطة تكون خالية من الفساد، وكلما اقتربت الدولة  100نقطة، بمعنى أن الدولة التي تحصل على 
 .من الصفر ارتفع الفساد فيها

  المباشر الوارد الأجنبيللاستثمار  الإمكاناتمؤشر الأداء ومؤشر  -خامسا
FDI performance index and FDI potential index   

 تقرير الاستثمار فيلأول مرة  UNCTAD الأمم المتحدة للتجارة والتنميةأطلقت أمانة مؤتمر 
استقطاب  يشاف مدى نجاح جهـود البلد فكالوارد لاست الأجنبيمؤشر الاستثمار  2001 سنة يالعالم

توافق ذلك مع  يحاول مقارنة قوة الدولة الاقتصادية ومدىالمباشر من منظور  الأجنبيالاستثمار 
سوق  فيوخلق وظائف  والخارجي ينشاطها المحل فيالمباشر  الأجنبيستثمار درجة مساهمة الا

  العمل.

 :1ليصبح مؤشرين مقارنين هما 2002في تقرير الاستثمار الدولي لعام  المؤشروقد طور هذا 
فـي  دولة ما نجـاح اقتصـاد ىمـد ىيشير إلو  :الوارد المباشر الأجنبي للاستثمار الأداءمؤشر   .1

س الوضع القائم في البلد من حيث اقيوذلك من خلال  ،جـذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
حصته الفعلية من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد عالميا منسوبة إلى حصة البلد من 

 .الناتج الإجمالي للعالم، ويحسب متوسط ثلاث سنوات للحد من تأثير العوامل الموسمية
ا الاقتصادية مع تهفما فوق يفسر بانسجام قو  1هذا المؤشر على معدل  حصول الدولة في إن
ا على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وما دون ذلك يعني أن وضعها ضعيف من حيث تهقدر 
 .ا على جذب الاستثمار المباشرتهقدر 

في جذب  البلد قتصادويقيس إمكانات ا: الوارد المباشر جنبيللاستثمار الأ مكاناتالإمؤشر  .2
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، متوسط  وهي اتمكونل في ذلكالاستثمارات الأجنبية ويستند 

المحمول  دخل الفرد، نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي، انتشار شبكة خطوط الهاتف
الناتج المحلي الإجمالي، ، حجم استهلاك الطاقة، نسبة الإنفاق على البحوث والتطوير إلى والثابت

نسبة الملتحقين بالدراسات العليا إلى إجمالي السكان، التصنيف السيادي للقطر، نسبة القطر من 
صادرات الموارد الطبيعية للعالم، نسبه استيراد قطع غيار الأجهزة الكهربائية والسيارات في العالم، 

الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي  نسبة صادرات القطر من الخدمات للعالم، نسبة القطر من
ويحتسب من قسمة  ،1و 0المباشر الوارد للعالم، ويتراوح رصيد الدولة وفقا لهذا المؤشر بين 

  .2أدنى قيمة للمتغير في القطر على الفرق بين أعلى قيمة وأدنى قيمة لنفس المتغير
                                           

 .15، ص مرجع سابق، إلى الدول العربية سياسات تنمية الاستثمار الأجنبي المباشرحسين عبد المطلب الأسرج،  1
انعكاسات مناخ الاستثمار من خلال المؤشرات الاقتصادية الكلية على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل من هشام طلحي،  2

 .136مرجع سابق، ص  ،1990-2019دراسة قياسية مقارنة خلال الفترة  والمغرب،الجزائر 
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يمكن المقارنة بين أداء الدولة  الإمكانات ومؤشر الأداءمؤشر  فيالقطر  عوبناءا على وض
تفاعل كلا المؤشرين تصنيف الدول  حيث أنتجا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تهوإمكانا

 :1التالية مجموعات أربعإلى 
 ع.إمكانات مرتف ا ومؤشرعأداء مرتف مجموعة الدول السباقة وهي التي تحظى بمؤشر -
 .ومؤشر إمكانات منخفض عحظى بمؤشر أداء مرتفإمكاناتها التي ت المتجاوزةمجموعة الدول  -
مجموعة الدول ما دون إمكاناتها وهي التي تحظى بمؤشر أداء منخفض ومؤشر إمكانات  -

 ع.مرتف
داء وهي التي تحظى بمؤشر أداء منخفض ومؤشر إمكانات الأمجموعة الدول متدنية  -

 .منخفض
 index Human Developmentمؤشر التنمية البشرية  -سادسا

 1990 لسنة البشرية التنمية تقرير خلال من UNPD الإنمائي المتحدة الأمم برنامج عن صدر
 بناءا العالم دول في تحققت التي الداخلية التنمية مستويات بتقييم يهتمالذي و  ،البشرية التنمية مؤشر
  .2الإجمالي المحلي الناتج من الفرد ونصيب الكبار أمية محو المتوقع، العمر متوسط على

 :3وهي أساسيةمن ثلاث مكونات  البشرية التنمية يتكون مؤشر
 وصحيةطويلة  حياة عيش على القدرة أي دة،لاالو  عند المتوقع العمر متوسط ويعكس العمر طول -

 .سنة20 و 85 بين ما والأقصى الأدنى وحدها
 راوحتختلفة ويلما راحل التعليميةلما في الالتحاقونسب  سةاالدر  سنوات العلم والمعرفة وتمثل عدد -

  100%.و % 0 بينما 
 بين ما وحراويت ،الحقيقي الإجمالي القومي الدخل من الفرد نصيبتقاس بو المعيشة  مستوى  -

 .دولار40.000 و دولار 1000
  مؤشرات قياس المخاطر القطريةالفرع الثاني: 

متخصصة ومتعارف عليها  عالميةجهات الصادرة عن  الدولية المؤشراتوجد العديد من ي  
 والاجتماعية والاقتصاديةبأنها التغيرات السياسية  هذه الأخيرةتُعرف و  ،القطرية بالمخاطر تتعلق

 .4فيها والأعمال الاستثمارالمحتملة التي يمكن أن تحدث في المستقبل في دولة ما وتؤثر في بيئة 

                                           
مجلة الدراسات  ،)الجزائر)دراسة حالة المباشر  الأجنبي ناخ الاستثماري على تدفق الاستثمارلما أثرزواويد لزهاري، مختار بونقاب،  1

 .96، ص 2018جانفي  ،01د العد، 02 جلدالم ،لأعمالاالتسويقية وإدارة 
2 MARK Mc GILLIVRAY, The Human Development Index: Yet Another Redundant Composite 

Development Indicator? World Development (1991), Vol 19, No 10, p1461. 
3 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, Human Development Report 2016, Human 

Development for Everyone, p3. 
، مجلة الريادة للمال والأعمال، المجلد الثاني، المؤشرات الدوليةتقييم بيئة الاستثمار والأعمال في العراق من واقع نوزاد عبد الرحمن الهيتي،  4

 .20، ص2021مارس 
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له سواء كانت  المضيفالبلد  في الأخطار لمختلف الاستثمارتعرض  بمدى المؤشراتهذه  وتهتم
، وتوجد (مديونية وغيرها أوجوانب في الحرية الاقتصادية ، مالية، اقتصادية ،سياسية)مخاطر 
 :هانذكر أبرز و  هذه المؤشراتمن  مجموعة

  The Composite Country Risk Index  المؤشر المركب للمخاطر القطرية -ولاأ
الدليل الدولي للمخاطر القطرية Risk Services  Political (PRS )يصدر شهريا عن مجموعة 

قياس المخاطر المتعلقة ل ويهدفويتضمن الدليل المؤشر المركب للمخاطر القطرية  1980منذ عام 
 ، ويستند إلى أساس1بالاستثمار أو التعامل مع القطر وقدرته على مقابلة التزاماته المالية وسدادها

 سيناريوهات تغطي حالات الوضع المتدهور والوضع المعقول والوضع الأفضل ويدخلمتوسط ثلاثة 
  .دولة عربية 18دولة منها  140في المؤشر 

 وهي:ثة مؤشرات فرعية لاث ويتكون المؤشر من
 .متغير( 12نقطة لـ  50) من المؤشر %50، حيث يمثل مؤشر تقويم المخاطر السياسية -
 متغيرات(. 5نقطة لـ  25من المؤشر ) % 25لاقتصادية، حيث يمثلمؤشر تقويم المخاطر ا -
 متغيرات(. 5نقطة لـ  25من المؤشر ) % 25مالية، حيث يمثلمؤشر تقويم المخاطر ال -

 والجدول الموالي يبين مكونات هذا المؤشر:
 

 مكونات المؤشر المركب للمخاطر القطرية :(08-02)الجدول رقم 
 

 رقم المكونات
 المكون  

 اسم 
 المكون 

عدد نقاط 
 المكون 

 
 
 
 
 

مؤشر تقويم 
المخاطر 
 السياسية

 

 12 درجة استقرار الحكومة  1
 12 لأوضاع الاقتصادية والاجتماعيةا 2

 12 خريطة الاستثمار 3

 12 وجود نزاعات داخلية 4

 12 وجود نزاعات خارجية 5

 06 الفساد 6
 06 دور الجيش في السياسة 7
 06 الدين في السياسةدور  8
 06 سيادة القانون والنظام 9

 06 الاضطرابات العرقية 10
 06 مصداقية الممارسات الديمقراطية 11
 04 نوعية الديمقراطية  12

                                           
 .45، ص 2012، 10، مجلة الباحث، العدد واقع مناخ الاستثمار في الدول العربيةعبد الحميد بوخاري،   1
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مؤشر تقويم 
المخاطر 

 لاقتصاديةا

 05 معدل دخل الفرد 1
 10 معدل النمو الاقتصادي 2
 10 معدل التضخم 3
 15 الميزانية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالسبة رصيد  4
نسبة رصيد ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي  5

 الإجمالي
10 

 
 

مؤشر تقويم 
المخاطر 

 لماليةا

 10 نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 1
نسبة خدمة الدين الخارجي إلى إجمالي صادرات السلع  2

 والخدمات
10 

سبة رصيد ميزان الحساب الجاري إلى إجمالي صادرات  3
 السلع والخدمات

15 

عدد الأشهر من الواردات التي تغطيها الاحتياطات الرسمية  4
 للدولة

05 

 10 استقرار سعر الصرف 5
 .127 – 126 الكويت، ص ،2001مناخ الاستثمار في الدول العربية المصدر: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، 

 درجة تخفض، حيث كلما انخاطرةملاموعات حسب درجة مجس مخ إلىالدول  المؤشرويقسم 
  :1وهي انخفاضه،حال  فيخاطرة من ترتفع درجة الحي فيؤشر مخاطرة كلما ارتفع المال

  .مرتفعة جداالمخاطرة  طة درجةنق 49.5إلى  0من  -
 .مرتفعةالمخاطرة  درجةنقطة  50إلى 59.5من  -
   .معتدلة نقطةالمخاطرة  درجةنقطة  6-069.5من  -
  .منخفضة نقطةالمخاطرة  درجةنقطة  79.5إلى  70من  -
 .منخفضة جداالمخاطرة  نقطة درجة 100إلى  80من  -

    Euromoney   مؤشر اليورومني للمخاطر القطرية -ثانيا
مرتين سنويا في شهر مارس وشهر سبتمبر مؤشر المخاطر القطرية  تصدر مجلة اليوروموني

وسداد قيمة الواردات أو السماح  الأجنبيةبالتزاماته المالية كخدمة الديون  الإيفاءعلى  البلدلقياس قدرة 
%، 25مختلفة تشمل المخاطر السياسية  بأوزانبتحويل الأرباح، ويستند المؤشر إلى تسعة مكونات 

%، التصنيف 10%، وضع الديون المتعثرة 10%، مؤشرات المديونية 25الأداء الاقتصادي 
%، توافر 5%، توافر التمويل من القطاع المصرفي للمدى الطويل 10الائتماني السيادي للقطر 

%، ويغطي 5صم عند التنازل معدل الخو % 5الرأسمالية  الأسواق%، توافر 5التمويل قصير الأمد 
 إلىسجلتها من صفر  التي المئويةوفق النسبة  هايتم تصنيف دولة 20دولة من ضمنها  185 المؤشر

                                           
                     الجزائر دراسة قياسية خلال الفترة مؤشرات المخاطر القطرية على الاستثمار الأجنبي المباشر فيأثر مبرك سارة، سليم خولة،  1
 .12، ص 02، العدد 10، مجلة الاقتصاد والتنمية، المجلد )2020 -1984(
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 خاطر عدم الوفاء بالتزاماتمخفاض نكلما ارتفع رصيد الدولة من النقاط دل ذلك على احيث  ،100
 .1القطر
    (Cofas) مؤشر الكوفاس للمخاطر القطرية -ثالثا

ويقيس  1996يصدر هذا المؤشر عن المؤسسة الفرنسية لضمان التجارة الخارجية منذ سنة 
الالتزامات على ر الأوضاع السياسية والاقتصادية يمدى تأثيظهر مخاطر قدرة الدول على السداد و 

، على مؤشرات فرعية تستخدم في تقييم العوامل السياسية في ذلكيستند إذ ، المحليةالمالية للشركات 
مخاطر نقص العملة الصعبة، قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، مخاطر انخفاض 
قيمة العملة المفاجئ، مخاطر الأزمات النمطية في القطاع المصرفي، المخاطر الدورية وسلوك السداد 

 .دولة عربية19دولة منها  165ويغطي المؤشر  .2في العمليات القصيرة المدى
ومجموعة  A الدول إلى مجموعتين رئيسيتين هما الدرجة الاستثمارية هذا المؤشر صنفي

 : 3، وهما كالتالي B.C.Dالمضاربة ويشار إليها بالأحرف درجة
 الدرجة الاستثمارية: تتفرع إلى أربعة مستويات:  .1

- A1 خاطرم زإمكانية برو و مستقرة وسجل السداد جيد جدا،  والاقتصاديةلبيئة السياسية ا 
 .عدم القدرة على السداد ضعيفة جدا

- A2 قل أوجود بيئة سياسية واقتصادية  مع ىضعيفا جدا حت ىاحتمال عدم السداد يبق
 .A1  ضمن المصنفةسجل مدفوعات لدولة ما بدرجة تقل نسبيا عن الدول  زاستقرارا أو برو 

- A3 المدفوعاتبسجل دفع ملائمة تلر ايغ والاقتصاديةبعض الظروف السياسية  ظهور 
استمرار استبعاد إمكانية مع من الفئات السابقة،  انخفاضان يصبح أكثر لأ لاأص المنخفض

 .ى السدادلعدم القدرة ع
- A4  السياسية الأوضاعقد يصبح أسوأ حال مع تدهور  المتقطع المدفوعاتسجل 

 .ورغم ذلك فإن إمكانية عدم السداد تبقى مقبولة جدا والاقتصادية
 : وتنقسم إلى ثلاثة مستويات:درجة المضاربة .2

- B  غير المستقرة تأثير أكبر على سجل السداد  والاقتصاديةيرجح أن يكون للبيئة السياسية
  .السيئ

- C  تدهور سجل السداد السيئزيادة  إلىشديدة التقلب  والاقتصاديةقد تؤدي البيئة السياسية.  

                                           
1

 .65، ص 2005، مناخ الاستثمار في الدول العربيةالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات،   
، 2014، 09شوقي جباري، متطلبات تحسين مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد  2

  .78ص 

 مجلة واسط للعلوم الإنسانية والاجتماعيةنوزاد عبد الرحمن صالح الهيتي، قراءة للإصلاح الاقتصادي في العراق من واقع المؤشرات الدولية،  3
   .65، ص 2017، 137, العدد 13المجلد 
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- D  جعل سجل  إلىدولة ما  في والاقتصاديةالعالية للبيئة السياسية  المخاطرةستؤدي درجة
 .السداد السيئ جدا أكثر سوءا

 :لمخاطر الدولFitch Solutions  مؤشر -رابعا
 الكاملبوالمستقبلية لقدرة الدولة السيادية على الوفاء بالتزاماتها الحالية  اتقدم وكالة فيتش تقييم

 القطاعتركز على احتمالية التخلف عن سداد الديون المستحقة للدائنين من  حيث ،المحدد الوقت وفي
اقتصاد  200أكثر من وهي تغطي  ،1العالمية الأسواقسيما سندات الدين الصادرة في لاالخاص و 

المتمثلة  لكل بعد من أبعاد المؤشر الثلاثة % 33.33حول العالم وهذا باعتماد أوزان ترجيحية بنسبة 
 الموالي:في الجدول 

 لمخاطر الدول Fitch Solutions أبعاد مؤشر: (09-02)الجدول رقم 
 ماذا يقيم المؤشر مدة المؤشر أبعاد المؤشر

 
 
 
 

 سياسيةمؤشر المخاطر ال

المخاطر السياسية ذات الصلة باستقرار مناخ الاستثمار  المدى القصير
قدرة الحكومة ، شهرا 24على مدى فترة زمنية تصل إلى 

ا دون مواجهة اضطرابات مدنية أو تهتنفيذ أجندعلى 
 .ديدات خارجيةته صعوبات في صنع السياسات أو

لخصائص السياسية الهيكلية للدولة بناء على افتراض ا المدى الطويل
أن الدول الليبرالية والديمقراطية التي ليس لها توترات 
طائفية تمتلك أقوى الخصائص لدعم الاستقرار 

 .السياسي
 
 

 مؤشر المخاطر الاقتصادية

نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، التضخم،  المدى القصير
البطالة، أسعار الصرف، تحركات ميزان المدفوعات، 

 الديون الحكومية والخارجية
لمحددات الهيكلية للنمو الاقتصادي، سوق العمل، ا المدى الطويل

استدامة ميزان استقرار الأسعار، استقرار سعر الصرف، 
 المدفوعات، توقعات الديون الحكومية والخارجية،

سوق العمل، التجارة  :أربعة مجالات رئيسيةيقيس جودة بيئة الأعمال في  مؤشر المخاطر التشغيلية
 والاستثمار، الخدمات اللوجستية والجريمة والأمن

مناخ الاستثمار في الدول تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات،  ، اعتمادا علىالطالبة إعدادمن  المصدر: 
 .29 -27الصفحات ، الكويت، 2020 العربية

وتكون  C إلى AAA يتم منح تصنيف فيتش على مقياس يتضمن مجموعة من الحروف من
 : 2كالتالي( لتحديد درجات التصنيف، وهي -+( أو ))بمعدل التصنيفات مصحوبة 

                                           
، نشرة والتجارية في الدول العربيةالتقييمات السيادية ومؤشرات المخاطر السياسية وائتمان الصادرات،  الاستثمارالمؤسسة العربية لضمان  1

 .17، ص 2022ضمان الاستثمار، العدد الأول، مارس 
 نفس المرجع. 2
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أعلى جودة ائتمانية بمعنى أدنى توقع لمخاطر التخلف في السداد بجانب  AAA تصنيفال -
 قدرة استثنائية على سداد الالتزامات المالية.

 يعني مستوى جودة عالي ومخاطرة قليلة جدا. AAتصنيف ال -
 يعني قدرة عالية على السداد مع مخاطرة قليلة. Aالتصنيف  -
 يعني أن الدولة لديها قدرة كافية للدفع. BBBلتصنيف ا -
 يعني أن هناك احتمالية لسداد الدين مع مخاطرة. BB التصنيف -
 يعني أن هناك احتمالية لعدم السداد، ومخاطرة عالية. Bالتصنيف  -
 قدرة ضعيفة على سداد الديون ومخاطر مرتفعة جدا. CCCالتصنيف  -
 الالتزام.أعلى درجات المخاطرة وعدم  CCالتصنيف  -
 قمة المخاطرة. Cالتصنيف  -
 هناك تعثر في السداد، ويكون هناك مخاطر للإفلاس.D ف التصني -

 (  Standard & Poor’s) ستاندرد آند بورزؤشر م -خامسا
تمارس إذ  الائتمانيةالرائدة في التصنيفات  الوكالاتمن    Standard & Poor’sتعد وكالة

والمؤسسات والقطاع  أكثر من مليون تصنيف ائتماني للحكومة تمتلك عاما، 150أكثر من  ذا منهعمل
المساعدة في توفير فضلا عن  الأعمال ونمو الشفافية تعزيز إلى هدفوهي تالمالية،  والأوراق المالي

على مجموعة  اتصنيفهفي عتمد . ت1وواثقة مستنيرة قرارات اتخاذ منفي السوق  عاملينالمعلومات لل
 والادخار الاستثمارجمالي ومعدل النمو ونسبة كل من لإالناتج المحلي اك الاقتصاديةمن البيانات 

بعض  إضافة إلىإلى الناتج وغيرها، بجانب المؤشرات النقدية مثل سعر الصرف ومعدل التضخم، 
فهرس تقدم الوكالة تقييمها للدول على شكل  .التوازنات مثل ميزان المدفوعات والميزان الخارجي

تجاه االدولة بالتزاماتها المالية  إيفاءمدى و لدولة معينة  الائتمانيةى الجدارة و مست إلىف يشير بالحرو 
نظرة  وإعطاء للدولة الائتمانيةتقوم الوكالة بانتظام بمراجعة التصنيفات كما الدائنين والمستثمرين، 

 .2تتراوح ما بين ايجابية ومستقرة وسلبية للاقتصادمستقبلية 
 
 
 
 
 

                                           
1 About S P Global Ratings, from S P rating: https://www.spglobal.com/ratings/en/about/. Vue le 

08/08/2023. 
، مرجع التقييمات السيادية ومؤشرات المخاطر السياسية والتجارية في الدول العربيةالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات،  2

 .15سابق، ص 
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  Dun & Bradstreetمؤشر دان أند براند ستريت للمخاطر القطرية:  -سادسا
يات التبادل التجاري لالمخاطر القطرية المرتبطة بعم Dun & Bradstreetيقيس مؤشر وكالة 

تقسم درجة المخاطر حيث  ،دولة عربية 17 ابينه دولة من 132ـ المؤشر تقييما ل عطيالدولي وي
. )1ى درجات المخاطرلأعو مرتفعة جدا ، مرتفعة، معتدلة، طفيفة، منخفضة)ي هإلى ست فئات 

وليس على قدرة  الحدود بربعمليات التبادل ع المرتبطةالبيئية  المخاطر يمالوكالة على تقو  زترك
 يرالسندات والقروض، وبذلك تكون متخصصة بتوف فيالدين  لأدواتد ئسداد أصل الدين والفوا

 أربعةعلى  المؤشر، ويعتمد أقطارهممعلومات للمستثمرين الذين يرغبون بالتعامل معها خارج 
 ، الاقتصادية، الخارجية والتجارية.السياسية المخاطرجموعات تغطى م

 الاستثمارلقياس مناخ  الإقليميةالمؤشرات الفرع الثالث: 
، المذكورة آنفا المؤشرات العامة ومؤشرات المخاطر القطرية لقياس مناخ الاستثمار عن فضلا

هم لأ تطرق مؤشرات إقليمية لمناخ الاستثمار والمعدة من قبل هيئات ومؤسسات إقليمية، وسن توجد
 :هذه المؤشرات فيما يلي

 المؤشر المركب لمكونات السياسة الاقتصادية لمناخ الاستثمار -ولاأ
Composite Index of the Components of the Economic Policies of the Investesment 

Climate in Arab Countries. 

المركب بإصدار مؤشر  1996المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بدءا من سنة  قامت
البيئة الاقتصادية  مقوماتإلى  الأخيرويشير هذا  ،لمكونات السياسة الاقتصادية لمناخ الاستثمار

الميزانية كل من بعدم وجود عجز في  بحيث يجب أن تتميزالمستقرة والمحفزة والجاذبة للاستثمار، 
فيه،  يمعدلات متدنية للتضخم، وسعر صرف غير مغال ، عدم تسجيلميزان المدفوعاتو العامة 

لمالي والتجاري ا لأغراض التخطيط ابه وبنية سياسية ومؤسسية مستقرة وشفافة يمكن التنبؤ
 .2والاستثماري 

، السياسة النقدية، سياسة الماليةالسياسة  :هيرئيسية  مجموعات لاثث المركب المؤشرويشمل 
 :3الآتيةالفرعية  المؤشراتمن  هذه الأخيرة تكون وت الخارجية، المعاملات

ويستخدم لتلخيص وتطوير  الإجمالي،مؤشر العجز في الميزانية كنسبة من الناتج المحلي  -
  للاقتصاد.ن الداخلي ز حو تأسيس التوانسعيها  في الماليةالسياسة 

لتلخيص  عملويست الإجمالي،مؤشر العجز في الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي  -
 للاقتصاد. الخارجين ز التوا لإحلالسعيها  فيالصرف  تطورات سياسة سعر

                                           
رية للدراسات العربية ، مجلة المستنص، تحسين مناح الاستثمار الأجنبي في الجزائر كحتمية للاندماج في الاقتصاد العالميشوقي جباري  1

 .184، ص 2015مارس  31، 49، العدد 12والدولية، المجلد 
التنبؤ بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل مناخ الاستثمار السائد والمؤشرات الكلية زروقي أبوبكر الصديق، زروقي يحيى،  2

 .145، ص 2018 جوان ،01العدد  ،02لمجلد والمالية، جامعة الوادي، امجلة العلوم الإدارية ، -دراسة قياسية -للاقتصاد الجزائري 
 .29ص  ،2002 ،مناخ الاستثمار في الدول العربية، وائتمان الصادرات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار 3
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تدعيم استقرار  نحوسعيها  فيالسياسة النقدية  تطورات ويعكس ،مؤشر معدل التضخم -
 .للاقتصادن الداخلي ز التوا
متوسط السياسة (ثة لاالث المؤشراتبأنه متوسط متوسطات  -حسابيا-المركب المؤشرويعرف 

 تحديدويتم بعد ذلك  الخارجية(، المعاملات، متوسط مؤشر السياسة النقدية، ومتوسط سياسة المالية
 :1التاليعلى النحو  المؤشردرجة 
 الاستثمار.مناخ  في تحسنعدم وجود  ىال يرإذا كانت أقل من واحد: تش -

 الاستثمار.مناخ  في تحسنوجود  تدل على: اثنين ىإذا كانت من واحد إل -

 .الاستثمارمناخ  في يركب تحسنجود و  ىإل ير: تشإلى ثلاثة اثنينإذا كانت من  -

  العربيةالمؤشر المركب للتنافسية  -ثانيا
ويستند  التنافسية العربية قريرت الكويت في تخطيطلل العربي دهالمع  2003سنة منذ يصدر

تقرير التنافسية العربية  ويعرف ،العربية تنافسيةلل لمركبا المؤشر ىلع هفي المشاركة لدولل هترتيب في
 إطار فيقتصادات العربية لاالكامن ل بيالنس والأداء الحالي بيالنس الأداء على أنهاالتنافسية 
 .2الأجنبيةقتصادات لاة من قبل احمتتعرض للمزا التي والأنشطةالقطاعات 

ومن خلال هذا التعريف يتضح أن المؤشر المركب للتنافسية العربية ينقسم إلى مؤشرين فرعيين 
 إلى الجاريةمؤشر التنافسية  حيث يتفرع هما )مؤشر التنافسية الجارية ومؤشر التنافسية الكامنة(،

 التي والجاذبية الأعمالمؤشرات، بيئة  9يشمل الكلي الذي  الاقتصادي )الأداءأربعة مؤشرات فرعية 
والتكلفة  الإنتاجيةمؤشرات،  8 تضم التيوالتخصص  الأسواقمؤشر، ديناميكية  28على  تحتوي 

       رات فرعيةثة مؤشلامؤشر التنافسية الكامنة ث تندرج تحت ي حين، ف(مؤشرات 8 تحوي  التي
مؤشرات، نوعية  8حوي على يالبشري الذي  المالمؤشرات، رأس  5 تتضمن التيبتكارية لإالطاقة ا)

واحد  بينبعد تنميطها  المؤشراتقيم  تتراوح. 3(مؤشرات  4تحتوي  التيالبنية التحتية التكنولوجية 
 للتنافسية. مستوى  لأدنىوصفر  للتنافسية ستوى على ملأ

دول غير من ال بمجموعةعلى مقارنة الدول العربية  المؤشر التقرير العربي في حسابيستند 
الأخرى فضلا عن الدول العربية وباقي الدول  بينالفجوة القائمة  لتحديداختيارها  يتم ، حيثعربية

، وجمهورية أيرلنداوهذه الدول هي  ،الدولية الأسواقداء العربي في لأنقطة مرجعية ل أنها تعتبر
، البرازيل، الأرجنتين، تشيلي، البرتغال، ماليزيا، جنوب أفريقيا، الجنوبية ، كورياالمكسيكالتشيك، 

 . 4، اليونان وتركياينالص
 

                                           
 .107مرجع سابق، ص  ،0520 ،مناخ الاستثمار في الدول العربية، وائتمان الصادرات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار  1

 .2، ص 2003، الكويت، 2003تقرير التنافسية العربية المعهد العربي للتخطيط،   2
 .26، ص 2009، الكويت، 2009تقرير التنافسية العربية المعهد العربي للتخطيط،   3
4

 .22 ، ص2009، الكويت، 2012تقرير التنافسية العربية للتخطيط،  بيمعهد العر ال  
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  .قتصادات العربيةلامؤشر تنافسية اوالشكل الموالي يوضح الهيكل العام ل
 قتصادات العربية لاالمؤشر العام لتقرير تنافسية ا: (03-02)الشكل  

 .05، ص 2023س، فيفري الساددد الع ،يةبالعر ات قتصادالاية تنافسير تقر بي، العر قد النق لمصدر: صندو ا
 

 الاستثمارمؤشر ضمان لجاذبية  -ثالثا
(DHAMAN INVESTMENT ATTRACTIVNESS INDEX)  

ناخ ما السنوي لهوائتمان الصادرات ضمن تقرير  الاستثمارؤسسة العربية لضمان ملااستحدثت 
والدول العربية  لممؤشرا مركبا لقياس جاذبية دول العا 2013الدول العربية لسنة  في الاستثمار
 يعزز قدرة متخذي القرارالذي  ،1مؤشر ضمان لجاذبية الاستثماروهو  باشرمال الأجنبي للاستثمار

لمواجهتها ومساعدة على اكتشاف مواطن القوة والضعف في البيئة الاستثمارية واقتراح السبل الفعالة 
  .الجهات المعنية بجذب الاستثمار في الدول العربية على تحقيق الهدف الذي أسست من أجله

من ثلاث مجموعات رئيسية تضم بدورها مؤشرات فرعية نوجزها في المؤشر  ويتكون هذا
 :الجدول الموالي

 
 
 

                                           
-اعتمادا على بعض المؤشرات الإقليمية والدولية–سامية جدو، دراسة تحليلية تقييمية لواقع مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر   1

 .22ص  ،2022، 01، العدد 12، مجلــة أبــعاد اقتصاديـة، المجلد 
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 مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار: مكونات (10-02)الجدول رقم 
 المؤشرات الفرعية التوصيف المجموعات

 
مجموعة 
المتطلبات 

أو  الأساسية
 المسبقة

الشروط المسبقة اللازم توافرها من أجل جذب 
 المباشر.الاستثمار الأجنبي 

 مؤشر الاستقرار الاقتصادي الكلي
مؤشر الوساطة المالية والقدرات 

 التمويلية
 البيئة المؤسساتيةو  الحوكمة مؤشر

 مؤشر بيئة أداء الأعمال
 

مجموعة 
  العوامل 
 الكامنة

المعايير المعتمدة من قبل الشركات متعددة الجنسيات 
 .لاختيار الموقع الملائم لتنفيذ الاستثمار

مؤشر حجم السوق وفرص وسهولة 
 النفاذ إليه

 مؤشر الموارد الطبيعية والبشرية
 مؤشر عناصر التكلفة

 مؤشر البنى التحتية
مجموعة 
العوامل 
الخارجية 
 الايجابية

مختلف العوامل التي ترصد الاختلافات فيما بين الدول 
على صعيد التميز والتقدم التكنولوجي وطبيعة 

الاقتصادي، والتي من  المجالالعلاقات الخارجية في 
 .بينها عدد الاتفاقيات الثنائية والمتعددة المبرمة

 مؤشر اقتصاديات التكتل
عوامل التميز والتقدم مؤشر 
 التكنولوجي

 الفصلي العدد المؤسسة، منشورات :المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ، اعتمادا علىةالباحث إعدادمن  المصدر:
 .15 -14الصفحات ، الكويت، مارس ،الأول
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 تأثير مؤشرات الحوكمة على الاستثمار الأجنبي المباشرالثالث:  مبحثال
 يرى الكثير من الباحثين ضرورة توفر مؤشرات مناخ الاستثمار المذكورة سالفا، فضلا عن

الاستقرار السياسي وفعالية الحكومة وسيادة القانون من خلال مؤسسات كفؤة تعمل بشفافية وتنعدم 
إليها تطرقنا التي  الحوكمةمؤشرات  اته الأخيرة تمثلفي البلد المضيف، وهفيها ممارسات الفساد 

تأثيرها على المناخ الاستثماري  سنبينحث بي هذا المبالتفصيل في الفصل الأول من المذكرة، وف
 .ن الأجانبيعلى قرارات المستثمر  ومن ثم

 رباشب الاستثمار الأجنبي الميادة القانون على جذتأثير مؤشر مكافحة الفساد، سالمطلب الأول: 
مار أمواله ثوي استني يتللدولة ال ماري تثالاسخ ناملا إلى نأن يطمئ نبيالأج مرثالمستحق  نم

 مارثاست فيرددا تفسيظل م المضيفالقطر  المتاحة له في الأساسية التسهيلات بلغتما ها، فمهفي
 في موجودة رسيادة القانون غيالمتفشي يعني أن ا مادام شبح الفساد قائما، ذلك أن الفساد هأمواله في

إلا  حساسلإا هذا ينحصر نول بيةنالأج ماراتثالاستعائق لتدفق بر أك ىيبققة ثفانعدام ال ،ه الدولةذه
 وتقلص نسبة المخاطرة.ة نالطمأنيبتوفر 

 رباشب الاستثمار الأجنبي المعلى جذ تأثير مؤشر مكافحة الفساد الفرع الأول:
المشاريع ا على عتبر عبئتشير معظم الدراسات في الأدبيات المتعلقة بالفساد على أنه ي

في ضوء فرضية أن و ، 1مارستثلاا لىابة ضريبة إضافية عبمثتكاليفه بل ويعد  نويزيد م يةالاستثمار 
 ى مستو  بينقة سلبية لااك عنوأن ه الفساد يمارس تأثيرا سلبيا على المناخ الاستثماري للبلد المضيف

المستثمرين الأجانب بالبلد أهم آليات تأثير الفساد على قرارات  سنوضح وتدفق الاستثمارالفساد 
 :2وذلك فيما يلي المضيف،

ستثمار العام وإضعاف مستوى البنية التحتية بسبب الرشاوى لاا حجمتراجع  إلىالفساد  يؤدي -
علاقـات  وفقتوجيهها  بالإضافة إلىستثمار خصصة للاموارد المد من الحت يالت والانتهاكات

المشـروعات، الأمـر الذي يزيد من تكلفتها  لتلكالحكوميـة منفـذين فـي الأجهـزة لفائدة الالفسـاد 
  .ويهبط بمستوى جودتهـا

 وتطوره مما يؤدي للبلد ومن ثم النمو الاقتصادي يةقتصادالا أداء القطاعاتمن  يقلل الفساد -
بلد وضعف مناخه الاستثماري، وبالتالي عزوف المستثمرين زيادة مديونية الو  العجز ىإل

 ستثمار فيه.الأجانب عن الا

                                           
1 Paolo Mauro, The Effects of Corruption on Growth, Investment and Government Expenditure, Kimberly 

Ann Elliott, Washington, Institute for International Economics, p 4-9.  
 .9، ص 2017، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، وطرق معالجته الإداري الفساد عمار طارق عبد العزيز،  2



 شر وارتباطه بمؤشرات الحوكمةالاستثمار الأجنبي المبا الثانيالفصل 
  

 

120 

 

ا هيدفع تيت اللاوالعمو  الرشاوى  يزيد الفساد من تكلفة المشاريع الاستثمارية وذلك من خلال -
 في المستثمرا هيتحمل بحيث في البلد المضيف، الإداريينن يفوظللم لاستثماراتأصحاب ا

 بالمستثمرين إعادة النظر في قراراتهم الاستثمارية. ا يؤدي ذوه المطافاية هن
يعمـل الفسـاد علـى تقليـل الإيـرادات العامـة ويزيـد مـن  حيث وعجز الموازنـة العامـةتفاقم   -

النفقــات العامــة وذلــك مــن خــلال محابـاة دافعـي الضـرائب الـذي يسـتطيعون بفضـل المعاملـة 
التهـرب  أو الخاصـة التـي يتلقونهـا مـن مفتشـي الضـرائب خفـض قيمـة التزامـاتهم الضـريبية

دفـع ، أو محاولــة الحصــول علــى إعفـاءات ضـريبية غيـر مشـروعة، كمـا يزيـد الالكامـل مـن 
مـن تكلفـة بنـاء وتشـغيل المشـروعات على الموازنة العامة للدولة حيث لا تستطيع الحكومة 

تراجـع دي إلى الفساد يؤ  نإضافة إلى هذا فإ ،القيام بممارسـة السياسـات الماليـة السـليمة
آثـار غيـر مباشـرة علـى الأداء الاقتصــادي فانخفــاض الإيــرادات  مما يخلفالإيـرادات الحكوميـة 

يعنــي تقليــل الحكومــة لنفقاتهــا مثــل بنــاء مشــروعات البنية الأساسية وتدني الخدمات التعليمية 
قراراتهم الاستثمارية في البلدان  ، وهذا ما يجعل المستثمرين حذرين في اتخاذ1والصحية

 المتفشي فيها الفساد.  
ا هة تتحرك فيناق التي تعتبر أهمال الصفقات العمومية جم فيفافية شالوجود عدم يعزز الفساد  -

نتيجة حصول والممتلكات  إلى تبديد المال العاميؤدي فهو  فضلا عن ذلك ،العامة الأموال
والعقود بأسعار أقل مما هي  ستثماراتوالأجانب على الا رجال الأعمال والمستثمرين المحليين
يتجلى تبديد الأموال من خلال مظاهر الإسراف  (، كماعليه )أسعار رمزية كالعقارات مثلا

والتبذير المالي في الإنفاق على المظهر الخارجي للأبنية والتأثيث والتجهيز المبالغ فيه الذي 
سات العمومية ذات الطابع الإداري أو الاقتصادي، تشهده بعض الوزارات والهيئات والمؤس

إضافة إلى ما يتم إنفاقه ببذخ أثناء انعقاد المؤتمرات والمناسبات، وما يترتب على ذلك من 
 .2يتبديد للأموال العامة وتضخم مصاريف الإنتاج مما يسبب ضررا على الاقتصاد الوطن

ية رقابة لأخاضع  يري غسمر  يرف غصر  ق سو في البلدان المضيفة  يبرز جراء تفشي الفساد -
خارج،  إلىا هريبهلعملة الصعبة وتلوالبيع  اءر شل اللاخ نا مذوه ومحفزةة ير كب بحركيةيتميز 

اهرة ظ م، ولعل أهالمدفوعاتل عجز ميزان لاخ نم الاقتصاد ىآثار وخيمة عل يخلفا ما ذوه
إضعاف استقرار  إلىه العمليات ذتؤدي ه يثح الخارج إلى اهوتحويل الأموال ضتبيي فيل ثتتم
والودائع  الأموالحركة  فيديدة شنتيجة التقلبات ال نبيالأجالصرف  ق قدية وسو نال اسةالسي

                                           
، دراسات دولية، العدد الفساد الإداري وآثاره السياسية والاقتصادية مع أشارة خاصة إلى تجربة العراق في الفسادابتهال محمد رضا داود،  1

 .74، ص 2011، أفريل 48
، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة بسكرة، السنة الجامعية الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائرحاحة عبد العالي،  2

    . 99ص  ،2013-2014



 شر وارتباطه بمؤشرات الحوكمةالاستثمار الأجنبي المبا الثانيالفصل 
  

 

121 

 

ما يؤثر سلبا على المناخ الاستثماري وبالتالي عزوف  ،1رجيةاخلقدية الداخلية وانوالتدفقات ال
 .المستثمرين عن الاستثمار في هذه البلدان

الاستثمار  أغلب الآراء تكاد تجمع على أن الفساد معوق من معوقاتعلى الرغم من أن 
يرى أنصار  ة، حيثيآثار ايجاب هأن ل نا نجد بعض الآراء التي تقولأن الأجنبي المباشر إلا

مكن أن ي هنع الأحوال لأية في جميأنه من الخطأ افتراض أن نتائج الفساد كلها سلب هذا الرأي
حسب  اشربة على الاستثمار الأجنبي الميبين آثار الفساد الايجابمن و  .كون له فوائد كثيرةت

 :2نذكر ما يلي وجهة نظرهم
ا وليست بالضرورة تدفع لما هل الإجراءات وتسرعهتسالمقدمة من قبل المستثمرين الرشاوى  -

 .و غير مستحقه
التجارة ا بعض الدول أمام هالتغلب على الحواجز والعوائق التي تضع فيرشاوى تساعد ال -

 .مهم تكفي إعالتهلا تكاد مرتبات التي الموظفينا تساعد في رفع مرتبات ه، كما أنخارجيةال
عني استغلال الوقت ي، مما فاء الإجراءاتيح واستيل الوقت اللازم للحصول على التصار يقلت -

 .لعلى نحو أفض
الشركات الأكثر  ذا التنافس لن تستطيع البقاء إلاهخلق حالة من التنافس المحمود، ففي ظل  -

 .ضخمة وتحقيق ربح مرتفع في ذلك الوقت رشاوي ي الشركات التي تستطيع دفع هكفاءة و 
العديد من بلدان  وبروزر ما يسمى بالمعجزة الأسيوية هظ حتى صدى كبير هذه الآراء تلقولم 

مسبوقة  إندونيسيا والفلبين وتايلاند التي حققت معدلات نمو اقتصادي غيركجنوب شرق آسيا 
مؤسسي يؤدي إلى  هأن تنظيم الفساد أو جعل هنا يمكن القولا، ومن هرغم تفشي الفساد في
 .الحد من آثاره السلبية

 رباشب الاستثمار الأجنبي المعلى جذسيادة القانون تأثير مؤشر  :الثانيالفرع 
لذلك يستوجب  ةيالأجنب الاستثماراتجذب  لنجاح أي دولة فيمهم  عاملادة القانون يستعتبر 

ة ة على كافيمية والتنظيالقواعد القانونفيه سمو ت نظام قضائي فعال وعادل وضع على دول المضيفة
 ههذ ، إضافة إلى مراجعةبن المحليين والأجانيالمتعاملين الاقتصاديين وعدم التمييز بين المستثمر 

فضلا عن هذا يجب تطبيق ا، ة والحد من تناقضاتهيالنصوص القانونب لتسهيل العملا يالقوانين دور 
وحدها، لا تجدي نفعا القوانين الصارمة لأن  التعسف باة أولمحاعتبار اعين الاب الأخذدون القانون 

الواقع، في  أنها قليل ما تطبق إلاة يفالعديد من البلدان التي يتفشى فيها الفساد تتوفر على قوانين مثال

                                           
، العدد 07 المجلد، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية الفساد وتأثيره على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائربوسته جمال،  1

  .1218، ص 2020، جوان 02
، 12المجلد ، مجلة تطوير الأداء الجامعي، مكافحتهوآليات  الآثار الاقتصادية للفساد على التنمية الاقتصاديةمحمد السيد جودت الشاعر،  2

 .204، ص 2020، أكتوبر 01العدد 
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لا بد وأن تكون له أجهزة ذب الاستثمار الأجنبي المباشر وجشأن الإصلاح بالتالي فإن البلد الجاد وب
  . 1دعاني من الفسايفعال لا  ءتحقيق وقضا

سيادة القانون الاستقرار السياسي والأمني الذي يؤثر بذاته على توطين الاستثمارات ينتج عن كما 
أن تجسد واقعيا سيادة القانون من خلال سلطة  الأجنبية نشر الطمأنينة في البلد المضيف، لهذا يجب

يجب  إضافة إلى ذلكفي تنفيذ القوانين والسيطرة على الفساد ومحاربته،  فعالةهة و يقضائية مستقلة نز 
 .2الممارسات الديمقراطية فيها سيادة تاثبإعلى الدول المضيفة 

ية الاستثمارات الأجنبو ة القانون سيادبين باحثين إلى أن هناك أسباب قوية توصل العديد من ال
ذلك من خلال قيام الحكومات المضيفة بإغراء المستثمرين بنظام قانوني فعال ونزيه المباشرة، و 

، وبهذا الصدد نذكر بعض الدراسات تبمصداقية تنفيذ العقود وحماية الممتلكا يضمن حقوقهم كالالتزام
 على سبيل الذكر لا الحصر حيث توصلت إلى ما يلي:

عنوان الاستثمار الأجنبي المباشر، سيادة القانون تحت ") Alexander Seth John(2014  دراسة -
يادة القانون والاستثمار الأجنبي المباشر ن سبات العلاقة بيأجراها لإث "، حيثوالمؤسسية الجديدة

يادة القانون فحص تأثير عناصر سبك ، وذل2010-1980في الدول النامية خلال الفترة 
ية، مكافحة الفساد، استقلال ة الجسدوالمتمثلة في العقود وحماية حقوق الملكية، حقوق السلام
بأن سيادة القانون تعتبر عامل مهم  القضاء، وحماية حقوق العمال. وأظهرت نتائج هذه الدراسة
بالنسبة  القانون  سيادة عناصر أهم للاستثمار الأجنبي المباشر، فالعقود وحقوق الملكية هي

 العوامل من أعلى مرتبة جاءت في القانون  للمستثمرين الأجانب، كما أوضحت النتائج أن سيادة
كذلك  الإجمالي، المحلي الناتج من الفرد ونصيب الإجمالي المحلي الناتج مثل الاقتصادية

 . 3الديمقراطية مستوى  مثل السياسية العوامل
يتطلب  ي الاستثمار  هاالدول في تحسين مناخ قدرةفإن ) J. Willimson(1990 وحسب دراسة -

ية حقوق همها حماأ  هائيعني تحقيق الحوكمة وذلك وفقا بإرساء مبادتحسين جودة المؤسسات مما 
 .4ن الملكية وسيادة دولة القانو 

ية حقوق الملكية وسيادة حماية الاقتصادية دراسة تبين أن منظمة التعاون والتنم أصدرتوقد  -
باشر وغير المباشر في تحسين معدلات دورها الم نتيجةعلى الدخل يجابي القانون لها أثر إ

                                           
، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، -دراسة حالة الجزائر–الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام والحد من الفقر شعبان فرج،  1

 .66، ص 2012/2011، 3الجزائر  كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة
 .92، ص 2007 ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر،الآثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية المباشرةنزيه عبد المقصود مبروك،  2

3 John Seth Alexander, Foreign Direct Investment, the Rule of Low, and the New Institutionalism: 

Explaining FDI in the Developing World, Paper prepared for presentation at the Annual Meeting of the 

American Political Science Association, August 28-31, 2014, Washington, D.C, p 33. 
، أطروحة دكتوراه في (2014- 1996، دراسة قياسيية للفترة )الحكم الراشد والاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة المينابن دبيش نعيمة،  4

 .105، ص 2017العلوم التجارية تخصص تجارة دولية ولوجيستيك، جامعة مستغانم، 
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ية ت الاجتماعياسي وحل النزاعاوتحقيق الاستقرار الستشجيعها للاستثمار ل النمو، وذلك من خلا
 .1ةالمحتمل

ب على جذالمساءلة وإبداء الرأي)الديمقراطية( ، الاستقرار السياسيتأثير مؤشر : الثانيالمطلب 
 رباشالاستثمار الأجنبي الم

بالديمقراطية والاستقرار السياسي وغياب احتمالات نشوب حروب أو  تحظى الدول التي تتمتع
فهي تعتبر قطب جاذب ، ةالمباشر  ةالأجنبي يةلاستثمار ا بنسبة كبيرة من التدفقاتصراعات داخلية 

درة والتدخل الحكومي في النشاط احتمال التأميم أو المصا زادكلما لهاته الأخيرة والعكس صحيح، ف
 .ر الأجنبيتدفقات الاستثما انخفضت وانعدام الديمقراطية كلما الاقتصادي

 رباشب الاستثمار الأجنبي المعلى جذ الاستقرار السياسيتأثير مؤشر  الفرع الأول:
كلما كان المناخ ف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرةعلى  في أي بلد الاستقرار السياسي يؤثر

، بينما إلى جذب الشركات الأجنبية الاستثمارية في تلك الدولةذلك السياسي للدولة أكثر استقرارا أدى 
الانقلابات السياسية والاغتيالات وأعمال الشغب والنزاعات المسلحة و عدم الاستقرار السياسي ينتج عن 

جنبي يتخذ قرارا بقبول أو رفض المشروع فالمستثمر الأ انب عن الاستثمار،الأج المستثمرين عزوف
نما على أساس درجة الاستقرار للنظام السياسي في البلد، إليس على أساس حجم السوق أو العائد 

 .2فالمستثمرون يفضلون الأنظمة الديمقراطية لأنها مستقرة أما الأنظمة الأخرى فهي عرضة للتغيير
، المضيفومؤثرا في الاستثمارات والمستثمرين داخل البلد  دورا كبيرا ويلعب الاستقرار السياسي

يواجهها المستثمر الأجنبي  التي السياسية المخاطرمعرفة  الاستقرار السياسي من خلال قاسوي
التغيرات السياسية في البلد وطريقة تداول وتتمثل هذه المخاطر في ) ،تختلف من دولة إلى أخرى و 

مستوى العلاقة مع  ،الاحتجاجات المستمرة والإضرابات والنزاعات ،االسلطة وشكل الحكومة واستقراره
 :3تأخذ الأشكال التاليةو  (.الدول المجاورة والعالم الخارجي

المنافع  التصفية أو مصادرة الحكومات المضيفة لمشروعات الأجانب كليا أو جزئيا لأغراض -
 .العامة بدون تعويض

 .ملكية عامة للدولة التأميم، تحويل المشروعات الأجنبية إلى -
 .رض قيود على تحويل العملات الأجنبية إلى الخارجف -
 .سباب سياسيةلأ الإلغاء أو عدم الوفاء بالعقود والمبرمة بين المستثمرين الأجانب والدولة -

                                           
1 Borner S, Bodmer F, Kobler M, L’efficienece institutionnelle et ses déterminants : Le rôle des facteurs 

politiques dans la croissance économique, Etude du Centre de Développement, OCDE, Paris 2004, p  89  
 .75ص  ،2007، دار حامد للنشر والتوزيع، الأردن، إدارة الأعمال الدوليةعلي عباس،  2
 .103مرجع سابق، ص ، العوامل المحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطرق تقييمها دراسة حالة الجزائربولرباح غريب،  3
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تطرقت العديد من الدراسات إلى العلاقة التي تربط الاستقرار السياسي في البلد المضيف وتدفقات 
 نبي المباشر، وسنوجز بعض هذه الدراسات فيما يلي: الاستثمار الأج

، التي تناولت الدور الحيوي للاستقرار 2016في  (Rabia Najaf, Khakan Najafدراسة ) -
السياسي والعلاقة بين متغيرات الاقتصاد الكلي والاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك باستعمال 

وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن المتغيرات ، 2011إلى  1991بيانات في الفترة الممتدة من 
الاقتصادية )معدل نمو الواردات، ميزان المدفوعات، الصادرات والناتج المحلي الإجمالي( تؤثر 
على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في باكستان، كما أثبتت النتائج أن الاستقرار السياسي 

 .1لمباشرا الأجنبي الاستثمار لتوسيع الأهمية بالغ أمر
 الأجنبي الاستثمار بين ، والتي تطرقت للعلاقة2010سنة  (Kim Haksoonكما أوضحت دراسة ) -

 الاستقرار بمستوى  تتأثر المباشر الأجنبي الاستثمار أن تدفقات السياسي والاستقرار المباشر
 كبيرة من الاستثمار تدفقات لديها العالية السياسية الحقوق  المضيفة، فالبلدان ذات للبلدان السياسي
 جذب في مهمة السياسية القائلة بأن العوامل الحجة مع هذه النتائج وتتوافق المباشر، الأجنبي

 . 2المباشر الأجنبي الاستثمار
 المال ورأس السياسي الاستقرار تأثير ، التي قامت بتحليل2018 عام (Khan & Sabirدراسة ) -

نموذج التأثيرات  في ذلك استخدمتو  الآسيوية، الدول في المباشر الأجنبي الاستثمار على البشري 
 من عينة على" Generalized Method of Moment techniquesونموذج " البانل الثابتة لبيانات

 وقد أظهرت ،2015 إلى 1981 من للفترة الهادئ والمحيط آسيا وشرق  آسيا جنوب في دولة 18
 كما أشارت ملحوظ، المباشر بشكل الأجنبي الاستثمار على يؤثر السياسي الاستقرار أن النتائج

 أكبر تأثيرات لها السياسي والاستقرار الإجمالي المحلي الناتج من الفرد ونصيب التضخم أن إلى
 هذه الدراسة الهادئ، وخلصت والمحيط آسيا شرق  منطقة في المباشر الأجنبي الاستثمار على
 الاستقرار جانب إلى لديها الكلي الاقتصاد مؤشر تحسين الآسيوية الدول على يتعين أنه إلى

 .3المنطقة هذه إلى المباشر الأجنبي الاستثمار لجذب البشري  المال ورأس السياسي
محدد  إيجاد منها هو وكان الغرض 2021سنة  Benny Budiawan Tjandrasaأجريت دراسة  -

 الجنسيات والحكومة المتعددة والشركات المستثمرين يساعد والذي إندونيسيا في السياسي الاستقرار
 جانفي من البيانات في هذه الورقة البحثية أخذ وقد تم السياسي، الاستقرار على الحفاظ في

 لها النفط وأسعار الفساد على والسيطرة القانون  سيادة أن وبينت 2019 ديسمبر إلى 2015

                                           
1 Rabia Najaf, Khakan Najaf, Impact of political stability on the macroeconomic variables and FDI of 

Pakistan, International Institute for Science, Technology and Education, Vol.6, No.2, 2016, p 109.  
2 Kim Haksoon, Political Stability and Foreign Direct Investment, International Journal of Economics and 

Finance, Vol 2, No 3, August 2010, p 64. 
3 Samina Sabir, Ahsan Khan, Impact of political stability and human capital on foreign direct investment 

in East Asia & Pacific and south Asian countries. Asian Journal of Economic Modelling, Vol 6, No 3, 

2018, p 245.  
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 كبير تأثير له ليس التضخم معدل أن حين في إندونيسيا، في السياسي الاستقرار على كبير تأثير
كما أوصت الدراسة على ضرورة السيطرة على الفساد . إندونيسيا في السياسي الاستقرار على

 .1الاستثمار الأجنبي المباشر وسيادة القانون بغية تحقيق الاستقرار السياسي ودعم
 رباشالأجنبي الم ب الاستثمارعلى جذ المساءلة وإبداء الرأيتأثير مؤشر  :الثانيالفرع 

تعكس الديمقراطية مصداقية السياسات العامة للدولة ومدى استمراريتها إضافة إلى درجة 
الاستقرار في القوانين والقرارات ذات الصلة بتنفيذ السياسات، هذا ما يساعد المستثمرين على التنبؤ 

الحجم الوارد من  فالديمقراطية ترفعبالسياسات الحكومية والمخاطر المحتملة بالدولة المضيفة، 
المباشر من خلال توفير الحريات المدنية، الحقوق السياسية، حرية الصحافة  الأجنبيالاستثمار 

وبالرغم توفير مناخ استثماري حر، ل دعامة أساسيةتعد هذه العوامل حيث وعدالة النظام القضائي، 
لصدد وجدت دراسات أن هناك تأثير موجبا من هذا فلا توجد أدلة كافية توضح ذلك. وفي هذا ا

للديمقراطية على الاستثمار الأجنبي المباشر بينما وصلت دراسات أخرى إلى عكس هذه النتيجة، 
 وهذا ما سيتم التعرض له على النحو التالي: 

بحثا تجريبيا  2001سنة  "Philipp Harms & Heinrich Ursprung"قدمت الدراسة التي أجرها  -
 مفادها نتيجة إلى وتوصلت المباشر، الأجنبي الاستثمار الشعبي يعزز السياسي القمع لفرضية

 تنجذب الجنسيات المتعددة الشركات أن تبين ذلك من العكس وعلى مدعومة غير الفرضية أن
 تدعم إليها المتوصل النتائج فإن وبالتالي والسياسية، المدنية الحرية فيها تحترم التي البلدان إلى
 .2والاستثمار الأجنبي المباشر الديمقراطية فيها تحترم التي البلدان بين إيجابية علاقة وجود فكرة

 بين وأكدت العلاقة الدراسة المذكورة سابقا، 2003سنة Matthias Busse دراسة دعمت  -
 حيث أشارت دولة، 69منهجية لعينة متكونة من  بطريقة المباشر الأجنبي والاستثمار الديمقراطية

 كثيرا أعلى المتوسط في الجنسيات المتعددة الشركات بها تقوم التي الاستثمارات أن إلى النتائج
 الاستثمار يعزز السياسي القمع بأن القائلة الفرضية يدحض ما وهذا الديمقراطية، الدول في

 .3الأجنبي المباشر
ن الدول الديمقراطية تجذب حجم من فإ 2003سنة المنشورة  Nathan M. Jensenدراسة  حسبو  -

ير ـعن الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه للدول غ 70%د بنحو ـزييالاستثمار الأجنبي المباشر 
 .4الأنظمة الاستبداديةذات الديمقراطية 

                                           
1 Benny Budiawan Tjandrasa, Determinants of Political Stability to Support Foreign Investment in 

Indonesia, Petra International Journal of Business Studies, Vol 4, No 2, December 2021, p 104. 
2 Philipp & Heinrich, Do civil and political repression really boost foreign direct investments? CESifo 

Working Paper No. 421 February 2001, p 12.  
3 Busse Matthias, Democracy and FDI, Discussion Paper, February 2003, No 220, Hamburg Institute of 

International Economics (HWWA), Hamburg, p1. 
4 Nathan M. Jensen, Democratic Governance and Multinational Corporations: Political Regimes and 

Inflows of Foreign Direct Investment, International Organization, Vol 57, No 3, 2003, p 612.  
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 بالرغم من الدراسات المؤيدة لفكرة وجود أثر للديمقراطية على الاستثمار الأجنبي المباشر إلا
 نذكر الدراسات التالية:هذا السياق  فيو  أن هناك من عارض هذه الفكرة،

والمستثمرين  (الحكام المستبدينانعدام الديمقراطية )بين  طرديةأن هناك علاقة  O’Donnell وجد -
سبب اهتمام القادة السياسيين بالفوائد الاقتصادية للاستثمار الأجنبي المباشر، ب الأجانب،

 .1ون رؤوس الأموال الأجنبية من الضغط الشعبييحم دكتاتورينفال
أن مؤشر الحرية السياسية ليس له تأثير معنوي على  2002عام  David Kuceraوذكرت دراسة  -

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في حين أن مؤشر الحرية المدنية ذو تأثير موجب، وذلك 
 .2رأس المال البشري من خلال ما يقترن بالحريات المدنية من تدعيم قاعدة 

إلى أن الشركات متعددة الجنسيات تفضل  2005 سنة  Soysa& Neumayerتوصل كل من  -
الاستثمار في الدول غير الديمقراطية لأسباب تتعلق بسهولة تحصيل المنافع الريعية وضعف 

 .3دور النقابات والاتحادات التنظيمية في هذه الدول

ب الاستثمار الأجنبي على جذ ةالحكومة، نوعية الأطر التنظيميية فعالتأثير مؤشر : الثالثالمطلب 
 رباشالم

على جذب الاستثمار  يوثر كل من مؤشر فعالية الحكومة ومؤشر نوعية الأطر التنظيمية
ير أكثر يلديها أنظمة فعالة وقادرة على التغ التيحكومات لالدول وا باشر، حيث تعتبرالأجنبي الم

 ، فضلا عناقتصادي مرتفعة نمومستويات  وتحقيق المباشر الأجنبي للاستثمارجاذبية كمواقع 
حكما م، فبقدر ما يكون الأجنبي المباشر الاستثمارالتشريعي والتنظيمي الذي يعمل فيه  الإطار

 .الأجنبيحفزا للمستثمر مر معقد يكون يومنظما وغ
 رباشالم ب الاستثمار الأجنبيعلى جذ ية الحكومةفعالتأثير مؤشر الفرع الأول: 

المباشر من خلال نوعية الخدمات العمومية،  الأجنبيفي الاستثمار فعالية الحكومة ؤثر ت
سياسات الحكومة عن  استقلاليةموظفي الخدمة العمومية،  واستقلاليةنوعية البيروقراطية، كفاءة 

 .الضغط السياسي ومصداقية الالتزام الحكومي
والشركات المتعددة الجنسيات من حيث عدد  لأجنبيافكل هذا يؤثر في أداء أعمال المستثمر 

المباشر  الأجنبيالاستثمار  تكاليفالمعقدة والوقت الذي يتطلبه إنجازها، كما يؤثر في  الإجراءات
المستثمرون يثقون في ، ومن هنا نجد أن التي تنتج منه الأرباحفي البلد المضيف ومن ثم يؤثر في 

                                           
1 O’Donnell Guillermo, Reflections on the Patterns of Change in the Bureaucratic Authoritarian State, Latin 

American Research Review 13 (1), 1978, p 3–38. 
2 David Kucera, Core labour standards and foreign direct investment, International Labour Review, Vol. 

141, No. 1-2, (2002), pp 31-69.  
3 Neumayer Éric & De Soysa Indra, Trade openness, foreign direct investment and child labor, World 

Development, Vol 33, No (1), 2005. 
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ية وكل ما يرتبط بهذه الحكومة من ثبات سياسي الشرعبمة الحاسمة في قراراتها والتي تتمتع و الحك
 . سمات مشتركة تساهم في دعم الاستقرار وهيل يع جيد للدخجماع اجتماعي وتوز وإ

ومن بين الدراسات الحديثة التي تناولت تأثير فعالية الحكومة على الاستثمار الأجنبي المباشر، 
من خلالها دراسة تأثير الفساد  واالتي حاول 2014عام  (R. Quazi and al)سة التي قام بها الدرا نذكر

، 2012إلى  1995 الممتدة من الفترةفي دولة إفريقية  53على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في 
ومة، : حجم السوق، فعالية الحكتتمثل فيمتغيرات مستقلة أخرى و ذلك متغير الفساد استخدموا في و 

أن لفعالية الحكومة تأثير إيجابي ومهم  وخلصت هذه الدراسة إلىالبنية التحتية والحرية الاقتصادية، 
 .1الدراسة المختارة فيلدول لعلى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر 

حيث  المنشورة في نفس السنة، (Boujelbene.Y and Baklouti.Nه دراسة )أكدتما  ذاوه
ل من ثمانية دو لية المؤسسات في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر تأثير نوعلمعرفة مدى  أجريت

ية ث مؤشرات لنوعثلا عملت الدراسةاستو  ،2008-1996ية في منطقة المينا خلال الفترة الدول النام
 د تم التوصل إلى أن لكلفي: الفساد، نوعية الأطر التنظيمية وفعالية الحكومة، وق تمثلتالمؤسسات 

فعالية  بينمااشر، بر الأجنبي المية الأطر التنظيمية تأثير سلبي على جذب الاستثمانوعو اد من الفس
 .2رباشب الاستثمار الأجنبي الملها أثر إيجابي ومهم في جذ الحكومة

 رباشب الاستثمار الأجنبي المعلى جذية الأطر التنظيمية )البيروقراطية( مؤشر نوعالفرع الثاني: 
اللوائح  حيث تنعكس ،الدولة في المشرعف توجهات لاالدول باخت بين التنظيميةالأطر  تختلف

على قرارات المستثمرين الأجانب بشأن استثماراتهم بالبلدان المضيفة، سلبيا والإجراءات التنظيمية 
تؤثر  رخآ بمعنىوبالتالي عدم قدرتها على جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، 

 اللوائح والتنظيمات إيجابيا على المناخ الاستثماري للدولة وبالتالي جذب المزيد من تدفقاتجودة 
 :ونفصل ذلك فيما يليالاستثمارات الأجنبية المباشرة، 

أهم العوامل الحاكمة  يعتبرالذي  في زيادة النمو الاقتصادي الأطر التنظيميةسهم جودة ت -
للباحثين  2006دراسة أجريت سنة  أكدت، فقد ن المضيفةللاستثمارات الأجنبية المباشرة بالبلدا

(Colin k, David P, and yin-Fang Z) للدولة في تهيئة  التنظيميةجودة الأطر  على أهمية
المناخ الاستثماري، وأشارت في هذا الصدد إلى أهمية المناخ الاستثماري المؤسسي أو ما يطلق 
عليه بالاقتصاد المؤسسي الجديد والذي يؤكد على أن التنمية الاقتصادية ليست كما هو متعارف 

لكـن أيضا تحتاج عليه فقط مجرد تجميع للموارد الاقتصادية في شكل رأس مال بشري ومادي، و 

                                           
1 Quazi Rahim, Vemuri Vijay, and Soliman Mostafa, Impact of Corruption on Foreign Direct Investment 

in Africa, International Business Research, Vol 7, N° 4, 2014, p 5. 
2 Baklouti Nedra and Boujelbene Younes, Impact of Institutional Quality on the Attractiveness of Foreign 

Direct Investment, Journal of Behavioural Economics, Finance, Entrepreneurship, Accounting and 

Transport, 2014, Vol. 2, No. 4, p 90. 
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ل فضلا عن تقليالحوافز  ويفعلالمعلومات توفر الذي يقلل من حالة عدم  تنظيميإلـى البناء ال
 .1الأداء الاقتصادي للدولة التي تدعمبحث عن الكفاءة والتكاليف المعاملات 

نمط المستثمر الأجنبي بشأن شكل أو قرار كما تؤثر اللوائح والتنظيمات والقيود الإدارية على  -
المستقبلية، حيث تقرر  وتوسعاته يةالاستثمـار  هالدخول للبلدان المضيفة، وأيضا على خطط

طول الشركات متعددة الجنسيات الإحجام عن الاستثمار بالبلدان التي تتسم بتعقد اللوائح و 
 وتتوجه نحووذلك لفقدانها الثقة في المناخ الاستثماري لهذه البلدان، الإدارية الإجراءات 

الوقت والتكاليف المرتبطة بإجراءات تأسيس مشروع  تضييععدم  من أجل مشروعات مشتركةال
جديد، وأيضا لتفادي اللوائح المرتبطة بمتطلبات التشغيل والمتطلبات البيئية، هذا إلى جانب خبرة 

 .2وقدرة الشريك المحلي على التعامل مع البيروقراطية
الأثر ن بحث علا 2006سنة  Zurbruegg.R and Rammal.G.H) )دراسة قاما بها  وحاولت -

خمس اقتصاديات  إلى المتجه المباشر الأجنبي الاستثمار على التنظيمية العوامل الذي تحدثه
بأن التدهور في أظهرت النتائج و  ،، الفلبين، سنغافورة وتايلاندآسيوية وهي: إندونيسيا، ماليزيا

يم المفرط في على الأسعار، التنظبة الاستثمار )مثل الرقا نفعالية الأطر التنظيمية وتطبيق قواني
باشر الداخل كون له أثر سلبي على الاستثمار الأجنبي المي التجارة الخارجية وتنظيم الأعمال(

 .3رباشلتدفق الاستثمار الأجنبي الم الهبوطيشرح الاتجاه تة وهي عوامل إلى دول محل الدراس
تأثير الأطر التنظيمية  حول دراسة 2006عام  (Groizard.L.J and Bussea.M) أجرى كل من -

خمس إجراءات تنظيمية  واستند في ذلك إلى ،على النمو من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر
: بدأ المشروع، تنظيمات سوق العمل، تنظيمات تمثلت فيالمتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر 

الدراسة إلى أن الاقتصاديات هذه  وأسفرتنظيمات العجز عن الوفاء، تالعقود، حقوق الدائن و 
على الاستفادة من وجود الشركات المتعددة الجنسيات، فأية محاولة  الأقدرالأكثر تنظيما هي 

 وتسهيلاتمن طرف الحكومة لجذب استثمار أجنبي مباشر من خلال تقديم إعفاءات ضريبية 
إذا كانت جودة التنظيمات منخفضة نوعا  إيجابيةر متوقعة آثا تنتجخاصة من المرجح أنها لن 

 .4ما
  

                                           
1 Colin Kirkpatrick, David Parker and Yin-Fang Zhang, Foreign Direct Investment in Infrastructure in 

Developing countries: Does Regulation make a Difference? Transnational corporations, vol, 15, NO 1, 
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countries, The world Bank International Finance corporation Foreign Investment Advisory service, policy 

Research working paper (2848),2002, P 09. 
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p 401. 
4 Matthias Bussea, José Luis Groizard, Foreign Direct Investment, Regulations and Growth, The World 

Economy, February 2008, p  881  
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 :خلاصة الفصل
من بين الظواهر  الذي يعد رللاستثمار الأجنبي المباش النظري تناولنا في هذا الفصل الإطار 

في  هذه الأخيرة واختلفتحيث تعددت  ،الاقتصادية الدراساتواسعا في  رواجاالاقتصادية التي لاقت 
على الأهمية والدور الكبير للاستثمارات في  اتفقتأنها  إلاتفسيرهم له بحسب مدارسهم وتوجهاتهم 

الاستثمار الأجنبي  تزايد هذه الأهمية أضحىالتنمية الاقتصادية للبلدان المضيفة، وفي ظل ب النهوض
عديد اللاقتصادية، ما جعل ا هاأولوياتبالنسبة للدول النامية والمتقدمة ومن بين أساسي  مطلبالمباشر 

بمنح  وعبر تحسين القوانين والتشريعات أوذلك المناخ الملائم والمناسب  وتهيئة منها تحاول توفير
 .الاستثمارات الأجنبية لجذبوالمزايا للمستثمرين  التسهيلاتمزيد من 
والمناخ الصادرة عن البنك الدولي ليات العلاقة بين مؤشرات الحوكمة لآيضا نا أتطرقما ك

ا المجال، وقد تم التوصل إلى أن مستعينين بأهم نتائج الدراسات التي أجريت في هذ ،الاستثماري 
الذين وجذب المستثمرين الأجانب أهم العوامل اللازمة لتحسين المناخ الاستثماري عتبر من الحوكمة ت

وتسود فيه الديمقراطية وسيادة  والاستقرار ةها نز بالستثماري الا هامناخ يتميزإلى البلدان التي  تجهون ي
مدى  ناهيك عنتوفير إطار تشريعي وقانوني وقضائي مدعم للحقوق والملكيات، فضلا عن  القانون 

وحمايتها للحقوق المدنية والسياسية للأفراد وعدم انتشار الممارسات المرتبطة  المؤسسات الحكوميةقوة 
م أن تقو  ي الاستثمار  هاتحسين مناخل تسعىلتي يه فمن الأجدى للدول اوعل .بالفساد والبيروقراطية

ن لكل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على المناخ العام للاستثمار وخصوصا تحسي دقيقيص بتشخ
ا يجب عليها لها أهمية قصوى عند اتخاذ قرار الاستثمار، كم ىبحت تعطالتي أص الحوكمةمؤشرات 

 .ية واضحة ومحددة لترقية الاستثماروضع إستراتيج
جذب واستقطاب الاستثمار الأجنبي  عواملمن أهم الحوكمة  يمكن القول أنوفي هـذا السيـاق 

مدى واتجاه  وقياس تحليل الثالثسوف يتم في الفصل  ذلكالمباشر، وللتأكد من مدى مصداقية 
 .الجزائر الحوكمة والاستثمار الأجنبي المباشر فيعلاقة 
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 :تمهيد
 ولتحقيق باشرمال الأجنبي الاستثمار استقطاب اولةمح إلى البلدان من ايرهكغ الجزائر سعت
 وتشريعات ينقوان إصدار طريق عن باشرمال الأجنبي للاستثمار جذابة بيئة خلق حاولت هذا المبتغى

 مهم كعنصر الحوكمة إرساء مبادئ في تمثلت إصلاحات بعدة القيام مع الأجانب ستثمرينمال فزتح
 دور كبير في استرجاع ثقة المستثمرين وجذب الحوكمة حيث تلعب ذلك، على يساعد وفعال

 القيام عند ستثمرينمال عليها يعتمد التي يرعايمال فإن المنطلق ذاه منو ، باشرمال الأجنبي ستثمارالا
 .    ضيفمال البلد في الحوكمة مبادئ بتطبيق الالتزام مدى هو الاستثمار بقرار

بعد التطرق للجانب النظري لكل من الحوكمة والاستثمار الأجنبي المباشر والإشارة إلى تأثير 
مؤاشرت الحوكمة على مناخه، سنسعى في هذا الفصل إلى دراسة وتحليل واقع الحوكمة والاستثمار 

الجزائر والعلاقة بينهما، وذلك من خلال عرض واقع الحوكمة فيها ومدى إرساء مؤشراتها،  الأجنبي في
إضافة إلى تبيان حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي في الجزائر والتوزيع الجغرافي والقطاعي له بغية 

 الحكم على مدى قدرة الجزائر في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
هذا  فيسوف نتطرق  الجزائر في الأجنبي المباشر الاستثمارالحوكمة و واقع  وتحليلجل إثراء أومن 

  :التالية المباحث إلىالفصل 
 الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر.واقع المبحث الأول:  ✓
 .الوضع الراهن للحوكمة في الجزائرالمبحث الثاني:  ✓
 الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائرالمبحث الثالث: قياس أثر الحوكمة على جذب  ✓
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  الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائروضع المبحث الأول: 
ترجمة للاستراتيجيات والسياسات هو  الجزائر في المباشر نبيالأج الاستثمارشك أن واقع لا
مدى فشل أو نجاح ولمعرفة ، الاستثماري ن مناخها يحست في الجزائريةمن طرف السلطات  المسطرة

 هذه السياسات المطبقة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر سنقوم بعرض الإطار القانوني والتنظيمي
والمناطق  الاقتصاديةالقطاعات بين توزيعه حجم تدفقاته إضافة إلى  ، وكذاالمباشر الأجنبي لاستثمارل

 .ات تقييم مناخ الاستثماركما سنوضح مكانة الجزائر في بعض مؤشر ، المختلفةالجغرافية 

 للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر المؤسساتيالإطار القانوني و  المطلب الأول:
من مجموعة  يةالجزائر الحكومة  اتبعتتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ل ا منهاتشجيع

الأجنبي  لجلب الاستثمار لائمةتوفير البيئة القانونية والتنظيمية المبهدف قتصادية الاصلاحات الإ
ت نامن خلال إصدار جملة من القوانين والإجراءات التنظيمية المتضمنة تقديم الضما المباشر، وذلك

 هم وتوفيرمرافقتهذا فضلا عن استحداث أجهزة وهيئات متخصصة في خدمة المستثمرين و  ،والحوافز
 ت والعراقيل الإدارية.    باالصعو  وتذليلمختلف التسهيلات 

 في الجزائر الإطار القانوني للاستثمارالفرع الأول: 
تشريعات  صدورب تميزتحل متعددة امر بل لاستقلائر منذ ااستثمار في الجز لااقانون  مر  لقد 

ى لالطارئة ع الأساسيةالتغيرات  فيما يلي بعرضوسنقوم  تحكم وتنظم عملية الاستثمار، فةلمخت
إلى غاية يومنا  1963الخصوص منذ صدور أول قانون سنة  هى وجلع الأجنبيستثمار لاا قانون 

 .ذاه
 في مرحلة الستينات الاستثمارقوانين  -أولا

وض هتميز الوضع الاقتصادي والاجتماعي غداة الاستقلال بضعف المقومات الأساسية للن
 إلىلاستثمار يهدف كل واحد منها ل ينقانون يتبنالجزائر بة تر هذه الففي بالتنمية الشاملة، فقامت 

، وهذين الجزائري  الاقتصادصاحبت تطور  التيت أو مكامن الضعف لاختلالاة بعض الجمعا
 :امه ينالقانون

على الاستثمارات الأجنبية في القطاعات هذا القانون ركز  :1963قانون الاستثمار لسنة  −
هو  هأسباب صدور  أهممن و كانت محتكرة من طرف الدولة،  الثانوية لأن القطاعات الإستراتيجية

لرأس المال الأجنبي وضعف الإمكانيات الداخلية وقلة رؤوس الأموال  الدولة الجزائرية حاجة
 . المحلية
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ستثمار في الاالحرية لكل شخص أجنبي سواء معنوي أو طبيعي  نص هذا القانون على منح
للمستثمرين  أعطىو  ة ضمن القوانين والأنظمة السارية المفعول،في حدود النظام العام وقواعد الإقام

 :1منهاالأجانب عدة ضمانات 
 الأجنبية. حرية التنقل والإقامة بالنسبة لمستخدمي ومسيري مؤسسات •
 . المساواة أمام القانون ولاسيما المساواة الجبائية •
  .نزع الملكية يؤدي إلى تعويض عادل أيالضمان ضد نزع الملكية  •
كن رغم كل الامتيازات والضمانات الممنوحة للمستثمرين الأجانب في ظل هذا القانون، إلا ل

راكي تيط السياسي الذي ينادي بقيام نظام اشلمحيدان بسبب الما فيرجم تي لمأنه  لاإأنه لم يعرف 
تكن مشجعة  لمرة تتلك الف فيوالسياسية  الاقتصادية الأوضاعكما أن ، القطاع العام إلىيستند 

 ، وأمام فشلكانت متعارضة مع أهداف هذا القانون  التيستثمار خاصة مع بداية حركة التأميمات لال
 .  1966هذا الأخير بدأ التفكير في إعداد قانون جديد بالاستثمارات وتم صدوره سنة 

جاء مباشتتتتتترة بعد و مرحلة الستتتتتتتينات  في نيالقانون الثا يعتبر :1966قانون الاستتتتتثمار لستتتتنة  -
المؤرخ  284-66رقم  حيث أصتتتدرت الستتتلطات التشتتتريئية الجزائرية الأمر ،الأولفشتتتل القانون 

 :2اليةالنقاط الت علىهذا القانون ، وقد ارتكز 1966سبتمبر  15في 
، لكن الاقتصتتاديةانفراد الدولة والمؤستتستتات العمومية بحق الاستتتثمار في القطاعات الحيوية  •

أجنبي( عن طريق إنشتتاء شتتركات  الاستتتعانة بالمستتتثمر الخاص يوطني أو ااستتتثناء يمكنهك
 للاقتصاد المختلط التي يصادق على قوانينها الأساسية بموجب مرسوم.

فتح المجال أمام المستتتتتتتتتتتتتتثمر الخاص الوطني والأجنبي للاستتتتتتتتتتتتتتثمار في القطاعات التي لا  •
على رخصة مسبقة من وزير  تعتبر حيوية والمتمثلة في الصناعة والسياحة بشرط الحصول

 المالية والتخطيط بالاشتراك مع وزير القطاع المعني.
محاولة المشتتتتتتتتتتتتترع الجزائري جذب رؤوس الأموال الخاصتتتتتتتتتتتتتة من خلال منحها مجموعة من  •

الضتتتتتمانات كحماية الملكية، الستتتتتماح بالاستتتتتتعانة بالإطارات الأجنبية مع العمل على تكوين 
دأ المستتتتتاواة أمام القانون والحق في تحويل رؤوس الأموال الإطار الوطني، الاستتتتتتفادة من مب

بالنسبة للمساهمات الأجنبية، كما تم تحفيز الاستثمار الخاص بمجموعة من الحوافز المالية 
 السالف الذكر. 284-66من الأمر رقم  16و 15، 14حددتها المادة 

ستثمار الخاص نظرا قد فشل في استقطاب الا 1966أن قانون الاستثمار لسنة  يمكن القول
لتشديد الرقابة عليه وكذا للتقليص من مجالات تدخله، بالإضافة لسبب آخر يتمثل قيام الجزائر بتأميم 

                                           
 .774ص  ،1963أوت  2 ،53عدد ال الجريدة الرسمية ،1963جويلية سنة  26المؤرخ في  277-63القانون رقم   1
 .1966سبتمبر  17الصادر بتاريخ  80المتعلق بالاستثمارات، الجريدة الرسمية، العدد  1966سبتمبر 15المؤرخ في  284-66الأمر رقم  2
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العديد من الشركات الاقتصادية وهو ما دفع بالمستثمرين الأجانب لمغادرة الجزائر والاستقرار في 
 البلدان التي توفر لهم مناخ استثماري ملائم.

، يكبالتوجه الاشترار قبل الانتقال لمرحة الثمانينات بأن سنوات السبعينات تميزت ننوه بالذك
، الدولة النشاط الاقتصادي واحتكارعلى المؤسسات العامة لإحداث التنمية الاقتصادية اعتمد  حيث

ية ذات كمبدأ تمويل الاستثمارات للمؤسسات الاشترا رسخت 1970قانون المالية لسنة  فمنذ صدور
 .الطابع الاقتصادي

 ثمانيناتفي مرحلة ال الاستثمارقوانين  -ثانيا
ام هدوره في أداء بعض الم اقتصرو  1963امشيا منذ سنة هاعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر  

 الاستثمارأن  تبين فيهجزائر منعرجا جديدا لشهدت ا مع بداية الثمانيناتلكن ، الثانوية الاقتصادية
 اهوتأميمرغم احتكار الدولة للقطاع ففي مجال المحروقات،  لاسيما مميزادورا  هلالأجنبي المباشر 

نظرا  ها في استغلالها لهالمباشرة ومساعدت الأجنبيةمة الاستثمارات ها ملحة لمساهبقيت حاجت هل
 : التالية انينو قال المرحلةوعرفت هذه   ،اهالتي يتطلب الكبيرة والتقنيةالمالية  للإمكانيات

الخاص  الاقتصادي بالاستثمار تعلقو  1982أوت  21صدر في  :11-82رقم القانون  -
كما هو  1الخاصة الوطنية" الاقتصادية الاستثمارات"تضمن صراحة مصطلح حيث  ،الوطني

تلك التي ينفذها أشخاص  الاستثماراتيقصد بهذا النوع من و منه،  الأولى المادةمذكور في 
 .طبيعيون ذو الجنسية الجزائرية ومقيمون بالجزائر

 :2ه هذا القانون ما يليدف إليهكان من جملة ما يو 
 كمناصب شغل جديدة والزيادة في الدخل الوطني وذل خلقو  يةالإنتاجطاقة اللرفع من ا •

 .اصة المنتجةخال الاستثماراتمة هبمسا
 للنهوض مجال أوسعالأخير ذا هاص وإعطاء خوال ماعين العاالعمل على التكامل بين القط •

 الاقتصادي. بالتنمية
 قتنمية المناطو ن الجهوي ز ل تكريس سياسة التوالامن خ الاجتماعيةالعدالة  إرساء •

 .المحرومة
ستهدف من خلاله المشرع الجزائري تنظيم النشاط أوت وا  28أصدر في: 13-82القانون رقم  -

وضح طريقة عمل وتسيير هذه حيث ، شراكة وطنية أجنبيةالاستثماري الأجنبي في صورة 
 نسبة المشاركة الأجنبيةبينما  51 % ت نسبة مشاركة رأس المال العمومي ب تحددو الشركات 

ومن بين أهم الأهداف وراء وضع هذه القاعدة  .3كحد أقصى لرأس مال الشركة 49% قدرت بت

                                           
 .1982أوت  24، الصادرة بتاريخ 34العدد  المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، الجريدة الرسمية، 11-82قانون ال  1
 .108، ص 2006، جويلية 08المباشر في الجزائر، مجلة دراسات اقتصادية، العدد  الأجنبي الاستثمارعبد الرحمان تومي، واقع وآفاق   2
 .1982 أوت 28، الصادرة بتاريخ 35العدد  ، الجريدة الرسمية،تلطة وتسييرهاخمال بتأسيس الشركاتالمتعلق  13-82نون القا  3
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هو تمكين الدولة من ممارسة الرقابة على المستثمرين الأجانب المساهمين في الشركات المختلطة 
إمكانية تحويل الطرف الأجنبي يعدم 13-82 للقيود التي وضعها نص القانون  نظراو  . للاقتصاد

اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي في  ، عدمةإمكانية تأميم المشروع للمصلحة العام، لأرباحه
 .13-86تعديله بالقانون من الاستثمار لذلك تم  نباالأج ينالمستثمر  ( تخوفحال وقوع نزاع

 جاء هذا القانون بعد انخفاض سعر البترول في السوق العالمي الأمر :13-86القانون رقم  -
ميزانية الدولة بالاختناق المالي  تالبترولي، فأصيبالذي هتز الاقتصاد الوطني المبني على الريع 

 1أوت ليعدل ويتمم القانون الذي سبقه 19في  13-86ما أدى بصناع القرار إلى إصدار قانون 
وذلك لتخفيف الالتزامات التي كان يفرضها على عاتق المستثمرين الأجانب ومنحهم حرية أكثر 

إلا أنه أبقى على سيطرة الشريك الجزائري  للمشاركة في تسيير مشروعاتهم الاستثمارية،
من رأسمال المشروع الاستثماري، لكنه في المقابل نص صراحة على حق المستثمر % 51بنسبة

 الأجنبيلمستثمر لات از متيلاجملة من الحقوق وا ، كما أعطىالأجنبي في تحويل أمواله إلى الخارج
 :2اهمهوأ 

 .الشركة المشاركة في تسيير •
 .تلطةخمال الشركة الم رأسض فرفع أو خ •
 .الملكية عميم أو نز أت التلاضمان التعويض في حا •
 .الأجنبيةتحويل أجور العمال إمكانية  •
 .ت وتحفيزات ضريبيةلايهمنح تس •
الأجنبي المباشر  الاستثمارهذا القانون استقدام بوسع يكن  لم هذه الامتيازاتوعلى الرغم من  

 ،مختلف الجوانب الاقتصاديةل المسيرلجهاز الإداري ا وضخامةلتحكم الدولة في كل المرافق  نظرا
 .أكثر في إبطاء سير إنجاز المشاريع مما أدى إلى ظهور بيروقراطية وممارسات تساهم

الذي حدد  1988جويلية  12في  25-88الجزائر القانون رقم  أصدرت : 25-88القانون رقم  -
تبنت سلسلة من الإصلاحات ، حيث 3كيفيات توجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية

الاقتصادية التي قامت على اعتماد ما يعرف بالمؤسسات العمومية الاقتصادية استخلافا 
تصاد السوق قوم عليها نظام اقيتماشيا مع سياسة الانفتاح التي وذلك للمؤسسات الاشتراكية، 

 ة الوصية،ستقلالية عن الوزار الاها ومنحتالمؤسسات العمومية لقواعد القانون التجاري ت خضعفأ
س احتكار الدولة لأغلبية مجالات النشاط الاقتصادي يكر في ت القانون هذا ذلك استمر  رغمو 
 صاديةش القطاع الخاص الوطني والأجنبي عن طريق منعه الاستثمار في النشاطات الاقتيهمتو 

                                           
 .6198 أوت 27، الصادرة بتاريخ 35العدد  ، الجريدة الرسمية،تلطة وتسييرهاخمال بتأسيس الشركاتالمتعلق  13-86نون القا 1
 .109، مرجع سابق، ص واقع وآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائرعبد الرحمان تومي،  2
 .1988 جويلية 12ت، الصادرة ب27العدد  الرسمية،، الجريدة الاقتصادية الخاصة الوطنيةبتوجيه الاستثمارات المتعلق  25-88نون القا 3
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وهي بصفة عامة جميع النشاطات المتعلقة بتسيير الأملاك  التي تعتبرها الحكومة إستراتيجية
الأنشطة خاص وهي للقطاع امن قبل ا المسموح الاستثمار فيهاحدد القطاعات الوطنية، كما 

( الصيانةو ، الصناعات الغذائية المصنعةنصف  المنتجاتسلع التجهيز، المتمثلة في ي الصناعة
 الأشغالالبناء و ، رفيهيةتالرياضية وال الهياكل السياحة، النقل،ي إضافة إلى الخدمات المتضمنة

  .(العمومية
رفض تدخل  فينيتها  أوضحت الثمانينات رةتل فلاخ الجزائرمكن القول أن يوبصفة عامة 

المختلطة، وذلك  المؤسساتأو عن طريق  نيالوط الخاص الاستثماروفضلت  الأجنبي المالرأس 
غير أن هذا القانون  % 65 إلى الأجنبيقانون يسمح برفع حصة الشريك  1989سنة رغم إصدارها 

 الأوضاعسياسي وتدهور  استقرارعدم من  الجزائرها بمرت  التيالظروف  لم يجدي نفعا في ظل
 .الأمنية آنذاك

 قوانين الاستثمار في مرحلة التسعينات -ثالثا
، قام 1989على يد دستور  الاقتصادتسيير في  الاشتراكيالتوجه وزوال مطلع التسعينات  مع

 الاستثمارحة جديدة للتعامل مع ففتح صب كوذلالمشرع الجزائري بانتهاج سياسة اقتصاد السوق 
، وكان لابد من تكريس ذلك عن طريق وضع إطار قانوني يشجع دور رؤوس المباشر الأجنبي

بية في الاقتصاد الوطني عن طريق قانون جديد للاستثمار، غير أن المشرع الجزائري الأموال الأجن
رقم  اكتفى بنص القانون  وخلال هذه المدة 12-93 سنوات كاملة لصدور القانون  انتظر مدة أربع

 .سنشير إليه قبل التطرق لقوانين الاستثمار في هذه المدةالمتعلق بالنقد والقرض الذي  90-10
 كخطوة هامة في تطور سياسة 10-90القانون رقم  عتبري: 10-90 النقد والقرضقانون  -

لإصلاح النظام  1990جويلية  14 في ، حيث صدرالمباشر الأجنبي الاستثمارالتوجه نحو 
 المصرفي، إعادة هيكلة النظام الأموالتنظيم سوق الصرف وحركة رؤوس وتضمن  النقدي

 إضافة إلى تحديد، المؤسساتاستثمارات  تمويل فيوإعادة تنظيم البنوك التجارية ودورها  بالجزائر
ليس قانون استثمار إلا أنه تضمن بعض الأحكام المتعلقة  المركزي. وبالرغم من أنهمهام البنك 

بالاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال ترخيص المشرع الجزائري للمقيمين وغير المقيمين 
المباشر وتحويل الأموال بين الجزائر والخارج لتمويل  بالشراكة أو الاستثمار محرية الكاملة للقيابال

 .1مشاريع اقتصادية بعد تأشيرة بنك الجزائر
 
 

                                           
 . 1990لسنة  16، الجريدة الرسمية، العدد 1990أفريل  14الصادر في  من قانون النقد والقرض 183، 182، 181المواد   1
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  :1يليذا القانون مبادئ في صالح الاستثمار الأجنبي وهي كما كما كرس ه
 .مبدأ حرية الاستثمار •
 .من تقديم الطلب يوما 60تأشيرة بنك الجزائر خلال حرية تحويل رؤوس الأموال بعد  •
 .عليها الجزائر التي وقعت على الضمانات الواردة في الاتفاقيات الدولية صتنصيال •
إخضاعه إلى رأي مجلس النقد والقرض عن طريق  تمتبسيط عملية قبول الاستثمار بحيث ي •

  .تقديمه بالمطابقة خلال شهرين من تقديم الطلب
، المباشرالمبادئ الخاصة بمعالجة ملف الاستثمار الأجنبي  نرض قد تضمققانون النقد والرغم أن 

 .1993 خاص وواضح إلى غايةنص لكن هذا الأخير بقي بدون 
بترقية ق هذا المرسوم تعل :1993أكتوبر  05المؤرخ في  12-93لمرسوم التشريعي رقم ا -

كما يوفر شروط جذب  المباشرة الأجنبيةستثمارات للاما ظيعد إطارا من فهو ،2الاستثمارات
 الحرة ،اصةخال قالمناط نظامول مرة لأيتناول و  هلكون قواستقبال بصورة أفضل من القانون الساب

 :3ما يلي وأهم ما تضمنه .ستثمار في الجنوب الكبيرلاإلى ا هتطرقفضلا عن  العقود ماظون
حيث لم يحدد سقفا معينا لمساهمة الرأسمال الأجنبي  %49/%51 قاعدة الشراكة إلغاء •

المجال للمستثمر الأجنبي للتملك الكامل  يفتحفي أي مشروع استثماري مسموح به، مما 
 في أي مشروع يقوم به في الجزائر. (%100ي

 الطبيعيين أو المعنويين. مبدأ المساواة في المعاملة بين الأجانب والجزائريين سواء اعتماد •
 احة على حق المستثمر في تحويل رأسماله وأرباحه إلى الخارج.نص صر  •
 يأجنبي ووطني( قبل إنجازها لنظام التصريح بالاستثمار. أخضع الاستثمارات على نوعيها •
للمستثمر الأجنبي والوطني على  الجبائية وغير الجبائيةبعدد معتبر من الامتيازات  جاء •

 .وتمنح في بداية إقامة المشروع الاستثماري  حد سواء
 الأجانب المستثمرينمبدأ اختصاص القضاء الجزائري في فض نزاعات  المرسومأقر هذا  •

 .غير أنه أشار إلى إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي
يتمثل في الوكالة الوطنية لترقية  الاستثمارهيكل إداري ممركز يعالج ملفات  نشاءإ •

مهمتها الأساسية مساعدة المستثمرين لإنجاز APSI) ي ودعمها ومتابعتها اتالاستثمار 
استثماراتهم بالتخفيف من الإجراءات الإدارية وتمكينهم من الاستفادة من الضمانات التي 

 .منحها التشريع المعمول به في هذا الإطار
                                           

، العدد 20مجلة المالية والأسواق، المجلد  ،2012-2000الجزائر دراسة تحليلية لبيئة الاستثمار في بوظراف الجيلالي، حاج بن زيدان،  1
 .287، ص 2015، 01

 .1993أكتوبر  10، الصادرة في 64الجريدة الرسمية العدد  ،المتعلق بترقية الاستثمار 12-93المرسوم التشريعي  2
، الاقتصادية الميادينلة مج ،2016-1962الاستثمار الجزائرية مكانة الاستثمار الأجنبي في قوانين سفتيان بطاطا،  عبد الكريم بتعداش، 3

 .125، ص 2019، 01، العدد 02المجلد 
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متعددة  اتفاقياتدات ثنائية و هعدة معا الجزائريةأبرمت الدولة  93/12رقم  التشريعيللمرسوم  دعماو 
يئة البيئة الملائمة ه، كما أصدرت عدة مراسيم تقضي بتهدف تشجيع الاستثمار وحمايتهالأطراف ب

  :1ا فيما يليهمهلاجتذاب الاستثمارات الأجنبية، والتي يمكن إيجاز أ 
المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بموجب المرسوم  المصادقة على الاتفاقية الدولية لتسوية •

 1995/10/30.الصادر بتاريخ  95/345الرئاسي رقم 
 98/334انضمام الجزائر إلى الشركة العربية للاستثمار وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم  •

 26/10/1998الصادر بتاريخ 
الصادرين  97/320 ورقم 319/97 رقم إنشاء الشباك الوحيد بموجب المرسومين التنفيذيين •

 تواجههم.دعم كافة المستثمرين وإزالة العوائق التي  من أجل 1997/08/24بتاريخ 
 قوانينمن قول بأنه أحسن ال يمكن 12-93رقم  المرسومالتي تضمنها  الإيجابيةلعناصر ل نظرا

 مهلبعض رغباتستجابته نظرا لا الأجانبجاذبية للمستثمرين  الأكثرالتي سبقته، وهو  لاستثمارا
 .حقالاالذي دفع إلى تعديله  الأمريعني خلوه من بعض النقائص والعيوب  لاهذا  وتطلعاتهم، لكن

 الإطار القانوني للاستثمار بعد فترة التسعينات-رابعا
استمرار ذه المرحلة بعودة الاستقرار السياسي والأمني وتحسن الأوضاع الاقتصادية و ه اتسمت

 أمرا حتميا، فقامت الحكومة الجزائرية ذه الظروفهمواكبة  جعلحو اقتصاد السوق ما ن هالتوج
وسنعرض فيما يلي القوانين الصادرة أثناء هذه  بتإصدار جملة من التشريعات مست كتافة القطاعات،

 الفترة.
سي ئابموجب الأمر الر  2001تم إصدار قانون الاستثمار لسنة  : 2001قانون الاستثمار لسنة -1

 :2النقاط التاليةوتضمن  الاستثمار تطويربويتعلق  2001أوت 08الصادر في  01/03رقم 
 وسع نطاق الاستثماركما   الثانية، المادة من خلال ما تضمنته للاستثمارحددا معطى تعريفا أ  •

 .ليشمل أصول في نشاطات جديدة أو توسيع قدرات الإنتاج القائمة
النظام  في المنجزة الاستثماراتتستفيد منها  التي والجمركيةالضريبية  الامتيازاتوضح  •

 .العام

تنجز  التي بالاستثمارات الخاصة بالامتيازات المتعلق الاستثنائيعلى النظام  الأمرنص  •
 يةمالأهت ذا الاستثماراتخاصة من الدولة، وكذا  مساهمةتتطلب تنفيذها  التي المناطق في

أن  شأنهاسيما عندما تستعمل تكنولوجيات خاصة من لا ينالوط للاقتصادبالنسبة  الخاصة
 وتفضي إلى تنمية مستدامة. على البيئة تحافظ

                                           
، )2016-1963يالجزائر الإطار القانوني للاستثمار في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى  دورلعلمي فاطمة، زعفران منصورية،  1

، جامعة عبد 03/05/2018-01ضمن الملتقى الدولي الثاني الموسوم: نحو معرفة علمية متقدمة في إدارة الأعمال المنعقد أيام:  مداخلة
 .03الحميد بن باديس مستغانم، ص 

 .2001أوت  22، الصادرة بتاريخ 47، الجريدة الرسمية العدد المتعلق بتطوير الاستثمار 03-01الأمر  2
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وهذا  ساوى بين المستثمرين الأجانب والوطنيين فيما يتعلق بالضمانات الممنوحة للاستثمار •
 .14،15،16،17 المواد ما أشارت إليه

الوكالة ( و CNIي للاستثمار نيالوطلس لمجاأجهزة جديدة للاستثمار تمثلت في  استحداث •
 ا.منه واحدوحدد مهام كل  (ANDIي الاستثمارالوطنية لتطوير 

 واضحاتطورا  ت الجزائرفقد سجل الرئاسي ها هذا الأمرا لإجراءات التحفيزية التي احتو ل نتاجا
ملحوظا توسعا  هذه الأخيرةشهدت  2004انطلاقا من عام ف، المباشر تدفقات الاستثمار الأجنبي في

بيع الرخصة الثانية  هذه الاستثمارات تتمثل في، وأهم المحروقاتخاصة بالنسبة للقطاعات خارج 
ة وخصخصة شركة الصناعات الحديدية بالحجار لشرك المصرية "Orascom"للهاتف النقال لشركة 

"ESPATالهندية، إلى جانب خصخصة المؤسسة الوطنية للمنظفات "  "ENAD" لصالح شركة
"Henkel ،قيمة استثمارات أجنبية  تسجل حيث 2006استمر هذا الارتفاع إلى غاية و " الألمانية

 .1(مليون دولار أمريكي 634ي 2003مباشرة حوالي ثلاث مرات المبلغ المسجل خلال سنة 
 الأمر بتطويرهذا  : تعلق2006جويلية  15المؤرخ في  06/08التشريعي رقم الأمر  -2

 أشار بوضوح إلى إمكانية الاستثمار ، حيثسالف الذكر 01/03مكملا ومعدلا لأمر وجاء  الاستثمار
 : 2ما يلي أهم التعديلات التي جاء بهاي و في مختلف فروع الاقتصاد الوطن

 نصوص عليها في الأمرموالخدمات المستثناة من المزايا الد قائمة النشاطات والسلع يحدت •
 .عن طريق التنظيم بعد رأي مطابق من المجلس الوطني للاستثمار 01/03

تقليص المهل القانونية التي كانت ممنوحة للوكالة الوطنية للرد على طلب الاستفادة من  •
وكالة لمقرر المزايا الخاصة ساعة لتسليم ال 72المزايا المقدم من المستثمرين، من شهر إلى 

 أيام فقط لتسليمها المقرر المتعلق بالمزايا الخاصة بالاستغلال. 10بالإنجاز و
إمكانية الطعن ضد القرارات المتعلقة بالاستفادة من المزايا الصادرة من أي إدارة أو هيئة  •

د تتتشكتتيمكلفة بتنفيذ أحكامه لدى لجنة   .يق التنظيمتها وتنظيمها وسيرها عن طر لتحتد 
 .زيادة عدد من المزايا الإضافية تدعيما لسياسة التحفيز المنتهجة من المشرع الجزائري  •

ر يتوف فيحيث تساهم  الاستثمار ينر مكملة لقوانبأخرى تعت ينوجود قوان إلى الإشارةدر تجو 
    :3ونذكر منها الاستثماري  المناخ
يتعلق بصلاحيات المجلس  ،2006كتوبر أ 09 المؤرخ في 355-06مرسوم تنفيذي رقم  •

 الوطني للاستثمار وتشكيله وتنظيمه وسيره.
                                           

، 2020-1962حليل تطور التأطير القانوني للاستثمار الأجنبي في ظل التوجه والواقع الاقتصادي للجزائر خلال الفترة تميدون الياس،  1
 .275ص  ،2020، ديسمبر 04، العدد 34المجلد  ،1حوليات جامعة الجزائر 

جويلية  19الصادرة بتاريخ  ،47، الجريدة الرسمية العدد 01/03المعدل والمتمم للأمر ، 15/07/2006المؤرخ في  06/08الأمر رقم  2
2006. 

 .2006أكتوبر  11الصادرة في  ،64الجريدة الرسمية العدد أنظر  3
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، يتضمن مهام الوكالة الوطنية 2006كتوبر أ 09 المؤرخ في 356-06مرسوم تنفيذي رقم  •
 لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها.

، يتضمن أساسا تشكيلة لجنة 2006كتوبر أ 09 المؤرخ في 357-06مرسوم تنفيذي رقم  •
 عن المختصة في مجال الاستثمار وتنظيمها وسيرها.الط

قائمة النشاطات والسلع  يحدد، 2007جانفي  11 الموافق1 08-07مرسوم تنفيذي رقم  •
 . 2001أوت  02 الموافق 03-01رقم  الأمر فيلمحددة ا المزاياستثناة من مال والخدمات

الجزائر  الأجنبي المباشر عرفتولكن رغم كل التعديلات السابقة من أجل جذب الاستثمار 
    صدرومصالحها، حيث  الكاتهتممحماية  سياسة تبنيتوجها جديدا من خلال  2009سنة 
ونص  2009الية التكميلي لسنة لمتضمن قانون االم 2009جويلية   22المؤرخ في 01-09الأمر

إطار شراكة تمثل فيها صراحة على أنه لا يمكن إنجاز الاستثمارات الأجنبية في الجزائر إلا في 
، إضافة إلى حق 2للشريك الأجنبي %49مقابل  %51المساهمة الوطنية المقيمة نسبة لا تقل عن 

 .متها عن التنازلات الخاصة بحصص المساهمين الأجانب أو لفائدتهالشفعة للدولة ومؤسسا
الاستثمار وتضمن  3: تعلق هذا القانون بترقية6120 أوت 03المؤرخ في  16/09رقم  القانون  -3

لجزائر وذلك من خلال رفع العراقيل التي كانت با قصد تحسين مناخ الاستثمارمجموعة من المواد 
إلا أنه حافظ على مجمل الأحكام الواردة في النصوص تعترض سابقا الاستثمار المحلي والأجنبي، 

  القانونية السابقة المتمثلة في:
 .والشباك الوحيد الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار •
 .المجلس الوطني للاستثمار •
ع الاستثمارات الراغبة في الاستفادة من نظام المزايا المقررة في أحكامه لإجراء التسجيل و خض •

 لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بنص صريح.
 ممارسة الدولة لحقها في الشفعة وفق شروط محددة. •
من القانون  66(، لكن طبقا لنص المادة % 49-51يلم يتضمن إشارة حول قاعدة الشراكة  •

 تبقى سارية المفعول. 2016المتضمن قانون المالية لسنة  18-15رقم 
مبدأ اختصاص القضاء الوطني كأصل عام في أي منازعة تثور بين الدولة الجزائرية  •

 في حالات محددة.ا والمستثمر الأجنبي مع إمكانية للتحكيم استثناء

                                           
، الجريدة المزاياستثناة من مال والخدماتقائمة النشاطات والسلع  المتضمن، 2007جانفي  11المؤرخ في  08-07المرسوم التنفيذي  1

 .2007جانفي 14، الصادرة بتاريخ 04الرسمية العدد 
 ،44الجريدة الرسمية العدد  ،2009المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  ،2009جويلية  22المؤرخ في 01-09الأمر من  58المادة  2

 .2009جويلية  26الصادرة بتاريخ 

 .2016أكتوبر  03الصادرة في  ،46الجريدة الرسمية العدد أنظر  3
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على أحكام جديدة ومستحدثة  هذا القانون  نصفقد  أعلاه هافظة على ما تم ذكر إلى جانب المح
 : 1هاأهمنذكر 
 الأهميةشغل وذات  لمناصب المنشئةو  الامتيازلنشاطات ذات  بالنسبةوامتيازات  ياتقرير مزا •

 ني.الوط للاقتصاد
على مستوى استحدث المراكز الأربعة التابعة للشباك الوحيد اللامركزي للوكالة المنصب  •

مقر الولاية والمتمثلة أساسا في: مركز تسيير المزايا، مركز استيفاء الإجراءات، مركز الدعم 
 لإنشاء المؤسسات، ومركز الترقية الإقليمية.

فقد حقق بعض المكاسب بتسجيل تدفق  المباشر تحسن ملحوظ الاستثمار الأجنبي عرف تدفق
وقامت العديد من الشركات  ،2016نهاية سنة  أمريكيمليون دولار  1637استثماري وصل إلى 

   على غرار الاستثمارات التي قامت بها مجموعة الاتصالات الصينيةالأجنبية بالاستثمار في الجزائر 
« Huawei »والجنوب كورية « Samsung »  التي فتحت مصنعها الأول في تركيب الهواتف النقالة

على بعض المنتجات  سياسة الحماية التجارية جزائرية حينهاتخذت السلطات الكما ا في الجزائر،
المنع المباشر من الاستيراد كحالة سلع السيارات مما اضطر الشركات  أوكالأجهزة الكهرومنزلية 

 .2المصنعة لها بإقامة استثمارات مباشرة على شكل مصانع تركيب على الأراضي الجزائرية
 2020واصلت الجزائر عام  :المالية التكميلي لنفس السنةوقانون  2020قانون المالية لسنة  -4

 هذه السنةتضمن قانون المالية ل ثسياستها الرامية إلى الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية الجادة، حي
قاعدة الشراكة كأصل عام في مجال  إلغاء جملة من التدابير الخاصة بالإنعاش الاقتصادي، أهمها

، 3الاستثمار الأجنبي في الجزائر مع الإبقاء عليها فقط في مجال الأنشطة ذات الطابع الاستراتيجي
القطاعات التي تكتسي طابعا استراتيجيا على سبيل  2020قانون المالية التكميلي لسنة  أوضحكما 

قائمة النشاطات  2021أفريل 22ادر في الص 145-21المرسوم التنفيذي رقم  حددثم ، الحصر
النشاطات التابعة لقطاع الصناعة  :4التي تكتسي طابعا استراتيجيا وتتعلق بثلاث قطاعات هي

الصناعات و  النشاطات التابعة لقطاع النقل ،النشاطات التابعة لقطاع الطاقة والمناجم ،الصيدلانية
 .العسكرية

                                           
، المجلد القانون العقاري والبيئة، مجلة الاستثمارمناخ  تحسين نحوأخرى  : خطوة2016لسنة  الجديد الاستثمار، قانون حيتالة معمر 1

 .40، ص 2017جانفي ، 01، العدد 05
، 2020-1962تطور التأطير القانوني للاستثمار الأجنبي في ظل التوجه والواقع الاقتصادي للجزائر خلال الفترة  تحليلميدون الياس،  2

 .277مرجع سابق، ص 
، 81، الجريدة الرسمية العدد 2020، المتضمن قانون المالية لسنة 2019ديسمبر  11المؤرخ في  14-19قانون رقم ال من 109المادة  3

 .2019ديسمبر  30الصادرة بتاريخ 
، المتضمن قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا، الجريدة الرسمية العدد 2021أفريل  17المؤرخ في  145-21المرسوم التنفيذي  4

 .2021أفريل  22، الصادرة بتاريخ 10
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الجزائر في  0202لعام  الأعمالوضع تقرير ممارسة أنشطة : 2022لسنة  الاستثمارقانون  -5
 إلى تغييرتسارع الحكومة الجزائرية ذا ما جعل ، وه1شملها التقريردا بل 190من بين  157المرتبة 

 24مؤرخ في و  18-22يحمل الرقم  للاستثمار قانون جديد ذه المرتبة وذلك عن طريق إصداره
 :2هذا الأخير ما يلي وأهم ما تضمنه ،2202 جويلية
 والأنظمةوحقوق المستثمرين والتزاماتهم  الاستثمارتحديد القواعد التي تنظم إلى  يهدف −

السلع والخدمات المنجزة  لإنتاج الاقتصادية الأنشطةفي  الاستثماراتالتحفيزية المطبقة على 
وا أو غير مقيمين كان الأجانبالطبيعيين أو المعنويين الوطنيين أو  الأشخاصمن طرف 

 .مقيمين
 .الاستثماراتالشفافية والمساواة في التعامل مع ومبدأ  الاستثمارحرية  مبدأيرسخ هذا القانون  −
، يبالأجن لاستثمارلتشجيعا  الضماناتر قدر من بأك الجديدالقانون هذا  في المشرعمنح  −

 وهي:
 .الفكرية الملكيةوضمان حق * مبدأ الثبات التشريعيوتمثلت في قانونية ال الضمانات .أ

 للخارج. الأموالحويل رؤوس تملكية وحرية لنزع ا عنالتعويض الضمانات المالية وهي  .ب
 الاختصاصالشباك الوحيد ذو الضمانات الإدارية لمواجهة البيروقراطية وذلك من خلال  .ت

 .مركزي لاالشباك الوحيد الكذا و  الأجنبية والاستثماراترى بللمشاريع الك نيالوط
اللجوء و  الجمهورية برئاسةعليا للطعون  لجنةاستحداث الضمانات القضائية وتجسدت في  .ث

 .بطريقة ودية الاستثمارية المنازعاتحل للتحكيم كآلية ل
للاستثمار،  الممنوحة للمزاياضمان أفضل  بغيةللمستثمرين  تحفيزيةوضع أنظمة  .ج

 الاستثمارات، ونظام المناطقنظام ، نظام القطاعات هي: ث قطاعاتلاث إلى تقسمو 
: وتتضمن جملة من المزايا في كل من نظام القطاعات فيالتحفيزية  الأنظمة المهيكلة.

مرحلتي الانجاز والاستغلال، وجاءت على شكل إعفاءات متعددة ومختلفة في مجال 
 نشاطات محددة*.

 ي المواقعالمزايا المقدمة للمستثمرين فه الأنظمة التحفيزية في نظام المناطق: يقصد ب .ح
تتطلب تنميتها مرافقة  التي والمواقع يرالكب والجنوب والجنوبالتابعة للهضاب العليا 

 للتثمين.الطبيئية القابلة  المواردإمكانيات من  تمتلك التي والمواقعخاصة من الدولة 

                                           
1 Doing Business2020, Comparing Business Regulation in 190 Economies, The World Bank Group, p 04. 

 إلى الاستثماراز بعد التوقيع على العقد أو اتفاقية نجلاابتداء من مرحلة ا الاستثمارلقانون  المضيفةالدولة  مبدأ الثبات التشريعي: تجميد *
 .أخرى  من جهة وجذبه الاستثمار وتشجيع من جهة الأجنبيللمستثمر  وهذا حماية ،الاستثماري  المشروع إنهاءغاية 

لمناجم والمتحاجر، الفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري، الصنتتاعتتة والصنتتاعتتة التتغتتذائتتيتة والصنتاعتة الصيتدلانتيتة مجالات النشاطات: ا* 
 .لطاقات الجديدة والطاقات المتجددة، اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصالاوالبتروكيميائية، الخدمات والسياحة، 

 .2022جويلية  28، الصادرة بتاريخ 50العدد  الرسمية،المتعلق بالاستثمار، الجريدة  18-22القانون  2
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 وهي المزايا الموجهة للاستثمارات المهيكلة: الاستثماراتنظام  فيالتحفيزية  الأنظمة .خ
ها الرفع من أنمن ش تيالثروة واستحداث مناصب الشغل وال لخلقلقدرة العالية ذات ا

 .جل تنمية مستدامةأمن  الاقتصاديوتكون قوة دافعة للنشاط  الإقليمجاذبية 
كنظام جديد للتسيير في مجال الاستثمار وذلك من خلال المنصة الرقمية  تجسيد الرقمنة -

للمستثمر المسيرة من قبل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، كما تم إلزام بعض الهيئات 
هذه حيث كلفت  ،ذات الصلة بالاستثمار بانتهاج الرقمنة على غرار الإدارات المكلفة بالعقار

لمستثمر عبر المنصة الرقمية تطبيقا لنص لالمعلومات الخاصة بالعقار كافة  توفيربالأخيرة 
 .  الثالثةالفقرة  6المادة 

تكريس أسلوب المرافقة والدعم من قبل الدولة للمستثمرين كسبيل خاص لمساعدة المستثمر  -
للولوج إلى مجال الاستثمار بكل راحة وأمان، وهو المنشود من عبارة مرافقة المستثمر في 

 الفقرة الثانية.  18كمال الإجراءات المتصلة باستثماره الواردة في المادة است
 في الاستثماريةبتنفيذ ومتابعة السياسة  المكلفة الهيئاتتنظيم وتشكيلة  فيالنظر إعادة  -

 حدد، حيث الاستثمار لترقية الجزائريةوالوكالة  للاستثمار نيجلس الوطلما امالدولة، وه
 .لتجنب التداخل بينهما امهامه بينفصل ة و هيئبكل منوطة لا المهام

 : 1جاءت المراسيم التنظيمية التالية الجديد الاستثماروتنفيذا لقانون 
يحدد تشكيلة اللجنة  ،2022سبتمبر سنة  4مؤرخ في ال 296-22رئاسي رقم الرسوم الم -

اللجنة من ممثل رئيس هذه تتشكل إذ  ،العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها
الجمهورية رئيسا للجنة وقاض من المحكمة العليا وقاض من مجلس الدولة وقاضي من 

خبراء اقتصاديين وماليين مستقلين يُعي نهم رئيس الجمهورية على أن  03مجلس المحاسبة و
في الطعون المقدمة  النظر وهيتستعين اللجنة بكل كفاءة يمكن أن تساعدها في مهامها 

 .واظلمالمستثمرين الذين يرون أنهم قد من 
يحدد تشكيلة المجلس  ،2022سبتمبر سنة  8في مؤرخ ال 297-22تنفيذي رقم المرسوم ال -

وزيرا لقطاعات مختلفة بحضور ملاحظين هما  11ضم والذي ي ،سيرهو الوطني للاستثمار 
قترح ا ومهامه ،الاستثماررئيس مجلس الإدارة والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية 

  .والسهر على تناسقها الشامل وتقييم تنفيذها الاستثمارالدولة في مجال  إستراتيجية
يحتتتدد تنظيم الوكالة  ،2022ستتنة  سبتمبر 8مؤرخ في ال 298-22ي رقم تنفيذالمرسوم ال -

 ،"الاستثماروالتي تحل محل "الوكالة الوطنية لتطوير  لتتتتترقتتيتتة الاستتتتثتتمتتار وستتيتترهتتا ةالجتتزائتتري
لاسيما من خلال وضع  الاستثمارفي ميدان وتسهيلية وتتولى الوكالة القيام بمهام إعلامية 

ومرافقة  الاستثمارفضلا عن مهامها في مجالات ترقية  وتسيير منصة رقمية للمستثمر
                                           

 .2022سبتمبر  18، الصادرة في 60الجريدة الرسمية العدد أنظر  1



 العلاقة القائمة بين الاستثمار الأجنبي والحوكمة في الجزائر      الثالثالفصل 
  

 

143 

 

 كما ،والمتابعة مع الهيآت ذات الصلةالممنوحة للمستثمرين  الامتيازاتالمستثمر وتسيير 
أنشأ المرسوم نوعين من الشبابيك: الأولى محلية لا مركزية على مستوى الولايات والنوع 

 ."الأجنبية والاستثماراتالثاني مركزي وهو "الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى 
يحدد كيفيات تسجيل  ،2022ستتنة  سبتمبر 8مؤرخ في ال 299-22تنفيذي رقم المرسوم ال -

التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة  أوالاستثمارات 
 .المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار

يحدد قوائم النشاطات  ،2022ستتنة  سبتمبر 8مؤرخ في ال 300-22تنفيذي رقم المرسوم ال -
زايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة والخدمات غير القابلة للاستفادة من الم عوالسل

 .فهو قد ضم ملحقا تفصيليا لهذه المواد والسلع ،من ضمان التحويل
يحدد قائمة المواقع  ،2022ستتنة  سبتمبر 8مؤرخ في ال 301-22تنفيذي رقم المرسوم ال -

حيث صنفها في ثلاث  ،توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمارالتي التابعة للمناطق 
البلديات التي  ،التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير البلديات :مجموعات وهي

التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيئية  البلديات ،تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة
 .القابلة للتثمين

يحتتتدد معايير تأهيل  ،2022ستتنة  سبتمبر 8مؤرخ في ال 302-22تنفيذي رقم المرسوم ال -
 .الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم

والمتعلق بتمتتابتعتة الاستثمارات  2022سبتمبر  08 المؤرخ في 303-22لمرسوم التنفيذي ا -
فهو قد وضع  ،لمكتتبةوالتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات ا

ومدى التزام المكتتب  الاستغلالجملة من المهام الرقابية لكل إدارة خصوصا خلال فترة 
 .المختلفة الامتيازاتبتعهداته التي نال بموجبها 

يكتنفه الغموض فيما يتعلق  18-22رغم المراسيم التنظيمية السابقة الذكر ظل القانون رقم 
حدد الذي  2023نوفمبر  15متؤرخ في  17-23قانون رقتم يه جاء البمنح العقار الاقتصادي، وعل

دولة الموجه لإنجاز مشاريع بالشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة 
 :1نقاط عديدة نذكر أهمها على القانون  نص، و استثمارية

 استثمارية مشاريع لإنجاز التتموجه للدولة الخاصة للأملاك التابع الاقتصادي العقار يتكون  -
هيأة الواقعة مالأراضي ال الأراضي المهيأة التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات،من 

ي والمواقع حاطتق التوسع السيانتمل ةداخل محيط المدن الجديدة، الأراضي المهتيأة التتابع
ة عالعقارية المتبقية التابالسياحية، الأراضي المهيأة التابعة للحظائر التكنولوجية، الأصول 

                                           
، لإنجاز مشاريع استثماريةد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه يحدبتالمتعلق  17-23القانون   1

 .2023نوفمبر 16، الصادرة بتاريخ 73العدد  الرسمية،الجريدة  ،2023نوفمبر  15المؤرخ في 
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للمؤسسات العمومية المتحلة، الأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية 
ي الأخرى ضع التجاري، الأرابطالا قارية ذاتعلترقتية التتوجهة لمالاقتصادية، الأراضي الت

وأوضح الأراضي ، كما شرح هذا القانون كل ما سبق المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة
 المستثناة من مجال تطبيقه.

 الصناعي السياحي، لعقارفي ا يهيأ العقار الاقتصادي من طرف وكالات عمومية مختصة -
 .الحضري و 

 بالآتي: الوحيد شباكها عبر الاستثمار لترقية الجزائرية الوكالة تفوض الدولة -
تهيئته من طرف الوكالات التشاور مع القطاعات المعنية لتوفير العقار الاقتصادي بغية  .أ

 المذكورة أعلاه.
وذلك عتتن طتتريق  نمتتتريثوضع كل المعلومات حول الوفرة العقارية تحت تصرف المست .ب

 .المنصة التترقتتمتتيتتة للمستثمر
 قابلة سنة( 33ي وثلاثين ثلاثة لمدة بالتراضي الامتياز منح العقار الاقتصادي بصيغة .ت

 الخدمتة. حيتز ودخوله للمشروع الفعلي الإنجاز بعد تنازل إلى للتحويل وقابلة يددللتج
 .المساهمة في إعداد أدوات التعمير بغرض التعبير عن الاحتياجات في مجال الاستثمار .ث

ملتزمة بوضع حد للممارسات السابقة مهما كان  الجزائرية أن  الدولةمن خلال ما سبق نجد 
تد خر أي جهد لمرافقة الوكالة  ضلا عن ذلك فهي لاف وتحسينه، شكلها بغية تطهير مناخ الاستثمار

 ، وتعتبر هذه الوكالة منم الموكلة لها في أحسن الظروفاالجزائرية لترقية الاستثمار في أداء المه
 أهم الأطر التنظيمية للاستثمار في الجزائر.

 في الجزائر للاستثمار مؤسساتيالالإطار : الثانيالفرع 
وإلى جانب في سياق سياسات الانفتاح الاقتصادي واستهداف الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

بنية مؤسساتية تسهر على تطبيق هذه  على وضعالجزائر  قوانين الاستثمار المذكورة سابقا، عملت
 :التاليةالمؤسسات البنية في ذه هوتتمثل  ين،القوان
 للاستثمارس الوطني لالمج -أولا

هيئة عليا مستحدثة لوضع وتحديد إستراتيجية تطوير  الوطني للاستثمار المجلس يعد
فهو يعد  ،2001أوت  20المؤرخ في  03-01 الأمر نم 18 مأنشأ بمقتضى المادة رقت،  ستثمارالا

ويتشكل من  مركز اتخاذ القرارات ذات الصلة بالاستثمار نظرا لأهميته في ترقية العملية الاستثمارية،
، الاستثماراتة مختلف القطاعات المعنية بالاستثمار، قطاع الجماعات المحلية، المالية، ترقي وزراء

 يملالإقيئة هالسياحة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع ت ،، الصناعةمالتجارة، الطاقة والمناج
 الاستثمار.  جالبخبراء في م الاستعانةوالبيئة، إضافة إلى إمكانية 
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عند  رى أخ باجتماعات مى الأقل مع إمكانية القيالر عهثة أشلامرة كل ثس ليجتمع المج
  :1ليه نذكر الآتيإالموكلة المهام  من أبرزو  ،الحاجة
ا تطوير نهصياغة استراتيجيات الاستثمار وذلك من خلال اقتراح التدابير اللازمة التي من شأ -

 .الات المراد تطويرهالمجوترقية الاستثمار وفق خطة شاملة تتضمن الإمكانيات وا
 .النسبية للاقتصاد الوطني ياالاستثمارات حسب المزا وكذالتنمية با تحديد المناطق المعنية -
 .التحفيزية بعد التحقق من توفر الشروط اللازمة لطبيعة الاستثمار ياإقرار الإجراءات والمزا -
 .لمصادقة على المشاريع واتفاقيات الاستثمارا -
 .زايا ويوافق عليها وكذا تعديلها وتحيينهالمة من المستثناتاطتات والستلع ايتدرس قتائمتة التنتش -
يتتقتتتتترح عتتلى الحتتكتتتومتتة كل التتقتترارات والتتتتتدابتتيتتر الضرورية لتنفيذ إجراء دعم الاستثمار  -

 .وتشجيعه
المتعلق  18-22القانون رقم  صدور مع ثمارتللاس نيللمجلس الوط تغير المركز القانوني لكن

غى أحكام المترستوم أل حيث 297-22ام المرسوم التنفيذي رقم ه خاضعا لأحكجعل ذيال ،ثمارتبالاس
ما  ص علىه، حيث نر سيو  ثمارتللاس نيالوط المجلسشكيلة ت حددو  355-06رقتم السابق ذي يالتنفت
 :2يلي

المجلس الوطني للاستثمار باقتراح إستراتيجية الدولة في مجال الاستثمار والسهر على  يكلف -
 .تناسقها الشامل وتقييم تنفيذها

ويوضع تحت سلطة الوزير  يعد المجلس تقريرا تقييميا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية -
 .الأول

المالية، وزير الطاقة  يتشكل من عدة وزراء هم وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير -
والمناجم، وزير الصناعة، وزير التجارة، وزير الفلاحة، وزير السياحة، وزير العمل والتشغيل، 

 .وزير البيئة وكذا وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
عند الحاجة بناء على  نعقدمرة واحدة على الأقل في كل سداسي ويمكن أن ي المجلس يجتمع -

إضافة يشارك الوزراء المعنيون بجدول الأعمال في اجتماعات المجلس و  ،استدعاء من رئيسه
ر رئيس مجلس الإدارة وكذا المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار و حضإلى 

عند الحاجة بكل شخص نظرا لكفاءته  الاستعانة ، فضلا عن ذلك يمكن للمجلسكملاحظين
 .أو خبرته في مجال الاستثمار

                                           
، المتعلق بالصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيله وتنظيمه وسيره، 2006أكتوبر 09في المؤرخ  355-06رقم  التنفيذيالمرسوم  1

 .2006أكتوبر  11الصادرة بتاريخ ، 64الجريدة الرسمية، العدد 
المجلس الوطني للاستثمار وسيره، الجريدة الرسمية،  تشكيلة، المتعلق ب2022سبتمبر 08في  المؤرخ 297-22رقم  التنفيذيالمرسوم  2

 .2022أكتوبر  18، الصادرة بتاريخ 60العدد 
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الوزير المكلف بالاستثمار  ويتولىبآراء وتوصيات  الوطني للاستثمار المجلسال تتوج أشغ -
 .تهأمان
بحيث  ر،ومة مصغكثمار كمجلس حتللاس نيالوط المجلس، يمكن اعتبار ادا لما سبقاستن

 نا يمككم ،دائمين (10تشكيلة موسعة تتمثل في الوزير الأول الذي يترأسها وعشرة وزراءي نيتضم
 .بالاجتماع نيأو وزراء القطاع المعر يإضافة وز 

       (AAPI) الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار -ثانيا
التي عرفتها الجزائر وذلك منذ  الاقتصادية حاتلاالإصمع  تزامنتشهدت الوكالة تطورات 

 تنشئأالتي ( APSIيالاستثمارودعم  ومتابعة كانت تدعى بوكالة ترقيةفقد  مطلع التسعينيات،
المرسوم التنفيذي رقم صدر تنفيذا لذلك و  ،الاستثمارالمتعلق بترقية  12-93القانون رقم قتضى بم

طبقا  ، هذا الأخير ألغينص على تنظيمها وسيرها الذي 1994أكتوبر  19المؤرخ في  94-319
، (ANDI) الاستثمارليتحول اسمها للوكالة الوطنية لتطوير   282-01حكام المرسوم التنفيذي رقم لأ

المؤرخ في 356 -06المرسوم التنفيذي رقم  فيوكالة لى النص القانوني المنظم للع الإبقاءوقد تم 
غير أن  ،اها وسير هوتنظيم الاستثمارحيات الوكالة الوطنية لتطوير لاصب المتعلق 2006أكتوبر 09

كبديل (AAPI) نص على الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار  22-18قانون الاستثمار الجديد رقم 
لتنظيم وسير  المحددولم يطل الوقت حتى صدر النص التنظيمي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، 

تنظيم  لمتضمنا 2022سبتمبر  8المؤرخ في  298/ 22التنفيذي  المرسومومهام الوكالة بموجب 
  .وسيرها الاستثمارالوكالة الجزائرية لترقية 

مؤسسة عمومية ذات طابع إداري بأنها  الاستثمارالوكالة الجزائرية لترقية وعرف هذا المرسوم 
الجزائر ومقرها  الأول، وهي تحت وصاية الوزير المالي للاوالاستق المعنويةتتمتع بالشخصية 

كانت  التي الاستثمارالوكالة الوطنية لتطوير  عنف من حيث التبئية لختوعليه فهي تالعاصمة، 
 :2، كما أسند إليها جملة من المهام نذكرها فيما يلي1الاستثماراتبترقية  المكلف تحت وصاية الوزير

مهمة إعلامية، أي تقديم خدمة الاستقبال والتوجيه لجميع المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب،  -
وذلك من خلال يالتعريف بالتشريعات والتنظيمات المتعلقة بالاستثمار، وضع قاعدة بيانات تتعلق 
بفرص الأعمال والطاقات الكامنة وجميع المعطيات الضرورية لتحضير المشاريع الاستثمارية، 

 توفير المعلومات الخاصة بالعقار الاستثماري(.

                                           
، مجلتة البحوث القتانونية الاستثماركآلية لتفعيل الرقمنة في مجال  الاستثمارالوكالة الجزائرية لترقية تي مونة، لاحمصي ميلود، مق 1

 .107، ص 2023 ،، العتتدد: خاص06د جلالم، والاقتصادية
، المتعلق بتنظيم الوكالة الجتتزائتترية لتتتتترقتتية الاستتتتثتتمتتار وستتيتترهتتا، 2022سبتمبر ستتنة  8المؤرخ في  298-22ي رقم المرسوم التنفيذ 2

 .مرجع سابق، 60الجريدة الرسمية، العدد 
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مهمة تسهيلية، تتمثل في تقييم مناخ الاستثمار والعمل على تحسينه وتقديم التوضيحات اللازمة  -
 نشاء المنصة الرقمية للمستثمر لتعزيز الشفافية فيحول الحوافز والمزايا الممنوحة، إضافة إلى إ

 منح الاستثمارات والحوافز فضلا عن تبسيط العملية التسييرية والقضاء على البيروقراطية.    
واقتراح مخطط لترقية  إعداد وذلك عن طريق هاخارجو الجزائر  داخل الاستثمارترقية وتثمين  -

 ضمان خدمة إقامة علاقات أعمال وتسهيلمع ، الاستثمار على الصعيدين الوطني والتمحلي
قامة علاقات تعاون مع لإ إضافةالاتصالات بين المستثمرين وتعزيز فرص الأعمال والشراكة، 

 .الهيئات الأجنبية المماثلة وتطويرها
 مع مرافقتهم لدى الإدارات الأخرى. توجيه المستثمرين والتكفل بانشغالاتهم -
 للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.تسيير الامتيازات الممنوحة  -
متابعة الإدارات والهيئات المعنية والتأكد من احترامهم للالتزامات المقدمة للمستثمرين، إضافة  -

 إلى معالجة عرائضهم وشكاويهم.  
 تدار من قبل فهي، لها الماليلاباعتبار الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع باستقو 

الشؤون الخارجية، الجماعات يمجلس إدارة يتكون من ممثل الوزير الأول رئيسا وممثلي الوزراء التاليين 
 المحلية، المالية، الاستثمار والتجارة( إضافة إلى ممثل بنك الجزائر، ويقوم بتسييرها مدير عام.

 الشبابيك الوحيدة تخضع لسلطتها وتتمثل في للوكالةهيئات تابعة  ذات المرسوم أقركما 
 :1الآتية

 المفاوض يعتبر الأجنبية والاستثماراتتمتشاريع الكبرى لالشباك الوحيد لعلى المستوى الوطني:  -
 .الكبرى  والمشاريع الأجنبية الاستثماراتخصوص بالوحيد 

الوحيد للمستثمرين على  المحاوروهي  اللامركزيةالشبابيك الوحيدة على المستوى المحلي:  -
 .المحلي المستوى 

ليمارس كل شباك  ،الأمانإلى بر  بالمستثمرمهام هدفها الوصول نفس ال وأوكلت لهذه الشبابيك
 تسيير ،الاستثماراتتسجيل  ،المستثمراستقبال ي في لأخيرةاعلى مستواه وتتمثل هذه  المهامهذه 

 (.المعنيةوالهيئات  الإداراتلدى  المستثمرينمرافقة  ،الاستثمارومتابعة ملفات 
 العمومية التي تجتمع في مكان واحد تحت والإداراتالهيئات  المرسومحدد زيادة على ذلك فقد 

 المركزالجمارك،  إدارةيإدارة الضرائب،  ممثلين من ، وهمأعوان الوكالة معغطاء الشباك الوحيد 
، مصالح البيئة، للاستثمار الموجهبالعقار  المكلفةللسجل التجاري، مصالح التعمير، الهيئات  الوطني

 . 2(الأجراءوغير  الأجراءللعمال  الاجتماعيبالعمل والتشغيل، صناديق الضمان  المكلفةالهيئات 

                                           
، الأكاديمية، مجلة طبنة للدراسات العلمية 18-22الجديد  الاستثمارفي إطار قانون  الاستثمارالوكالة الجزائرية لترقية أمينة كوسام،  1

 .102، ص 2022سنة  ،02 ، العدد05المجلد 
 .السابق الذكر 298-22من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة  2
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الوكالة الجزائرية لترقية المشرع الجزائري أحدث من خلال  استنادا لما سبق يمكن القول أن
عهدناه  لما ةغاير ئة استثمارية مالرقمية للمستثمر بي التابعة لها والمنصة الموحدةالشبابيك و  الاستثمار

 .الاستثمارمتابعة ملفات تسجيل و في المعلومات تكنولوجيا  هلادخبإهذا و ، سابقا
  ANIREF) ) الوكالة الوطنية للوساطة وضبط العقار -ثالثا

 119-07الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بموجب المرسوم التنفيذي رقم أنشأت 
تقع تحت وصاية  مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ، وهي 20071 بريلأ 23 المؤرخ في

 .مديريات جهوية تغطي كل التراب الوطني (10ي وتضم عشر وزارة الصناعة
 حيث يقوم ة،دار الإتسيير و الإلى تنظيم مزدوج من حيث  الوكالة للوساطة وضبط العقار خضعوت

بقرار من وزير الصناعة  ئهيتم تعيين أعضاخير هذا الأمجلس الإدارة  هاويسير مدير عام  هابإدارت
 (11ي يتشكل من، و ( سنوات قابلة للتجديد3بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها لمدة ثلاث ي

 :2عضوًا يمثلون أعضاء الحكومة التالية
 ممثل وزير الصناعة: الرئيس -
 ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية -
 المدير العام للخزينة :المكلف بالماليةممثل الوزير  -
 المدير العام للأملاك الوطنية :ممثل الوزير المكلف بالمالية -
 ممثل الوزير المكلف بالعمران -
 ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعات التقليدية -
 ممثل الوزير المكلف بالنقل -
 ممثل الوزير المكلف بالطاقة -
 بالزراعةممثل الوزير المكلف  -
 ممثل الوزير المكلف بالتجارة -
 ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة -

 :3ومن أبرز المهام التي تعمل الوكالة على القيام بها نذكر ما يلي
 ر.المهام المنفذة في إطار تشجيع الاستثما : وهيلإدارة والترويج والوساطة وتنظيم الأراضيا -
 .الإدارة بالاتفاق وبالنيابة عن المالك مهما كان الوضع القانوني للعقارأي  :الوساطة العقارية -

                                           
يحدد قانونها و يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري  ،2007أبريل  23مؤرخ في  119-07مرسوم تنفيذي رقم ال 1

 . 2007 أبريل 25صادر في  ،27عدد ال سمية،ر ال ريدةجال ،الأساسي
، https://www.aniref.dz/index.php/ar/2020-01-27-10-01-12/2020-06-30-09-08-00الموقع الرسمي للوكالة، انظر  2
 .06/01/2024يوم طلع عليه أ
 .06/01/2024يوم طلع عليه أ، /https://www.industrie.gov.dz/aniref ،رة الصناعةانظر الموقع الرسمي لوزا 3
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بيانات بتوفير وتقديم التقوم الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري  :المراقبة والمعلومات -
 .بالعرض والطلب على الأراضي والعقارات واتجاهات سوق الأراضي وآفاقها المتعلقة

 .عقارات للمساهمة في ظهور سوق الأراضي المعدة للاستثمارتنظيم سوق الأراضي وال -
كُل فت الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بمتابعة مهمة انجاز المناطق الصناعية الجديدة 

، المديةب قصر البخاري ، بجايةب هي: القصر، و ( التي شهدت بداية في التنفيذ06الستة ي
 .سيدي بلئباسب سيدي بلئباس، تلمسانب ولاد بن دامو، غردايةب واد نشو، بومرداسبالأربعطاش 

واستخلاصا لما سبق ذكره نرى أن المشرع الجزائري قد وفق كثيرا في إرساء نظام مؤسساتي 
في بعض  للاستثمار واضح المعالم، والذي يمكن القول أنه نظام يستند على التكنولوجيا والرقمنة

طياته وهذا رغبة من المشرع في مواكبة عجلة الاستثمار، غير أن معالم القانون القديم والملغى لا 
 تزال موجودة في العديد من الأمور. 

 تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر وتوزيعه حليلت :ثانيالمطلب ال
 تدفق الاستثمارتشجيع ل مناسباستثماري  مناختوفير  على عاتقها أولويةالجزائر أخذت 

 حيث تبنت سياسات وآليات وتشريعات وطنية قصد استقطاب أكبر قدر من هذه ،الأجنبي المباشر
 اليومالمتتبع ف لثروة،ل ئةنشوالمالاستثمارات باعتبارها أحد أهم أشكال التمويل الدولي القليلة التكلفة 

الجغرافية،  بالمنطقةيدة قا لم تعد منهعالم يجد أاللحركة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 
، وأصبحت دول العالم أجمع انسيابهافهي تتدفق مع وجود الفرصة الجاذبة والمناخ المشجع على 

 الوقوف مطلبوسنحاول من خلال هذا ال .ابها واستقطابهالمتقدمة منها والنامية تتنافس لأجل اجتذا
  .اعيةلقطا الجغرافية واتوزيعاتهالمباشر في الجزائر، على واقع تدفقات الاستثمار الأجنبي 

 (2012-2022طور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر لفترة )تالفرع الأول: 
 أملا في استقطاب تدفقات الاستثمار للاستثمار ناخ الملائمالمجاهدة لتوفير الجزائر سعى ت

 1993عام منذ الجزائر  اي تبنتهتبترقية الاستثمار ال ةالخاصالجهود رغم ، لكن و الأجنبي المباشر
لعشرية السوداء ل وذلك راجع ة،ضئيف مستويات تالاستثمار الأجنبي المباشر سجلتدفقات إلا أن 

، فضلا عن ذلك تركز الاستثمار في قطاع وكذا بداية الإصلاح الهيكليالتي مرت بالجزائر 
يبين حجم تدفق  الجدول التاليو  ،الجزائر لمعمول به فيالمحروقات وعدم مرونة قانون الاستثمار ا

 .2023إلى  2012الاستثمار الأجنبي للجزائر في الفترة الممتدة 
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     تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الجزائر خلال الفترة: (01-03) الجدول رقم
(2012-2023) 

 

 الوحدة: مليار دولار أمريكي

على الرابط:   ،/https://data.albankaldawli.org :المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على
=https://data.albankaldawli.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?end=2022&locations=DZ&start 

 :تاريخ الإطلاع، investment-direct-https://ar.tradingeconomics.com/algeria/foreign    والرابط: ،2012
15/01/2024. 

دفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر للفترة المذكورة ت من خلال الجدول السابق نلاحظ أن
 2012شهد مستويات ضئيلة جدا مقارنة بالتوسع والنمو الذي عرفه على المستوى العالمي، فمن سنة 

ليرتفع  2012عام  مليار دولار 1.5عرف تذبذبا ما بين الارتفاع والثبات حيث بلغ  2014إلى سنة 
، ويرجع سبب هذا الارتفاع إلى تعافي 2013مليار دولار عام  1.69ارتفاعا طفيفا ويصل إلى 

 ، لكن سرعان ما عاد إلى2012الاقتصاد العالمي من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بأوروبا عام 
فقد سجلت انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي  2015، أما سنة 2014مليار دولار سنة  1.5عتبة 

( مليار دولار وذلك كنتيجة حتمية 0.53-ها بحجم تدفق سالب بلغ يالمباشر إلى أدنى مستويات
، إذ يعتبر قطاع البترول والغاز من أهم 2014لانهيار أسعار البترول التي وقعت منتصف سنة 

على الرغم من أن الاقتصاد الجزائري قد القطاعات المستقطبة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، ف
 الجاذبية لاستقطابسياسي والاقتصادي، إلا أنه لا يزال يفتقر إلى تميز ببعض الاستقرار ال

التي  مترددين في اتخاذ قرار نقل أصولهم إلى السوق الجزائريةالذين يزالون المستثمرون الأجانب 
 كشرط لاستقبال الاستثمارات الأجنبية. 51/49تضع قاعدة 

فقد تحسنت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الجزائر  2015ا بعد سنة مأ
المؤرخ  16-09، ويعزى ذلك إلى صدور قانون الاستثمار 2016مليار دولار عام  1.6ووصلت إلى 

والذي أقر جملة من المزايا والامتيازات الضريبية والجمركية فضلا عن التسهيلات  2016أوت  03في 
القانونية والتشريئية الممنوحة، إضافة إلى التحسن الذي عرفه الإنتاج النفطي  الإدارية والضمانات

مليار  2ودخول مركب "بلارة" للحديد والصلب مرحلة الانجاز وهو شراكة جزائرية قطرية بتكلفة 
 . 1دولار

                                           
 .09/01/2024يوم طلع عليه أ،  https://radioalgerie.dz/news/ar/article/20150307/32713.html انظر الموقع: 1

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنوات
 1.20 1.6 0.53-  1.50 1.69 1.5 تدفقات إ أ م

 2023جويلية   2022 2021 2020 2019 2018 السنوات
 0.19 0.75 0.86 1.14 1.38 1.47 تدفقات إ أ م
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مليار دولار لتعود للارتفاع   1.2رجعت التدفقات للانخفاض ووصلت إلى 2017وفي عام 
مليار دولار وذلك راجع لدخول الجزائر في استثمارات كبيرة في قطاع  1.47حيث بلغت  2018سنة 

 2019مليار دولار سنة  1.38تركيب السيارات، غير أنه تراجعت هذه التدفقات من جديد لتبلغ قيمة 
 بسبب التراجع العالمي لحركية الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى ظهور بوادر عدم الاستقرار

السياسي الناتج عن الربيع العربي وانطلاق الحراك الشعبي في فيفري حاملا شعار تنحي الرئيس 
"بوتفليقة" والقيام بإصلاحات جذرية في مختلف القطاعات للنهوض بالمستوى المئيشي والاقتصادي 

س السابق. للجزائر، والتصدي لعصابة الفساد التي سيطرت على البلد في الآونة الأخيرة من حكم الرئي
لتسقط  2020مليار دولار سنة  1.14واستمرت التدفقات الواردة للجزائر في الهبوط والتدني فقد بلغت 

وهذا بسبب جائحة كورونا وعمليات  وتدابير الإغلاق  2023مليار دولار سنة  0.19إلى ما يقارب 
الاستثمار الأجنبي المباشر المتخذة العالميا، لكن ومع تعافي العالم من هذه الجائحة وتحسن تدفقات 

 2022العالمية ظلت الجزائر تسجل تدفقات ضئيلة جدا رغم المزايا والإغراءات المعلنة في قانون 
ناهيك عن تبسيط ورقمنة الجهاز الإداري، وكل هذا يعود إلى ضعف النسيج الصناعي وتقلص 

نحصرة في الصناعات الصادرات فضلا عن هشاشة الشراكات والاستثمارات الغير متنوعة والم
   .والشكل الموالي يبين لنا هذه التدفقات  الاستخراجية وعلى رأسها قطاع المحروقات.

الواردة تطور قيمة إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة : (01-03)شكل رقم ال
 (2023-2012إلى الجزائر خلال الفترة )

 ) 01الجدول رقم يلمصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد على ا
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 الجغرافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الجزائرالقطاعي و لفرع الثاني: التوزيع ا
يئة تهو  إلى اصلاح جاهدة عملت شهدت الجزائر مؤخرا انفتاح على السوق العالمي لذلك

 من مختلف مناطق العالم الواردة ةالمباشر  ةالأجنبي اتاستقطاب الاستثمار  بغية ها الاستثماري مناخ
 مناطقإلى توزيع الاستثمار الأجنبي المباشتر حستب الت في هذا الفرع تطرق سن، و وفي شتى القطاعات

  .  في الجزائرالجاذبة له مختلف القطاعات الاقتصادية و المصتدرة لته 
 التوزيع القطاعي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الجزائر -أولا

السياستات  فعاليةيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر مدى ز دراسة وتحليل التو  تبين
تحقتق  المناسبة والتيتوجيه هذه الاستثمارات نحو القطاعات الاقتصادية  فيالاقتصتادية للدول 

التوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي  عرضوفيمتا يلتي سنحاول في هذه السياسات،  المسطرةهتداف الأ
المتوفرة حول نصيب  للإحصائياتوفقا ( وذلك 2019-2012ي الفترة في الجزائر خلال المباشر

 .كل قطاع اقتصادي والتي تعد نوعا ما شحيحة خاصة الحديثة
  

  الفترة في الجزائر خلال التوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر: (02-03) الجدول رقم
(2012-2019) 

 

 القطاع
 الاقتصادي

 المشاريع عدد
 الاستثمارية

من اجمالي  النسبة
 (%)المشاريععدد 

 المحققة القيمة
 (دج)مليون 

من إجمالي  النسبة
 (%)القيمة

 0.23 5768 1.44 13 الزراعة
 3.28 82593 15.76 142 البناء

 81.37 2050277 61.93 558 الصناعة
 0.54 13572 0.67 6 الصحة
 0.57 18966 2.89 26 النقل

 5.09 128234 2.11 19  السياحة
 5.20 130980 15.09 136 الخدمات
 3.55 89441 0.11 1 الاتصالات
 100 2519831 100 901 المجموع

 .الاستثمار لتطوير الوطنيةالوكالة  ،بالاستثمار التصريح بيانات من إعداد الطالبة بالاعتماد على المصدر:
 

الصدارة من حيث  تربع على يقطاع الصناعالأن نرى جدول أعلاه الأولية لل ةالقراء من خلال
 المشاريع تبلغ فقدللمستثمر الأجنبي،  حببةالوجهة الم إذن فهوعدد المشاريع والقيمة المحققة 

 % من إجمالي عدد المشاريع الواردة إلى الجزائر61.93ما يعادل أي مشروع  558 فيه الاستثمارية
من في المرتبة الثانية  ثم جاء قطاع البناء مليون دينار جزائري، 2050277بقيمة إجمالية قدرت بتو 

          ، مليون دينار جزائري  82593 ةجمتاليمشروع وقاربت قيمته الإ 142حيث عدد المشاريع بت 
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حيث وصلت فيه المشاريع الاستثمارية إلى  الخدماتأمتتا المرتبتتة الثالثتتة فكانتتت متتن نصتيب قطتاع 
، مليون دينار جزائري  130980وبقيمة إجمالية أكبر من قيمة قطاع البناء قدرت بت مشتتروع  136

% من إجمالي تدفقات الاستثمار 2ليأتي فيما بعد قطاعي النقل والسياحة بنسب متقاربة تزيد عن 
لقطاعات قي اباالنسبة المتبقية وتقاسم  مشروع على التوالي، 19و 26 وبت الأجنبي المباشر الوارد

 5768بقيمة و مشروع  13% بت1.44نسبة على قطاع الزراعة  حيث تحصلالاقتصادية الأخرى 
الترتيب قطاع الاتصالات  في حين تذيل% 0.67نسبة القطاع الصحة  وسجلمليون دينار جزائري، 

 .مليون دينار جزائري  89441قيمةوب% 0.11بنسبة 
 :مختلف القطاعات، ويمكن تمثيله في الشكل التاليالتوزيع بين عدم تجانس هذا يظهر لنا وكل 

 

  الفترة الجزائر خلال الوارد إلى لاستثمار الأجنبي المباشراالتوزيع (: 02-03)شكل رقم ال
 حسب القطاعات (2012-2019)

 ) 02لمصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد على الجدول رقم يا

 لارتباطه الأجنبيةللشركات  تهمردودياحتلال قطاع الصناعة الصتدارة إلتى ارتفتاع  ويفسر
شتركة  أنجزت، التتي عرفتت انتعاشتا حيتث الصيدلانية احتوائه الصناعةمجتال المحروقتات وكتذلك ب

 معإضافة إلى الشراكة مليتتون دولار،  15بمبلتتغ  الأدويةلإنتتتاج  بشراكة سعودية مصنعصتيدال 
 . 1مليون أورو 100الشتتركات الأمريكية فايزر، باكستار وليلي بمبلغ 

 الأجنبيةالاستثمارات  عن جذب عجزتن لآاحد أن الجزائر إلى  القولمكن ومن هذا المنطلق ي
 الفعال الترويج عدم ويعزى ذلك إلى ي،السياحو  يقطاع الفلاحكال الاستراتيجيةإلى القطاعات المهمة و 

بذل المزيد ما يستدعي من الجهات الوصية  ذاه ومؤهلات الجزائر في كل من القطاعين،لمقومات 
                                           

 والجغرافيالقطاعي  ه، توزيعلحجمه تحليليةالاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر: دراسة عبد الحق طير، عقبة ريمي، خالد مدخل،  1
 .58، ص 2020، جانفي 01د العد ،02، المجلد السياسيللاقتصاد  الجزائريةالمجلة ، (2018-1995ي
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 تفعيلمن القطاعات الواعدة لجذب الاستثمار و  يعتبرانين القطاعين اللذان بهذ لنهوضل من الجهود
ق سعار البترول في الأسواالمستمرة لأ التقلبات في ظلخاصة د عملية التنمية والنمو الاقتصادي للبل

  .الدولية
 للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الجزائر جغرافيالتوزيع ال -ثانيا

 العربيةالتدول  بين المباشترة إلتتى الجزائتر الأجنبيةالتتتي تتتدفق منهتتا الاستتتثمارات  تتنوع المناطق
خاصة  الجنسياتاستثمارات الشتركات المتعددة أو مشتروعات شتراكة كها طنشتتا يأتي، و وغير العربية

التوزيع الجغرافي للاستثمارات الأجنبية الواردة إلى  يبينوالجدول الموالي  .في قطاع المحروقات
 :المستثمرة فيها الأقاليمحسب أهم  2019-2012الجزائر في الفترة 

 

 في الجزائر خلال للاستثمار الأجنبي المباشر الجغرافيالتوزيع (: 03-03الجدول رقم )
 (2019-2012) الفترة

 

 القيمة بمليون دينار جزائري  المشاريع الاستثمارية ددع المناطق
 1148208 472 أوروبا

 666499 332 الاتحاد الأوروبي
 169732 114 آسيا
 68813 18 أمريكا
 39686 6 إفريقيا

 1057257 262 الدول العربية
 2974 1 استراليا

 33160 28 الجنسياتمتعددة 
 2519831 901 المجموع

 .الاستثمار لتطوير الوطنيةالوكالة  ،بالاستثمار التصريح بيانات من إعداد الطالبة بالاعتماد على المصدر:
 

المركز الأول باستثمارات بلغت قيمتها  أوروبا احتلت يتضح لنا من الجدول أعلاه أن
في المركز  الاتحاد الأوروبيأتي ، ليمشروع استثماري  472وهذا من خلال  دجمليون  1148208

للقرب  ويرجع ذلك مليون دج 666499وبقيمة إجمالية قدرت بت  شركة 20 بعدد مشاريعالثاني 
 العربيةالدول في المرتبة الثالثة  تليهام ث ،بينهمابحكم التاريخ الاستعماري الرابط التبئية الجغرافي و 

مشروع  262بلغ عدد مشاريعها و كان لها نصيب معتبر من المشايع الاستثمارية في الجزائر  حيث
هذه الشركات العربية نجد الشركة المصرية  من أبرز، و مليون دج 1057257 وبغلاف مالي قدر بت

Group Orascom،  مشروع  114وجاءت الدول الآسيوية في المرتبة الرابعة بعدد مشاريع وصل إلى
 ن من أهم الدول الآسيوية التي استثمرت في قطاع البناء والأشغال العموميةباالصين واليا تعتبرإذ 
 حيثمن المشاريع الاستثمارية الوافدة إلى الجزائر  ضئيلةأمريكا بحصة  في حين حظتلجزائر، با
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 فكانت من قلأما الحصة الأ، مليون دج 68813ت بت قدر  ةمالي بقيمةمشروع  18استثمرت في 
 39686 ت بتقدر مبالغ مالية مشروع على التوالي وب 1و 6نصيب كل من إفريقيا وأستراليا بحوالي

الشركات المتعددة  . زيادة على كل هذه الأقاليم تواجدتمليون دج على الترتيب 2974مليون دج و
 .مليون دج 33160ت شروع وبقيمة مالية قدرت بم 28في لجزائر با الجنسيات

فقد كانت من نصيب الشركات التابعة لكل مستثمرة في الجزائر الشركات الأما من حيث أهم 
 من هونج كونج، الصين، سنغافورة، فرنسا وأخيرا مصر، وهي مبينة بالترتيب في الجدول التالي:

 

           في الفترةالجزائر  يكات مستثمرة فر ش خمسأهم (: 04-03الجدول رقم )
(2015 - 2019) 

 

 عدد المشاريع التكلفة )مليون دولار( البلد المستثمرةالشركات 
CITIC Group 1 6.000 هونج كونج 
China State 

Construction 
 1 3.300 الصين

Indorama 3 3.151 سنغافورة 
Total 2 1.929 فرنسا 

Egyptian General 

Petroleum 

Corporation 

 1 1.404 مصر

 .18 ، صالكويت ،لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات العربيةالمؤسسة ، 2020الربع الثاني نشرة ضمان الاستثمار، لمصدر: ا
 

ضئيلة جدا في الجزائر استنادا إلى الجدول السابق يمكن القول أن الاستثمارات الأجنبية 
ومقتصرة على مناطق جغرافية محدودة، فالشركات الخمس المتصدرة لقائمة المستثمرين لا يتعدى 

وبنسب متفاوتة، والشكل  شاريعها الثلاث مشاريع وأغلبها متواجدة في الجزائر بمشروع واحدعدد م
   الموالي يظهر جليا هذه النسب. 
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 2019سنة  الجزائر يمستثمرة فالأجنبية الكات ر شالأهم (: 03-03)شكل رقم ال

 ) 03لمصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد على الجدول رقم يا
 

التوزيع ننوه بالذكر أننا لم نستطع الحصول على المعلومات والبيانات الحديثة فيما يخص 
رغم حرصنا المستمر على طلبها من الوكالة  القطاعي والجغرافي للاستثمارات الأجنبية في الجزائر

وكالة لالجزائرية لترقية الاستثمار، لكن وجدنا تصريحات السيد المدير العام لها بخصوص هذا الشأن 
نيتها الاستثمار في  من مختلف القارات أعلنت شركة أجنبية 100 أنحيث قال:  الأنباء الجزائرية

دور الذي تلئبه الدبلوماسية الفضل ب وذلك، هاعبرت عن رغبتها في إقامة استثمارات بو  الجزائر
سجلت ، ويضيف قائلا أن الوكالة الاقتصادية في استقطاب عدة شركات أجنبية للاستثمار في الجزائر

         مشروع( ومشاريع أجنبية مباشرة 41ي ةأجنبي-ما بين شراكة محلية 2023سنة مشروعا  66
 .الاف منصب شغل 9ث حوالي ستحدستو مليار دج  834مشروع(، بقيمة إجمالية تفوق  25ي

 11مشروعا والصين بت  25مقدمة بت التركيا احتلت الاستثمارات الأجنبية المسجلة وبخصوص 
في المقدمة  يقطاع الصناعال جاء فقد أما بالنسبة لأكثر القطاعات استقطابا للاستثمارات، مشروعا

 1330 عن زادتقيمة وب % من إجمالي المشاريع المسجلة بالوكالة 51 بنسبة مشروعا 1595بت 
قطاع البناء  حل، في حين ألف منصب شغل 50نتظر أن تستحدث حوالي من الممليار دج، و 

، 455مشروعا، متبوعا بكل من قطاعات النقل  462والأشغال العمومية والري في المرتبة الثانية بت 
 .1مشروعا 94تتتت والصحة ب 124، السياحة 192، الخدمات 198الفلاحة 

 

                                           
 .03/03/2024، تاريخ الاطلاع: /https://algeriemaintenant.dzأنظر الموقع التالي:  1
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 المطلب الثالث: وضع الجزائر في مؤشرات تقييم مناخ الاستثمار
تقييم المناخ لمؤشرات الدولية البين تصنيف الدول في  ةقوي علاقةأن هناك  من الجلي

في ، فقد ظهرت هذه الدول قبلهالاستثماري وبين حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تست
والتقارير التفصيلية  الإحصائيات إعدادالعقود الأخيرة مؤسسات ومنظمات دولية وإقليمية تعمل على 

وجود العديد من المؤشرات الدولية والإقليمية ل نظراالدول المختلفة،  تيبوتر  مناخ الاستثمارعن وضع 
المتعلقة بتقييم مناخ الاستثمار في الدول المضيفة والتي سبق التطرق إليها في الفصل الثاني من 

ها لذلك ارتأينا تخصيص البعض من وفق الجزائر وضعتحليل إلا نه لا يسعنا فإهذه الأطروحة، 
 .لتقييم مناخ الاستثمار في الجزائر من طرف الدولالأكثر خيارا 

 بعض المؤشرات العامة لقياس مناخ الاستثمار وفقالجزائر  وضعتقييم الفرع الأول: 
المؤشرات العامة لقياس  أهمتقييم وتحليل وضئية الجزائر وترتيبها حسب في هذا الفرع ب سنقوم

 :، وهذا على النحو الموالي2023إلى  2012للفترة الممتدة من مناخ الاستثمار وهذا 
 الاقتصادية الحريةمؤشر  -أولا

لذلك ، الاقتصادية الحريةو مؤشر ه الاستثماري ناخ مواقع ال تعكس التي اتمؤشر ال من بين أهم
 فين مبيو هكما خلال الفترة الزمنية المختارة ؤشر لمذا اهحسب  الجزائرموقع إبراز  سنعمل على

 :ليالتا الجدول
 (2023-2012) الاقتصادية الحريةمؤشر  في الجزائروضعية  :(05-03) رقمالجدول 

 

 الترتيب عالميا التنقيط في المؤشر السنوات
2012 51.0 140 
2013 49.6 145 
2014 50.8 146 
2015 48.9 157 
2016 50.1 154 
2017 46.5 172 
2018 44.7 172 
2019 46.2 171 
2020 46.9 169 
2021 49.7 162 
2022 45.8 167 
2023 43.2 168 

موقع مؤشر الحرية الاقتصادية من خلال الرابط:   المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على
year-country-region-https://www.heritage.org/index/explore?view=by،  الاطلاعتاريخ: 

19/01/2024. 
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منحا  أخذالحرية الاقتصادية  في مؤشر من خلال الجدول السابق نلاحظ أن ترتيب الجزائر
فقد انخفض ترتيبها ، ة عالمياالمكبوت من الاقتصاديات، ما جعل اقتصادها الفترة المختارةتنازليا خلال 

 51.0وبتنقيط عالميا  140الجزائر المرتبة فيها والتي احتلت  2012من سنة وتراجع بصفة مستمرة 
المرتبة  واحتلتنقطة  43.2بلغت درجة الحرية الاقتصادية للجزائر حيث  2023عام  إلى غايةنقطة 
لحرية الاقتصادية المدرجة ، وجاءت هذه الدرجة كمتوسط لقياس الجوانب الاثني عشر لعالميا 168

 : 1في المؤشرات الفرعية الأربع التالية
 مؤشر سيادة القانون ضئيف جدا حيث سجلت درجات أقل من المتوسط العالمي في كل من -

 .28.4حكومة  ونزاهة 29.5 القضائية فعاليةال ،27.8الملكية  حقوق 
 سجل نقطة، بينما 71.9مؤشر حجم الحكومة عرف ارتفاع في العبء الضريبي حيث بلغ  -

   .في الصحة المالية نقطة 12.1نقطة في الإنفاق الحكومي و 50.7مستويات متدنية بت 
في الجزائر إذ  مرنة غير العملوحرية  فحرية المؤسسات مؤشر الكفاءة التنظيمية غير فعالة -

على الترتيب، غير أنها تعتبر ذات حرية على نقطة 51.4 نقطة و 53.6تحصلت فيهما على 
 نقطة. 75.1العموم فيما يخص حرية النقد بت 

مؤشر انفتاح السوق اتسم بعدم وجود حرية اقتصادية في الغالب، حيث تحصلت الجزائر على  -
 نقطة في كل من حرية الاستثمار والحرية المالية.  30.0ونقطة في الحرية التجارية   57.5

 هاواعتمادها على موارد عدم اتجاه الجزائر نحو الاقتصاد الحرالمتأخر إلى  الترتيبعزى هذا يو 
 ،دون اللجوء إلى فتح باب الاستثمار عليه الدولةتهيمن  قطاع الطاقة الذيخاصة في  الطبيعة

ذلك تعاني من فشل ذريع في سياسة التنويع والإقلاع الاقتصادي، إلى جانب وهذا ما جعلها 
دون  وتحوللعمل الاستثماري اعرقل ترهق و التي ت الغير مرنةالتجارية والاستثمارية  الأنظمةنجد 

الاستثمار، وذلك رغم المساعي الحثيثة للدولة الجزائرية لاستقطابه باستحداث إصلاحات تطور 
مراسيم تشريئية تحمل في طياتها جملة من وما تبعه من  2022وصدور قانون الاستثمار 

 يازات.  التسهيلات والامت
 مؤشر التنافسية العالمي -ثانيا

التي تركز على البعد الاقتصادي  عالميةال التقاريريعد تقرير التنافسية العالمي أحد أهم  
عالية يكون قادرا  ذات تنافسيةاقتصاد البلد الذي يتمتع بيفترض التقرير أن و لدول، لالإنتاجية الكلية و 

مرشحا لتدفق الاستثمارات إليه، وعليه ستزداد وتيرة النمو و على توليد دخل كلي أعلى لمواطنيه 
مؤشر  فيجزائر لعرفة وضئية امل، و الاقتصادي فيه أكثر مما هي عليه في البلدان الأقل تنافسية

  .دناهأجدول لم ايية، نقوم بتقدمالتنافسية العال
 

                                           
1 The Heritage Foundation, 2023 INDEX OF ECONOMIC FREEDOM, p 33. 
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 (2019-2012)ية لممؤشر التنافسية العا في الجزائروضعية  :(06-03)الجدول رقم 

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على تقارير التنافسية العالمية، على الرابط:  
https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2024 01/31/:،  تاريخ الإطلاع. 

 

من الجدول أعلاه نلاحظ أن الجزائر سجلت في مؤشر التنافسية العالمية خلال الفترة المدروسة 
من  2012كأسوأ ترتيب لها سنة  110ترتيب ضئيف وقريب من المتوسط، حيث احتلت المرتبة 

، واستمر هذا التحسن في الترتيب إلى غاية 2013سنة  100لتتقدم إلى المركز  دولة 114بين 
هذه  2018و 2017، لتعود لتراجع سنتي دولة 138من أصل  86المرتبة  تحصلت علىإذ  2016

وللتوضيح أكثر ندرج . تغيير في منهجية حساب المؤشرات في تقرير التنافسية العالميةالأخيرة عرفت 
 .الشكل الموالي

 (2019-2012)ية لممؤشر التنافسية العا فيالجزائر ترتيب : (04-03)شكل رقم ال

 .03المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد على الجدول رقم 
 

إلى أدائها في المؤشرات  مؤشر التنافسية العالميويفسر الترتيب التي حازت عليه الجزائر في 
 :المواليل و ه الجدحهو ما يوضو الفرعية للمحاور الرئيسية المكونة للمؤشر، 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنوات

 89 92 93 86 87 79 100 110 الترتيب

عدد 
 الدول

114 148 144 140 138 140 140 141 
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         ترتيب الجزائر وفق مكونات مؤشر التنافسية العالمي خلال عامي: (07-03)الجدول رقم 
 2019و 2018

 كتتتوناتتتتم
 المتتتتتؤشتتتر

المرتبة والنقاط تقرير 
2018 

المرتبة والنقاط تقرير 
 فرق  2019

 الأداء
 النقاط المرتبة النقاط المرتبة 

  9 45.5 111 44.4 120 المؤسسات
  6 63.8 82 61.2 88 البنية التحتية

  7 52.7 76 47.2 83  عتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتا

 9 71.2 102 68.5 111 استقرار الاقتصاد الكلي
 10 82.8 56 81.5 66 الصحة 
 3 59.1 85 57.4 88 المهارات

 3 45.8 125 45.4 128 سوق السلع
 3 47.1 131 44.0 134 سوق العمل

 11 50.0 111 47.8 122 الماليالنظام 
بدون  66.5 38 66.4 38 حجم السوق 

 تغيير
 20 56.2 93 51.3 113 ديناميكية الأعمال

 20 34.4 86 29.9 106 القدرة على الابتكار
 The World Economic Forum (WEF), "The global competitiveness :بالاعتماد على ةالمصدر: من إعداد الباحث

Report", for the years: 2018 (p p 60 and 61) and (p p 408 and 409) , 2019 (p p 51 and 53) and (p p 403 

and 405). 

 

مؤشر التنافسية العالمي،  قدمت في ترتيبتالجزائر أن  نرى جليا السابقن خلال الجدول م
   : 1وهذا ما نوضحه فيما يلي المكونة لهذا المؤشر، المؤشرات الفرعيةتحسن المسجل في للنتيجة  ذاهو 
ترتيبها في تقرير عام  عنمراكز  9المؤسسات وتقدمت بت مؤشر  في 111المرتبة  الجزائر احتلت -

تحسن أغلب المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر  وهذا بفضل، 120والذي كان عند المرتبة  2018
في تقرير  92ئر فيه المرتبة الجزا سجلتالمؤسسات، ومن أبرزها مؤشر شفافية الميزانية والتي 

مؤشر عبئ التنظيم الحكومي كما تحسن  ،2018مرتبة عن عام  24أي بتقدم قدره  ،2019عام 
 المركز إلى 92 المركز ومؤشر حماية الملكية الفكرية من ،71 الرتبة إلى 86الرتبة  منإذ انتقل 

 اتالمؤشر  بعضتدارك التأخر المسجل في  في سبيل السعيتوجب على الجزائر سي غير أنه ،79

                                           
1 The World Economic Forum (WEF), The global competitiveness Report, for the years: 2018 ( p p 60 

and 61) and (p p 408 and 409), 2019 (p p 51 and 53) and (p p 403 and 405). 
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تعلق بتحسين أداء القطاع العمومي وحوكمة الشركات وكذا تقديم ضمانات أكبر يخاصة ما 
 لحرية الصحافة.بالنسبة 

المرتبة واحتلت مراكز  6تقدمت بت حيث  تحسن طفيف في مؤشر البنية التحتية الجزائرعرفت  -
في مؤشر جودة البنية التحتية  القفزة المسجلةى إل ويرجع ذلك، 2019تقرير عام حسب  82

 وفق تقرير 86كانت في المرتبة  بينما 68المرتبة على فيه الجزائر  تحصلتللطرقات والذي 
 المرتبةإلى  99 المرتبة مؤشر اتصال خطوط الشحن منترتيب  فضلا عن تحسن ،2018عام 
 غير وانئوالم طوط السكة الحديديةخالبنية التحتية في الجزائر خاصة  ومع ذلك مازالت  ،85

 لأهميتها البالغة في تسهيل الاستثمار تهيئتها وتحسينها وفق المعايير العالمية ويجب ملائمة
 واستقطابه.

مؤشر اعتماد تكنولوجيا المعلومات في مراتب  7بت أن الجزائر تقدمت  2019تقرير عام  يتبين من -
ويعود هذا  ،83المرتبة  على 2018عام  في تحصلت بينما 76واحتلت المرتبة  والاتصالات

 من الجزائر والذي انتقلت فيهمؤشر النطاق العريض المتنقل التحسن إلى تقدمها في كل من 
 مراتب 8تقدمت بت وفي مؤشر عدد مستخدمي الانترنت  ،35المرتبة إلى  2018عام  44المرتبة 

في  66المرتبة  بدل من 61المرتبة  وإضافة إلى صعودها نح ،2019عام  83 واحتلت المرتبة
للعمل التي تبذلها الجزائر المساعي الحثيثة  يبرز كله ذاوه مؤشر اشتراك الهاتف المحمول،

 .والزيادة في تدفقهاالمعومات وتوسيع الربط بالانترنت  بتكنولوجيا
 111المرتبة فبعدما كانت تحتل  عرفت الجزائر أيضا تحسنا في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي -

تنافسية الاقتصاد الجزائري  إذ زادت ،2019في عام  102تقدمت إلى المرتبة  2018عام 
 .تحسن مؤشر معدل التضخم نتيجة وذلكمراتب،  9تقدما بت  وحققت

المؤشرات السابقة، حيث تحسن ترتيبها  على غرار سجلت الجزائر تقدما معتبرا في مؤشر الصحة -
في عام  56انتقلت إلى المرتبة  2018عام  66المرتبة  تحتلفبعدما كانت مراتب كاملة  10بت 

2019.  
عام  عنمراتب  3 وتقدمت بت 85المهارات بمرتبة  في مؤشر تحسن ضئيلت الجزائر سجل -

ها مؤشر من بينالمؤشرات الفرعية المكونة له و جميع نتيجة تحسن ترتيب كان وهذا  ،2018
المسجل عام  119 المركزمقابل  88 المرتبة فيه الجزائر تاحتل حيثدرجة تدريب الموظفين 

 118 عوض المرتبة 99 إذ تحصلت على الرتبة مؤشر مهارات الخريجينإضافة إلى  ،2018
 2018 عام 94من المرتبة مؤشر سهولة إيجاد العمالة الماهرة كما ارتقت أيضا في  ،2018عام 

الرفع من الأداء  لسياسةالدولة  تبني عن نتج ا التحسنهذ وكل ،2019عام  76إلى المرتبة 
ضئيلة الجزائر بمساهمة النظام التعليمي  لازالت ولكن بالرغم من هذه الجهود، وتحسينه الوظيفي

 .المستقبلية العاملة القوى وإيجاد  في إفراز عمالة أكثر تدريبا وكفاءة
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 125في المرتبة  2019لعام  هاجاء ترتيبشهدت الجزائر في مؤشر سوق السلع تحسن طفيف و  -
مؤشر الفرعي الخاص بالتأثيرات التحسن  ويرجع هذا إلى ،128المرتبة  2018عام  سجلت بينما

المسجلة  112مقابل المرتبة   90في المرتبة تجاءو المشوهة للضرائب والإعانات على المنافسة 
 انتقل من المرتبةإذ بدرجة الهيمنة على السوق  متعلقمؤشر الفرعي الالوكذلك  ،2018في عام 

مؤشر سوق السلع في الجزائر عدم كفاءة  ويعكس تدني ،2019عام  41إلى  2018عام  55
المنافسة  وتعقيد التعريفات التجارية فضلا عن انعدام الجمركية غير الحواجز انتشارو هذه السوق 

 .التامة فيها
شرات الفرعية المكونة أغلب المؤ  تحسن ترتيب الجزائر في مؤشر سوق العمل وذلك بسبب تحسن -

مؤشر إجراءات التوظيف والتوقيف  ،لأجر والإنتاجيةا ة نجد مؤشرالفرعيات المؤشر  وأهم هذه له،
احتلت قد و ، والطرد التوظيف ممارساتكذا مؤشر  الأجور تحديد في المرونةمؤشر عن العمل، 
 تحصلتالذي   2018دولة بتقدم طفيف عن عام 140 بينمن  131المرتبة  2019الجزائر عام 

 .134المرتبة  علىفيه 
عن تقدم  2019مؤشر النظام المالي عام لالمؤشرات الفرعية  معظمالنتائج المحققة في  أسفرت -

فقد  ،2018التي كانت عليها في عام  122مقابل المرتبة  111 الجزائر واحتلت بذلك المرتبة
 بينما سجلتلصغيرة والمتوسطة المؤشر الفرعي لتمويل المؤسسات افي  81احتلت المرتبة 

المرتبة  على فيه تحصلت، وكذا مؤشر توفر رأس المال الاستثماري الذي 2018عام  98المرتبة 
ضعف الائتمان  ولكن ما يعاب على الجزائر هو ،2018المسجلة عام  62المرتبة  بدل من 49

هذا الرئيسية و  هامداخيلتراجع ، فضلا عن 112إذ تمركزت في المركز المحلي للقطاع الخاص 
النظام المالي في الجزائر  يمكن القول أنا نه منسوقها المالي، و و  ما أثر على نظامها البنكي

يجعلها قبلة غير مرغوب فيها  ولا يضاهي المعايير العالمية المعمول بها ما مازال يعاني التخلف
 للمستثمرين.

، 38لجزائر عند المرتبة وصنفت اتقرار سالاثبات و الب 2019في عام  حجم السوق اتسم مؤشر  -
مرتبة متقدمة نوعا ما وترتبت  المحلي الناتج حيث سجلت في المؤشر الفرعي المتعلق بإجمالي

عدم تراجع ترتيب الجزائر وبقائها في مرتبة متقدمة حافزا مهما للاستثمارات ، ويشكل 35في الرتبة 
   .الأجنبية الباحثة عن الأسواق

متقدمة بت  93 المرتبة وحازت 2019ام عمؤشر ديناميكية الأعمال  فيالجزائر  تحسن ترتيب -
المؤشرات الفرعية المتعلقة  هما قسميننقسم هذا المؤشر إلى ، ي2018مرتبة عن عام  20

هذه الأخيرة تقدما حققت حيث بالمتطلبات الإدارية والمؤشرات الفرعية المتعلقة بثقافة المقاولاتية، 
 93في مؤشر نمو الشركات المرتبة  وذلك بتسجيلها 2019سنة  على الإطلاق يعتبر الأكبر

 38قدره  2018التخريبي بتقدم عن عام  الابتكارفي مؤشر الشركات التي تتبنى  91المرتبة و 
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تحدي الوضع الراهن وتغيير طريقة القيام بالأشياء من هو الابتكار التخريبي ب ويقصد مرتبة،
جديدة تعطل السوق وتنشئ سوقا جديدا وهو أمرا بالغ الأهمية لتنافسية  خلال خلق منتج أو خدمة

في مستويات إبداع وابتكار المؤسسات  الملحوظالتطور  يبرزوهو ما  ،1الشركات وبقائها
 .ثقافة المقاولاتية إرساءو  يةالاقتصادية الجزائر 

احتلت المرتبة و  القدرة على الابتكار في مؤشرتحسنا  2019عام  حققت الجزائر بنفس الوتيرة -
المؤشرات الفرعية  لتحسن ترتيب نتاجاوكان ذلك  ،2018عن عام  مرتبة 20بت  تتقدمو  86

 2019في عام  59خاصة مؤشر نفقات البحث والتطوير الذي حلت فيه في المرتبة المكونة له 
في  61المرتبة * يةموعات العنقودلمجمؤشر وضئية تطور ا ،2018عام  98مقابل المرتبة 

في  55المرتبة إلى  2019 كذا ارتقت سنةو  2018في عام  98المرتبة  عوض 2019عام 
زيادة على ذلك فقد تحصلت  ،2018في عام  92المرتبة  ** بدل منمؤشر المشتري المتطور

يمكن القول أن  ،دولة 141من بين  48على مرتبة  البحثية المؤسسات أهميةالجزائر في مؤشر 
الجامعات ومراكز البحث العلمي،  فيتطور مستويات الابتكار والإبداع  التحسن يثبتهذا كل 

شراكة حقيقية بين قطاعات التعليم والتكوين والقطاع غير أنه تبقى الجزائر بعيدة عن تفعيل 
 .تقييم وتجسيد مخرجات هذه القطاعات بغيةالإنتاجي 

 تفوق في بعض المؤشراتتحقيقها  رغم تلخيصا لما سبق نجد أن تنافسية الجزائر ضئيفة
، كمؤشر اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤشرات الصحة والمهارات ومؤشر حجم الفرعية

، وعليه التنافسية العالمية مراتب متقدمة في الترتيب العام لمؤشر ذلك بلوغ هايمكن كن لمالسوق، ل
تعزيز تنافسية  بغيةبعض المؤشرات المهمة تحسين وضعها ضمن  علىالعمل يها عل يتوجبفإنه 

 .المباشرة للاستثمارات الأجنبية مستقطبةاقتصادها وجعله وجهة 
 مؤشر سهولة أداء الأعمال -ثالثا

 الصادرضمن تقرير بيئة أداء الأعمال  2004 سنةاستحدث مؤشر سهولة أداء الأعمتال  
الإصلاحات  هذا المؤشر مدى تأثير ويبرز ،سنويا عن مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية

                                           
تاريخ الاطلاع:  ،Innovation.html-Disruptive-bracingtopic/Em-https://fastercapital.com/startupانظر الموقع:  1

2024/02/03  . 

* التركيز الجغرافي للشركات المترابطة والموردين المتخصصين ومقدمي الخدمات والشركات في الصناعات ذات الصلة والمؤسسات المرتبطة 
 ، للمزيد انظر إلى:بها في مجال معين تتنافس ولكنها تتعاون أيضا

-the-on-development-cluster-of-impact-content/uploads/2021/03/The-https://seanewdim.com/wp

. Tsarenko.pdf-O.-I.-Tkachuk-V.-O.-Levchenko-M.-O.-competitiveness-national-countries ، :تاريخ الاطلاع
2024/02/03  . 

  تقييم قيمة ومزايا مشترياته.المشتري المتطور: المشتري الذي لديه القدرة على  **
 . /2024/02 03تاريخ الاطلاع: ،buyer-sophisticated-commerce-https://www.appnet.com/e أنظر الرابط: 
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ن مكانة بيي الموالي الجدول، و دولوبيئة الأعمال في الالاقتصادية  الأوضاع فيالقوانين و  التنظيمية
 .  ؤشرلمذا اهحسب  الجزائري  الاقتصاد

       الفترة خلالعمال لأمؤشر سهولة ممارسة افي  الجزائرترتيب  (:08-03)جدول رقمال
2012-2020 

 

 السنوات
 

 الترتيب في المؤشر
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ترتيب المؤشر 
 الإجمالي

 لسهولة الأعمال

148 152 153 154 163 156 166 157 157 

 - 150 145 142 145 141 164 156 153 بدء المشروع
 استخراج

 تراخيص البناء
118 138 147 127 122 77 146 129 - 

الحصول على 
 الكهرباء

164 165 148 147 130 118 120 106 - 

تسجيل 
 الممتلكات

167 172 176 157 163 162 163 165 - 

الحصول على 
 الائتمان

150 129 130 171 174 175 177 178 - 

التجارة عبر 
 الحدود الدولية

127 129 133 131 176 178 181 173 - 

 - 168 170 173 174 132 98 82 79 حماية المستثمر
 - 156 157 155 169 176 174 170 164 سداد الضرائب

 - 112 103 102 106 120 129 126 122 تنفيذ العقود 
غلق وتصفية 

 المشروع
59 62 60 97 73 74 71 76 - 

 على الرابط:،  World Bank Group, Doing Business (2012-2020): بالاعتماد على ةالمصدر: من إعداد الباحث

Reports-https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual ، تاريخ
 .  2024/02/05الاطلاع:

  

 الفترةمؤشر سهولة أداء المهام خلال  في الجزائرترتيب يتضح أن  أعلاه الجدول خلالمن 
 احتلتحيث  2012 سنة أحسنهادولة، كان  190صل أمن  157و 148 المعروضة تراوح بين

، ويرجع هذا الترتيب المتأخر إلى تدني 166رتبة مال وجاءت في 2018 عام ئهاسو أو  148رتبة مال
ترتيبها في المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر التي تبرز ثقل وصعوبة إجراء الاستثمارات في الجزائر، 
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ستنادا إلى تقرير أداء الأعمال الصادر عن مجموعة البنك وا 2019سنة  157رتبة مال فيلتستقر 
وأشار التقرير بأن الجزائر حسنت من  ،2018عن عام  مراتب 9لعام تقدمت الجزائر لهذا االدولي 

جوانب تسهيل عملية الحصول على الكهرباء من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية ومنح تراخيص 
سهلت فيما يخص التجارة عبر الحدود  بيع جديدة خاصة بالمحطات الكهربائية الجاهزة، وأيضا

هذا من رغم بال، و 1المختصة ومراقبة مشتركة بين الأجهزةعمليات تفتيش ب القيام عن طريقالاستيراد 
صنف ضمن بعيدا كل البعد عن المراتب الجاذبة للاستثمار، وتلجزائر االتحسن لا يزال الترتيب 

تشكل وجهة جد صئبة  أصبحت ابهذ، و عماللأممارسة ا في والتعقيدصعوبة الب تمتاز التيالدول 
فيه  بقيتوالذي   2020الأعمال لعامسهولة تقرير الجديد لأداء للمستثمرين الأجانب، وهو ما أكده ال

 .المرتبةنفس  فيالجزائر 
 ممارسة تقرير من 2020و 2018 نسختي في البيانات في مخالفات عن الإبلاغ بعد ملاحظة:

 والتدقيقات المراجعات من سلسلة وبدأت التالي الإصدار الدولي البنك إدارة علقت الأعمال، أنشطة
إعداده، لذلك تعذر علينا معرفة ترتيب الجزائر في السنوات المتبقية  في المستخدمة والطريقة للتقرير

 من الفترة المختارة.
 "مدركات الفساد" مؤشر الشفافية -رابعا

، 2003ضمن مؤشر مدركات الفساد منذ سنة  الجزائرترتيب  فيبدأت منظمة الشفافية الدولية 
 تعاني من ظاهرة الفساد بشكل يدعو للقلق فإن الجزائروعلى غرار الدول العربية  لمكسائر دول العاو 

في محاربة  الحثيثة وعلى الرغم من مساعيها لم،العا في افساد الأكثرحيث صنفت ضمن الدول 
ال، والجدول الموالي يبرز وضئية لمجضمن مجموعة البلدان المتأخرة في هذا ا تندرجالفساد مازالت 

 . (2023-2012يفي مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية خلال الفترة الجزائر 
 

 (2023-2012) لمالعا فيعلى مؤشرات الفساد  الجزائرترتيب  (:09-03رقم ) الجدول
 

 الدول المصنفة 100-0الدرجة  الترتيب السنوات
2012 105 34 176 
2013 94 36 177 
2014 100 36 175 
2015 88 36 168 
2016 108 34 176 
2017 112 33 180 

                                           
 ،المتقدمة الاقتصاديةلة البحوث مج، 2020-2016ل الفترة لاخ الجزائر فيعمال لأسهولة ممارسة ا لمؤشر تحليليةدراسة آسيا بعضي،  1

 .248، ص 2022 ،02العدد ، 07 المجلد
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2018 105 35 180 
2019 106 35 180 
2020 104 36 180 
2021 117 33 180 
2022 116 33 180 
2023 104 36 180 

 على الرابط: ،Transparency International, Corruption Perceptions Index: بالاعتماد على ةالمصدر: من إعداد الباحث

https://www.transparency.org/en/cpi ،:062024/02 تاريخ الاطلاع/. 
 

 إذكبيرا،  ضعفاحسب الجدول أعلاه نلاحظ أن مؤشر مدركات الفساد في الجزائر عرف 
كان سجل على العموم ترتيب متأخر حيث لفترة المذكورة و خلال ا 36و 33ه بين درجتتراوحت 

 سنةأسوء مرتبة فيما تحصلت على  ،88المرتبة على  وتحصلت 2015 عام ترتيب لهاأحسن 
فقدان الثقة في المؤسسات العامة  إلىلك ويعزى ذ ،دولة 180عالميا من إجمالي 117بمرتبة  2021

فضلا عن الرشاوي، التهرب الضريبي(  ياختلاسات، إبرام صفقات مشبوهة، وتفشى الفساد الممنهج
دفع الجزائريين إلى الخروج للتظاهر في مسيرات حاشدة أدت إلى استقالة ما ، انتشار الفساد السياسي

ورغم أن السلطات الجزائرية  ،"ي ر يفف 22بوتفليقة، وهو ما أصبح يطلق عليه "حراك الرئيس السابق 
ما  غير أنتي تتحدث عن استشراء الفساد في البلاد، كانت دائما تشكك في دقة التقارير الدولية ال

كان سابقة في تاريخ البلاد حينما أصدر الجيش بيانا شديد اللهجة  2019 من أفريلحدث في الثاني 
التي تمكنت من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية   بالعصابةوصف فيه محيط الرئيس بوتفليقة 

بيان وأعقب ستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة، وفي وقت قصير دون رقيب ولا حسيب، م
"علي  شملت رجل الأعمالو والمقربون منه  الرئيساعتقالات واسعة طالت رجال  موجةالجيش 

الذي  "يسعد ربراب" رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، كما تم اعتقال شخصيات أخرى أبرزها حداد"
وهي العائلة المقربة جدا "كونيناف"  عائلة أفرادل بعض إلى جانب اعتقا ،يعد أغنى رجل في الجزائر

الاستفادة من امتيازات وقروض كبيرة دون ضمانات، إلى جانب إجراء ب واتهموامن الرئيس بوتفليقة، 
 ،تحويلات مالية مشبوهة وتهريب أموال معتبرة من العملة الصئبة نحو الخارج بطرق غير قانونية

الفاسدين السياسيين وأبرز تلك الشخصيات رئيسي الحكومة  لتصل إلىالاعتقالات سلسلة  كما امتدت
حال دون تحسن  المالك سلال"و"أحمد أويحي"، وكل هذه القضايا والخوض في تبعاتها "عبد السابقين

 .ضمن هذا المؤشر الجزائر وضع
إذ جاءت في  2023سنة مرتبة  12رغم تقدمها بت  الأقل شفافية الدولظلت الجزائر ضمن 

لمبذولة من السلطات الجزائرية في محاربة ا هودكان هذا التحسن نتيجة الجو ، عالميا 104الرتبة 
 الفساد بمكافحة الخاصة والإقليميةالدولية  الاتفاقياتصادقت على الفساد حيث جعلته جريمة جنائية و 
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 والأحزاب الانتخابيةت لاحملويل امت فيإنشاء هيئات مكافحة الفساد، تعزيز الشفافية التي تنص على ي
(،     العمومية والقضاء المالية في والمساءلةالعامة، تعزيز الشفافية  الخدمة فيالسياسية، تعزيز النزاهة 

 موقفها ما يضعفتواجد الجزائر ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم ومع كل هذه المساعي مازالت ت
  جنبية.وجذب الاستثمارات الأ في حالة التفاوض التعاقدي مع الشركات الأجنبية

 لقطريةا اطرخالمبعض مؤشرات قياس  وفقالجزائر  وضعتقييم : الثانيالفرع 
التي تتؤثر في تتدفق الاستتثمارات  إلى بعض العوامليم المخاطر القطرية يمؤشرات تق تستند
المخاطر السياسية، المخاطر الاقتصادية والمالية، الحرية الاقتصادية، مؤشرات مثل الأجنبية، 

مؤشترات مركبتة تعكتس حالة المناخ الاستتثماري للبلتد،  يالمديونية، توافر التمويل وما إلى ذلك، وهت
 ما يلي: كلما ارتفعت درجة المؤشتر انخفضتت درجة المخاطرة ومتتن أهمها نتتذكرحيث 
  للجزائر مؤشرات التقييم السيادي -أولا

للدولة تقوم  الائتمانيةهو تقييم مستقل للجدارة  الملاءة درجةالسيادي أو  الائتمانيالتصنيف 
ة على سداد لالدو  ةتقييم قدرة حكومواضحة عن  ةن رؤييح المستثمر نعالمية متخصصة لم وكالاتبه 

 ، حيث تعملووفق الشروط المتفق عليها بين الحكومة والمقرضين الاستحقاقأعباء ديونها في تواريخ 
 تبرتعو  لعديد من المؤشرات،إلى ا ة استنادالوالسياسية للدو  الاقتصاديةتقييم البيئة على  الاتوكال هذه

 .IHS ةالتليها وكوشهرة  نفوذا الأكثر Fitchو Moody’sو Standard & Poor’s وكالات
من قبل  2022لم تصنف الجزائر في السنوات الأخيرة أي منذ جائحة كورونا إلى غاية سنة 

   2020سنتي  IHSفي حين صنفتها وكالة ، Fitch 1و s’Moodyو s’Standard & Poor وكالات
التصنيف  مية واحتمالية تخفيضاؤ تشالنظرة التعكس وبنظرة مستقبلية سلبية  +Bعند مستوى 2021 و

 .قتصاديةالامالية و ال هاعلى مستوى مؤشرات يفلتوقعات بأداء ضئنظرا  الممنوح لها مستقبلا
 (CRI Fitch) مؤشر فيتش لمخاطر الدول -ثانيا
 لأساسيات النسبية القوة (Fitch Solutionsي مؤسسة عن الصادر" الدولة مخاطر"مؤشر يحدد  

 أظهرت قدو  والتشغيلية، الاقتصادية السياسية، لمخاطرا الناتجة عن الصدماتب هامدى تأثر و  الدولة
 أقل أداء سجلت حيث عربيا 12 المرتبة احتلت الجزائر أن 2019 بعام والخاصة المنشورة البيانات

 2020سنة  عالميا 145عربيا و 11، لتتقدم إلى المرتبة نقطة 46 قارب والذي العالمي المتوسط من
، كما 2021عالميا عام  141عربيا و 10وواصلت الجزائر التحسن في الترتيب لتحتل المرتبة 

 عالميا.  132وتقفز إلى الترتيب  2022سنة مراتب  09أحرزت تقدم بت 
 لموالي يبين ترتيب الجزائر في هذا المؤشر والمؤشرات الفرعية المكونة له.والجدول ا

 

                                           
، نشرة التقييمات السيادية ومؤشرات المخاطر السياسية والتجارية في الدول العربيةالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات،   1

 .12ص  الكويت،، 2022مارس ،ضمان الاستثمار
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 (CRI Fitch) مخاطر الدولمؤشر  في الجزائر وضع (:10-03رقم ) الجدول
 

 

 السنوات                          
  المؤشرات الفرعيةتصنيف 

2019 2020 2021 2022 

 40.3 40.7 39.9 31  المخاطر التشغيلية
 57.9 44.6 45.4 55  المخاطر السياسية

 50.6 49.6 47.3 52  المخاطر الاقتصادية
-0)  المؤشر العامدرجة تصنيف 

100) 
46 46.3 46.7 47.7 

 ،2020ي نشرة ضمان الاستثمار، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادراتالمصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على: 
 .الكويت (،2022

 حيثيتضح من الجدول أعلاه أن الجزائر تقدمت في التصنيف الخاص بمؤشر مخاطر الدول 
وهذا كنتيجة حتمية لتحسن تصنيف المؤشرات الفرعية  47.7إلى الدرجة  46انتقلت من الدرجة 

 قبل من كورونا بعد ما السنوات في الإيجابية توقعاتال إلى بالأساس التقدم هذا يعودالمكونة له، و 
 الزيادة من بدعم العامة الموازنة إيرادات نمو Fitch Solutions المؤسسة توقعتحيث  المؤسسة،
 الارتفاع نتيجة للدولة الخارجية الموارد تحسن وكذلك الجديدة، المالية قوانين ضمنتها التي الضريبية
 . للنفط العالمية الأسعار تشهده باتت الذي التدريجي

التي الاقتصادية و السياسية  ،التشغيليةوالشكل التالي يوضح تصنيف الجزائر في كل من المخاطر 
 .مؤشر مخاطر الدولتشكل بدورها المؤشرات الفرعية ل

 لالمؤشرات الفرعية لمؤشر مخاطر الدوالجزائر في صنيف (: ت05-3الشكل رقم )
(2012- 2019) 

 .07الجدول رقم  ىالمصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد عل
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 (Coface) القطرية  الكوفاس للمخاطر مؤشر -ثالثا
 بالتجارة المتعلقة التسديد عدم مخاطر ضد للتأمين الفرنسية الشركة عن Coface مؤشر يصدر

ة حول لدو  161في  الأعمالتقييم متوسط مخاطر ائتمان الشركات وتعثر  إلىيهدف و الخارجية 
 ماليةات البيانالكلي وال داالاقتصبيانات  باستعمال، وذلك الأجلت التجارية قصيرة لاالعالم في المعام

. والجدول التالي يوضح وضع ها المنظمات الدوليةقدمالتي ت لأعمالاخ انوالسياسية وتقييمات م
 .2023إلى   2012الجزائر في هذا المؤشر خلال الفترة الممتدة من

 (Coface) القطرية الكوفاس للمخاطر مؤشر في الجزائر وضع (:11-03رقم ) الجدول
 الملاحظة مستوى التصنيف السنوات
2012 A4 مخاطر متوسطة 
2013 A4 مخاطر متوسطة 

2014 A4 مخاطر متوسطة 

2015 A4 مخاطر متوسطة 

2016 B نسبيا مخاطر مرتفعة 
2017 C مخاطر مرتفعة 

2018 C مخاطر مرتفعة 

2019 C مخاطر مرتفعة 

2020 D  عالية جدامخاطر 
2021 C مخاطر مرتفعة 

2022 C مخاطر مرتفعة 

2023 C مخاطر مرتفعة 

وموقع كوفاس على  (،2022 ،2012، يالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادراتبالاعتماد على:  الطالبةالمصدر: من إعداد 
 .economiques-risques-des-bord-de-experts/tableau-d-conseils-economie-https://www.coface.com/fr/actualites   الرابط: 

 

 2015سنة  إلى 2012من سنة لجزائر اأن يتضح  السابق لجدولاستنادا للتصنيف الوارد في ا
 A4 وجهة استثمارية، إذ تميزت بدرجة تصنيفيسمح لها بأن تكون للمخاطر القطرية تصنيفا عرفت 

 لاكتساب ويعزى ذلك ،الأجانب وبمستوى مخاطر معقولأرضتية مناستبة للمستثمرين  أي كانت ذات
 وهذا بسبب 1مليار دولار 100 هااحتياطي صرف تجاوز نوعا ما فقدالجزائر وضئية مالية جيدة 

وحتى سنة  2016ابتداء من سنة  لكن أثناء هذه الفترة، الارتفاع الذي شهدته أسعار المحروقات
 اعاتب وذلك كان (،B-Cيمرتفعة ومرتفعة جدادرجتي تصنيف بين  ما وتراوح تصنيفها انخفض 2019

 تضخمية ضغوط بروز إلى إضافة بترولسعار الأ الناتج عن تدهورنخفاض إيرادات المحروقات لا
 بالاعتماد الاجتماعية النفقات حصة زيادة خلال من للدولة الاجتماعي التوجه استمرار نتيجة كبيرة

                                           
، 03، مجلة شعاع للدراسات الاقتصادية، المجلد مناخ الاستثمار في الجزائر بين تقييمات التقارير الدولية والجهود المبذولةخياري زهية،  1

 .297، ص 2019، سبتمبر 02العدد 
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 الأسعار ارتفاع وكذا ، 2017عام سبتمبر في عليه المصادقة تم والذي التقليدي غير التمويل على
 التآكل المستمر لاحتياطي الصرف ظل في بالواردات الخاصة التقشفية الإجراءات بسبب المحلية

 أي ،لبلدان ذات المخاطر العالية جدايعطى ل الذي  Dإلى التصنيف 2020سنة  لجزائرلتصل ا
وسياقها السياسي غير مستقر في ظل الحراك الشعبي الذي  آفاقها الاقتصادية والمالية غير مؤكدة

السنوات ما بعد جائحة  حملت لم كبيرة، فيما بنسبة للمحروقات اقتصادهاة تبئيطال الجزائر واستمرار 
 .Cفقد عادت إلى التصنيف  المؤشر، هذا ضمن الجزائر تصنيف فيتغيرات ملحوظة  أيكورونا 
 الاستثمارلقياس مناخ  الإقليميةالمؤشرات بعض  وفقالجزائر  وضعتقييم : الثالثالفرع 

 نستعرض ومؤشرات المخاطر القطرية لقياس مناخ الاستثمارلمؤشرات العامة ل التطرق  بعد
 ته،فعالي ومدى الاستثمارلقياس مناخ  الإقليمية مؤشراتال ضمن الجزائر موقع المطلب هذا في

 الاستثمار لضمان العربية المؤسسة عن الصادر الاستثمار لجاذبية ضمان مؤشر بالذكر ونخص
  .للتخطيط العربي المعهد عن الصادر العربية التنافسية ومؤشر الصادرات، وائتمان

 الاستثمار لجاذبية ضمان مؤشر ضمن الجزائر وضع -أولا
يتضمن التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية عرضا وتحليلا للبيانات والمؤشرات 

المباشرة مع المتعلقة بأداء مجموعات الدول العربية من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية 
وفق مجموعة من المتغيرات المفسرة للتباين بين مختلف  الاستثماراتجاذبيتها لتلك  استعراض لعناصر

وقد تواصل الاعتماد في هذا التقرير على مؤشر ضمان لجاذبية  ،دول العالم بهذا الخصوص
 والقيمة تيبالتر  حيث من هذا مؤشر ضمن الجزائر أداء تطور يوضح الموالي الشكل، و الاستثمار

  .2019منذ بداية عمل المؤشر إلى غاية 
 

 الاستثمارضمن مؤشر ضمان لجاذبية الجزائر تطور ترتيب : (06-03)الشكل رقم 

 
 .56ص ،2019 الاستثمارمؤشر ضمان لجاذبية  مناخ الاستثمار في الدول العربية، تقرير المصدر:
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فقد عرفت  جزائرلتثمار باستنافسية مناخ الا عدميلاحظ من القراءة الأولية للشكل السابق 
 84إلى المرتبة  81الجزائر ترتيبا تصاعديا في سنوات الدراسة، حيث تراجع ترتيبها من المرتبة 

، ويرجع سبب هذا 34و 32عالميا وسجلت قيم تحت المتوسط العالمي والعربي تراوحت ما بين 
 أدائهاوالشكل الموالي يبين  ،المكونة للمؤشر ثلاالث الرئيسيةوعات لمجر لوضعها ضمن ايالكب التأخر
 .2019 لعامهذه المجموعات  ضمن

 لجاذبية ضمان لمؤشر الرئيسية وعاتجملا ضمن الجزائر أداء: (07-03)الشكل 
 2019 عام الاستثمار

 

 
 .56ص ،2019 الاستثمارمؤشر ضمان لجاذبية  مناخ الاستثمار في الدول العربية، تقرير المصدر:

 

 الأجنبي للاستثمار العربية الدول جاذبية في طفيفا انخفاضا 2019 عام عرف موملى العع
وذلك بسبب جائحة كورونا وتداعياتها، وبالتركيز على 2018 بعام  مقارنةكباقي دول العالم  المباشر
  :1ات الثلاث كان كالتاليمجموعمركزها في ال أنجد نالجزائر 

، حيث احتلت  47حازت على القيمة  الجزائر أن نجد الأساسية المتطلبات موعةلمج بالنسبة -
وهو المؤشر الوحيد الذي سجلت فيه  الكلي الاقتصادي الاستقرار مؤشر في عالميا 19 المرتبة

 بالوساطة تعلق مامرتبة متقدمة، أما باقي المكونات فقد جاءت الجزائر في ترتيب متدني خاصة 
حيث  الأعمال أداء وبيئة( 96 يالمرتبة المؤسسية البيئة ،(86رتبة يالم التمويلية القدراتو  المالية
 في المؤثرة الحقيقية العوامل في لجزائرا تأخرما يعكس معاناة و  ذاوه ، 100المرتبةفي  جاءت

 وقدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.  الحالية الاستثمارية تهابيئ ملائمة مدى

                                           
 مرجع سابق. ،2019 الاستثمارمؤشر ضمان لجاذبية  تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية،  1
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فقد  ،36وسجلا القيمة  ةالسابق أدائها كالمجموعة كانف الكامنة العوامل فيما يتعلق بمجموعة -
م سبب هوأ  عالميا 51 المرتبة باحتلالها والطبيئية البشرية المواردفي مؤشر  الجزائرتوسطت 

فقد ترتبت  موعةلمجا مكونات باقي أما(، والغاز النفطي الطبيئية المواردوجود ووفرة  هولذلك 
واحتلت فيه  إليه النفاذ وسهولة وفرص السوق  حجممؤشر  غرار علىالجزائر في مراتب متأخرة 

 فينقطة ضعف  أكبر وبالتالي يعدالفرعية،  المؤشراته تجلسوء ترتيب أسوهو  101المرتبة 
 ى.الأخر  المؤشراتمقارنة  تثمارلاسمناخ ا

وكانت تحت المتوسط  18بالقيمة  الإيجابية الخارجية العوامل مجموعةالجزائر في  كما حظيت -
 96الرتبة  واحتلت مؤشر عوامل التميز والتقدم التكنولوجيالعالمي والعربي معا، فقد تأخرت في 

ضمن مؤشر  الجزائر جاءت سطقل تو أ، وبدرجة الجانبهذا  في المتخلفةمن الدول تعتبر ي أ
يستقطب شركات  لامشجع و  يرغ استثماري عن مناخ  وهذا أسفر، 53بمركز  التكتل اقتصاديات

 .يلتكنولوجي عا ى ات مستو ذجنبية أ
 العربية الاقتصادات لتنافسية العام المؤشر ضمن الجزائر وضع -ثانيا

نقوم بتقييم  ،عربيا وتنافسيتها إنتاجيتها تحسين مجال فيجزائر الالذي شهدته  التقدم بغية إبراز
، حيث العربي النقد صندوق  الصادر عن العربية الاقتصادات لتنافسية العام المؤشروضعها ضمن 

 مؤشر :هما أساسيين مؤشرين على بالاعتماد الدول التي يشملها تنافسية قياسيقوم هذا الأخير ب
 الاقتصاد تنافسية ترتيب يوضح الموالي والجدول، الاستثمار وجاذبية بيئة ومؤشر الكلي الاقتصاد
 وفق هذا المؤشر.  الجزائري 

 العربية الاقتصادات لتنافسية العام مؤشرال في الجزائر وضع (:12-03رقم ) الجدول
 

 العدد الثالث التقارير
 (2018-2015ي

 العدد الرابع
 (2019-2016ي

 الخامس العدد
(2020-2017) 

 العدد السادس
2021-2018)) 

 11 14 21 21 الترتيب
 المتحدة، العربية الإمارات ظبي، أبو ،العربية الاقتصادات تنافسية تقرير العربي، النقد صندوق : من إعداد الباحثة بالاعتماد على :المصدر

 ، الخامس والسادس.الرابع العدد

يتبين من الجدول أعلاه أن الجزائر سجلت مركزا متدني في مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية، 
          سنوات في 14لت المرتبة تاح مافبعد  وقد عرف ثباتا ثم تحسن خلال الفترة المعروضة

  .وأكد التقرير أن الاتجاه والمنحى تصاعدي 2021سنة  11المرتبة  ارتقت إلى 2017-2020
 تنافسية لمؤشر الفرعية المؤشرات تقديرات نقوم بعرض النتائج هذه فيأكثر  التدقيق ومن أجل

ما  وهذا ،المنشورة في العدد السابع لتقرير تنافسية الاقتصادات العربية وترتيبها العربية لاقتصاداتا
 :الآتي يحتويه الجدول
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 الاقتصادات نافسيةت لمؤشر الفرعية المؤشراتفي  الجزائر : ترتيب(13-03)الجدول رقم 
 (2022 -2019) الفترة لمتوسط العربية

 الترتيب القيمة المعيارية المؤشرات الفرعية المؤشرات الرئيسية
 
 

 مؤشر الاقتصاد الكلي

 21 0.3940- مؤشر القطاع الحقيقي
 22 3017 .0- مؤشر قطاع مالية الحكومة

 11 0.0635- الخارجيمؤشر القطاع 
 18 4700 .0- مؤشر القطاع النقدي والمصرفي

 
 

 وجاذبية بيئة مؤشر
 الاستثمار

 19 3072 .0-  البنية التحتية مؤشر
 20 5977 .0-  الرشيدة والحوكمة المؤسسات مؤشر
 20 7866 .0- الاقتصاديةالحرية  مؤشر

 العربية الإمارات ظبي، أبو ،2023 العربية الاقتصادات تنافسية تقرير العربي، النقد صندوق : من إعداد الباحثة بالاعتماد على :المصدر
 .80السابع، ص  العدد المتحدة،

 

 الفرعية المؤشرات وفق الجزائر ترتيب وكذا المئيارية القيم وحسب السابق الجدول خلالمن   
 :1ما يليالعربية نجد  الاقتصادات تنافسية لمؤشر

وقيمة   21حيث تحصلت على المرتبةالنمو الحقيقي  مؤشر ترتيب في متأخرة الجزائر جاءت -
 العالمية الأسعار بتراجع الاقتصاد الجزائري متأثرا وذلك لبقاء( 0.3940- يمئيارية قدرت بت

ر أمريكي للبرميل عام لادو  69العالمية من  الأسواقفي  رغم ارتفاعها 2019عام  في للنفط
نصيب الفرد من الناتج  الطفيف في تحسنغير أنها سجلت  ،2022ر عام لادو  100و 2021

 .2022سنة  %9.3الذي بلغ  التضخمالمحلي الإجمالي ومعدل 
 22حلت في المرتبة و  متدني في مؤشر قطاع مالية الحكومة تحصلت الجزائر أيضا على ترتيب -

 عام %3.8تحول العجز المالي البالغ نحو على الرغم من  0.3017بقيمة مئيارية سالبة عند 
العامة  الإيراداتعزى ذلك إلى ارتفاع ، وي2022عام  2.2%إلى فائض مالي بلغ نحو  2021

 من تداعيات جائحة كورونا. الاقتصادينشاط البترولية مع تحسن الالجباية نتيجة ارتفاع 
، شروط التبادل التجاري  مؤشر فيوالدول المقارنة  العربية الدول قائمة ترتيب الجزائر ترأست -

ويرجع ذلك إلى مساعي الحكومة الجزائرية بهذا الشأن وجملة الإصلاحات التي أحدثتها في 
الخارجية تغطية الاحتياطات مؤشر كما احتلت المركز الثالث في  ،2022قوانين التجارة سنة 

 الخارجي لقطاعا مؤشرفي  متوسطة مرتبة تحتل جعلها ما بالأشهر، للواردات السلئيةالرسمية 
 .11حيث جاءت في المركز 

                                           
 السابع، مرجع سابق. العدد ،2023العربية  الاقتصادات تنافسية تقرير العربي، النقد صندوق   1
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، 18سجلت الجزائر ترتيب دون المتوسط في مؤشر القطاع النقدي والمصرفي وأتت في المرتبة  -
، وكنتيجة لمراجعة وتقويم 2022سنة  %31.9عدل نمو صافي الأصول الأجنبية بت حيث قدر م

قانون النقد والصرف احتلت الجزائر مرتبة مرضية إلى حد ما في مؤشر الحرية النقدية واستحوذت 
 ضئيفالمؤشر، غير أنها عرفت ترتيب  شملها التي الدول بين على المرتبة السابعة وهذا من

 .البنوك قبل الخاص من للقطاع المحلي الائتمان مؤشر حجم( في 23يالمرتبة 
عرفت الجزائر نتائج سلبية في كل القيم المئيارية الخاصة بمؤشر البنية التحتية حيث احتلت  -

الإنترنت ومؤشر النقل والشحن الجوي،  فراد الذين يستخدمون في كل من مؤشر الأ 20المرتبة 
 19في مؤشر اشتراكات الهاتف الخلوي والمركز  17 زيادة على ذلك فقد تحصلت على المرتبة

في مؤشر نسبة السكان الذين يحصلون على الطاقة الكهربائية، وكل هذا يبرز عدم تنافسية بيئة 
 الأعمال التي تستقطب الاستثمار الأجنبي المباشر. 

 المؤشراتقيم  كل وجاءت ، 20المرتبة في حلت الجزائر الرشيدة والحوكمة المؤسسات مؤشر وفق -
  .سلبية الإداري  والفساد القانون  سيادة الحكومة، بفعالية المتعلقة الفرعية

الأجانب وتحصلت الجزائر على  المستثمرين مته التي اتالأساسي منتعد الحرية الاقتصادية  -
في هذا المؤشر، وجاءت في مراتب متدنية في جل المؤشرات الفرعية على غرار  20المرتبة 

 في مؤشر حقوق الملكية. 22فضلا عن المرتبة  23جارة الذي احتلت فيه الرتبة مؤشر حرية الت
 تقويم مؤشرات العامة، المؤشرات مختلف ضمن الجزائر مكانة أن سبق يمكن القول ومما

 وواقع لطبيعة انعكاستعتبر  السالفة الذكر، الاستثمار لمناخ الإقليمية والمؤشرات القطرية المخاطر
 في وتراجعه المؤشرات بعض في اترتيبه تحسن من الرغم علىف ،هاداخل السائد الاستثماري  المناخ

المساعي والبرامج الإصلاحية  من مزيديستوجب بذل ال في الواقع الوضع يزال لا، الآخر البعض
 تنافسيةناهيك عن  والبشرية الاقتصادية التنمية الكلي، بالاقتصاد المتعلقة المؤشراتوتعزيز  لتحسين

 .بالجزائر الاستثمار بجدوى  المستثمرين وإقناع حقيقية ضمانات إعطاء بغية وشفافيته، الاقتصاد
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 جزائرالالمبحث الثاني: الوضع الراهن للحوكمة في 
الحكومات الاستجابة الدولة استوجب على  تنافسية اقتصادفي  المستثمرينثقة بغية الحفاظ على 

 لذلك أصبحت، والمختلفة التي تصادفهامتداخلة الزمات الأ الناتجة عنغير مسبوقة الضغوط لل
يتعين على الحكومات بذل المزيد من الجهد إذ ، المسطرة في أجندة الدولولويات الأأهم من حوكمة ال

وتحسين مناخها الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات لتنمية لزالة العقبات المئيقة لإبموارد أقل 
 بالحوكمة الجزائر تمامها  رهمظا ىإل التطرق  بحثمال ذاه في سنحاول ذاهولالأجنبية المباشرة. 

  البنك الدولي. ات الدولية الصادرة عنمؤشر المن خلال  هاواقعو 

 بالحوكمة الجزائر اهتمام المطلب الأول: بوادر
 سئيا اهترسيخل واضح مسار نىتب الذي يمالعال هالتوج حذوالحوكمة  مجال في الجزائر حذت

 التكامل قيقوتح السوق  اقتصاد ، ومن أجل التحول إلىالاقتصادي النمو وتعزيز فيزى تحإل
ى عل لابد المحروقات كان لقطاع الكلية التبئية من والتخلص الدخل مصادر تنويعب الاقتصادي

 الندوات في تتداول ونظريات يمهمفا مجرد من بمبادئ الحوكمة الارتقاء على العمل الجزائر
 ها الاستثماري مناخ على تحسين الجزائر لذلك عملت الاقتصادي، لإصلاحل فعالة أداة  ىإل راتتمؤ موال

 مابالتسيير والإدارة، وسنعرض في تعلقةمال العملياتفي  والشفافية ساءلةمالإرساء  من خلال محاولة
 الجزائرية. للحوكمة مؤسساتيتجسيد إطار  أجل من بذولةمال الجهودأهم  يلي

 ومكافحته الفساد من للوقاية الوطنية الهيئة تأسيس -أولا
اشترطت  ، إذلمكافحة الفساد الأمم المتحدة بتحفظ على اتفاقية 2004سنة الجزائر  صادقت

عليها ضرورة إنشاء هيئة أو هيئات وطنية حسب  وافقتعلى الدول التي  الأخيرةهذه 
ئة الوطنية للوقاية من الهي 2006 عامالجزائر  أنشأت، وتنفيذا لهذا الالتزام الفساد لمكافحة الاقتضاء

المتعلق بالوقاية من  2006فيفري  20المؤرخ في  01-06الفساد ومكافحته بموجب القانون رقم 
، وهي سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتهدف إلى الفساد ومكافحته

 تعزيز النزاهة والشفافية في تسيير، إضافة إلى دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته
تسهيل ودعم التعاون الدولي من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن  القطاعين العام والخاص

 :1مهام التالية لها وكلتأبغية تحقيق هذه الأهداف و 
 الشفافيةو  ةهالنزا  وتعكس القانون  دولة مبادئ سدتج الفساد من للوقاية شاملة سياسية احر اقت -

 .العمومية والأموال الشؤون  يرتسي في سؤوليةموال

                                           
 .04، ص 2006 مارس 08، الصادرة بتاريخ 14العدد  ، الجريدة الرسمية،بالوقاية من الفساد ومكافحتهالمتعلق  01-06نون القا  1
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ذلك بوضع و  خاصة، أو عمومية يئةه أو شخص لكل الفساد من الوقاية صتخ توجيهات يمتقد -
 في والخاصة العمومية عنيةمال القطاعات مع التعاون  وكذا ،نهم للوقاية ةوتنظيمي ةتشريئي يرتداب

 .هنةمال أخلاقيات قواعد إعداد
 .الفساد عن ةتجالنا الضارة بالآثار ينواطنمال تحسيسو  بتوعية تسمح برامج إعداد -
 .منها الوقايةو  الفساد أعمال عن الكشف في مهتسا أن نيمك التي علوماتمال كل واستغلال جمع -
 ،هومكافحت الفساد من الوقاية ىإل الرامية الإدارية والإجراءات القانونية للأدوات الدوري  التقييم -

 .فعاليتها مدى في والنظر
 واستغلال ودراسة دورية بصفةين العمومي ينوظفمبال الخاصة متلكاتمبال اتيحالتصر  تلقي -

 .حفظها على والسهر فيها الواردة علوماتمال
 .الفساد قضايا في لتحري او  الأدلة لجمع العامة بالنيابة الاستعانة -
ين الصعيدي على الفساد مكافحة يئاته مع والتعاون  القطاعات بين ما التنسيق تعزيز على السهر -

 .يوالدول نيالوط
 هومكافحت الفساد من الوقاية لمجا في باشرةمال الأعمال عن بالبحث يتعلق نشاط كل على الحث -

 .وتقييمها
 للمؤسسات الجزائرية الراشد الحكم الميثاق إعداد -ثانيا

 تحيث أصبح الجزائر باهتمام تحظى التي الموضوعاتأهم  اتلمؤسسا حوكمة أصبحت
 الداخلية للفوز توطيد قدراتها التنافسية مؤسساتناومرد ذلك يعود لحاجة  وإستراتيجية،أولوية وطنية 

 تنشط على المستوى العالمي، وفي هذا السياق انعقد في سوق مفتوح ومتطورة وتحدياتبرهانات 
وقد شكل هذا "، اشد للمؤسساتالر  "الحكمأول ملتقى دولي حول  2007شهر جويلية من سنة 

تبلورت فكرة  هللاخمن ، و المؤسسة لمعا فيالفاعلة  الأطراف جميع لتلاقيفرصة مواتية  الملتقى
 ريمن التداب جملةيرية و يهو عبارة عن فلسفة تسو ، 1"إعداد ميثاق جزائري للحكم الراشد للمؤسسة"

 الأطرافحقوق وواجبات بتعريف ال طريقعن  المؤسسةوتنافسية  استمراريةضمان بالعملية الكفيلة 
عملية  طريقة تقديم ىيهدف إل، و رتبة على ذلكتملا والمسؤولياتحيات لاتقاسم الصو  فيهاالفاعلة 
لمؤسسة ا لحوكمةساسية لأا ئمبادلفهم ا تتيحكليا،  أوصة جزئيا اخلا الجزائرية للمؤسسات مبسطة

 .2رض الواقعأعلى  اتطبيقه فيقصد الشروع 
جمئية حلقة العمل والتفكير حول المؤسسة ومنتدى رؤساء إعداد الميثاق وقد تفاعلت مع فكرة 

السلطات العمومية ممثلة في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة  أيضاالمؤسسات و 

                                           
، جامعة قاصتتتدي مربتتاح الجزائرية في ظل المستجدات الحالية الأعمالواقع الحوكمة في بيئة بن الشيخ سارة، بن عبد الرحمان ناريمان،  1

 .661، ص 2014أكتوبر ، ةورقتتتل
 .16، ص 2009، وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر 2
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درة شارك في المبا إضافة إلى ذلكالتقليدية من خلال رعايتها للمشروع ودعمه ماليا وتحرير الميثاق، 
برامج ،  IFCمؤسسة التمويل الدوليةكمجموعة من الهيئات والمؤسسات الدولية المقيمة في الجزائر 

 . GCGFلتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا المنتدى العالمي لحوكمة المؤسسات
 دائرة العمل والتفكيرمن مؤتمر وطني أعلنت فيه كل  2009مارس  11 وبهذا الصدد عقد في

واللجنة الوطنية لحوكمة الشركات في الجزائر عن إصدار    CAREجمئية، ة بالمشروعاتالخاص
الشركات الجزائرية ضرورة تبني هذا الميثاق على  نصدليل حوكمة المؤسسات الجزائري، حيث 

  .1من أجل الوصول إلى أهدافها وضمان استمراريتهاميثاق الحكم الراشد 
 ق مركز حوكمة الجزائرلا إط -ثالثا

مجموعة عمل حوكمة  أطلقتدليل حوكمة الشركات  الناتج عن الأثر الايجابيعلى  استنادا
 لشركاتاساعد ي عنصرليكون ، العاصمةبمركز حوكمة الجزائر  2010الشركات الجزائرية في أكتوبر 

ثقافة فضلا عن نشر ممارسات حوكمة الشركات الدولية،  وإتباعالدليل  بادئالالتزام بم فيلجزائرية ا
لتزام بتحسين البيئة الاتمع الأعمال لمجالمركز  ظهر هذايكما  ،الجماهير حوكمة الشركات بين

 .2قيم الحوكمة الديمقراطية بما فيها الشفافية والمساءلة والمسؤولية عزيزالاقتصادية في البلاد وت
 لتعزيز الحوكمة في الجزائر الأوروبي الاتحادرنامج ب -رابعا

، بطرح (Springوالنمو الشامل ي والإصلاحالاتحاد الأوربي في إطار برنامج دعم الشراكة  قام
 10الحوكمة في الجزائر بمبلغ ودعم  يةلدفع المزيد من التقدم في الإصلاحات الديمقراطبرنامج 

مة تعزيز الحوكو ، وتركز الأنشطة المنفذة في إطار هذا البرنامج على مكافحة الفساد 3ملايين يورو
 تشجيع مشاركة جميع المواطنين فيإضافة إلى  ،الديمقراطية وتحسين الوصول إلى الحق والعدالة

 .تحسين أساليب تسيير المالية العامةو التنمية 
  The new partnership for africa's developmentالانضمام إلى مبادرة النيباد -خامسا

NEPAD  

للتنمية الاقتصادية  الإفريقيمبادرة تتضمن رؤية الإتحاد  يه الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا
مصر  يدول أفريقية، ه خمستم صياغتها وتبنيها من قبل رؤساء  ،والاجتماعية للقارة الأفريقية

فيما  الإفريقيأقرتها قمة منظمة الوحدة الأفريقية يالاتحاد  ،والجزائر ونيجيريا وجنوب أفريقيا والسنغال
فضلا عن كون الجزائر من مؤسسي و  .2001 جويلية يلوساكا عاصمة زامبيا ف يعقدت ف يبعد( الت

                                           
، مارس 01، مجلة شعاع للدراسات الاقتصادية، العددتطبيق حوكمة الشركات في الجزائرزعرور نئيمة، السبتي وسيلة، وئام حمداوي،  1

 .211، ص 2017
 .662، مرجع سابق، ص واقع الحوكمة في بيئة الأعمال الجزائرية في ظل المستجدات الحاليةبن الشيخ سارة، بن عبد الرحمان ناريمان،  2
، مجلة الحوار 2010الأوربي تقاطع وتباين المواقف حول السياسة الأوروبية الجديدة للجوار ما بعد  -الجزائر الاتحاد بلغيث عبد الله،  3

 .6، ص 2015سبتمبر ، 02، العدد 04الثقافي، المجلد 
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 البشرية واردلما لجنة عن سؤولةمال اهباعتبار  العليا أجهزتها في بارزا مقعدا تشغل هذه المبادرة فقد
  .النيباد وحكومات دول لرؤساء التنفيذية اللجنة لرئيس كنائب الجزائري  الرئيس اختيار وتم، بها

 القضاء على الفقر، تحقيق التنمية المستدامة، تدارك تهميش تتمثل في للمبادرة عدة أهداف
ومن أجل الوصول لهذه القارة الأفريقية، تمكين المرأة، دمج الاقتصاد الأفريقي مع الاقتصاد العالمي، 

 :1وهيالمبادرات عدد من  تندرج ضمنأساسية  التزام القادة الأفارقة بشروط الأهداف يجب
 .والأمنم مبادرة السلا −
 .سياسيةوالإدارة المبادرة الديمقراطية  −
 .المنشآتلاقتصادية وإدارة الإدارة امبادرة  −

، فقد المستدامةأحد شروط التنمية  االنيباد باعتباره حيزا هاما في وثيقة الحوكمة شكلتو 
 والنزاهة واحترام  والمساءلةى الديمقراطية والشفافية حرصت على  دعم أطر سياسية وإدارية تستند عل

 يمبادئ الحكم السياس هذه الأخيرةفصلت و  الإفريقية، ي الدولقوق الإنسان وحكم القانون فح
 والحكم، والاقتصادي ين عن الديمقراطية والحكم السياسلاإع" مىة تسفي وثيقة خاص والاقتصادي

 بموجب هذا الإعلان أنه لا يمكنوتعترف الجزائر والقادة الأفارقة  ،2الخاصة" تفي مجال الشركا
 ن تزمو يلكما ، تحقيق التنمية في غياب ديمقراطية حقيقية واحترام حقوق الإنسان والسلم والحوكمة

التعددية السياسية والحزبية والنقابية،  حترام المعايير العالمية في مجال الديمقراطية المتجسدة فيبا
 ختيارالسماح للشعوب بالا بغيةالعدالة والشفافية تسودها نتخابات ديمقراطية حرة لا دوري التنظيم الو 

 .متهلقيادا الحر
 قيقتح لأجل مناسبات عدة في هاطرف من نعقدةمال اللقاءات ضمن تدخلاتها فيتؤكد الجزائر 

 لحوكمةا أن علىالفقر،  على القضاءو  الإفريقية القارة موارد باستغلال تعلقمالهدف المبادرة الرئيسي 
 .الدولة موارد جميع وتعبئة لقانون وا الحق دولة يعزز ما هذاو  ارهوالازد التنمية لتحقيق المفتاح يه

 المطلب الثاني: واقع الحوكمة في الجزائر من خلال مؤشر البنك الدولي.
حول نوعية الحوكمة سواء في الدول المتقدمة  مؤشرات لبناء دوليةال برزت العديد من الهيئات

 تعتبر هذه حيث الصادرة عن البنك الدولي، يةمالعال ولكن أبرزها مؤشرات الحوكمةأو النامية، 
 بشأن اتهمقرار  اذتخوا السياسات وضع في يساعد الدولالدولة  عن عام انطباعبمثابة  ؤشراتمال

 وسنحاول في هذا المطلب معرفة مستوى  .الاستثمار المج في أنشطتهم لتنفيذ البلدان أنسب ديدتح
من خلال عرض وتحليل هذه المؤشرات التي سبق التطرق إليها بالتفصيل في  زائرلجافي وكمة لحا

 .الفصل الأول

                                           
 .136، ص 2017للبحث القانوني، عدد خاص، المجلة الأكاديمية "مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا "النيبادبطاطاش أحمد،  1
 .113ص  ،2005، ، معهد البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة القاهرةالحكم الرشيد والتنمية في إفريقياراوية توفيق،  2
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 في الجزائر: العنف وغياب السياسي الاستقرار مؤشر ،مؤشر المساءلة وإبداء الرأيالفرع الأول: 

 Voice and Accountability (VA)في الجزائر  مؤشر المساءلة وإبداء الرأي)الديمقراطية( -أولا
 في المشاركة على ما بلد مواطني قدرة مدى عن تصورات والمساءلة مؤشر التصويت يجسد

الإعلام، حيث يتم تصنيف  وحرية الجمئيات تكوين وحرية التعبير حرية فضلا عن اختيار الحكومة،
وضع الجزائر في هذا  يوضح، والجدول التالي درجة 100 مقياس على ؤشرمال ذاالدول وفق ه

 .2022إلى غاية  2012المؤشر خلال الفترة الممتدة من 
   

   (: وضع الجزائر في مؤشر التصويت والمساءلة خلال الفترة14 -03) الجدول رقم
(2012- 2022) 

 

 السنوات
 الحوكمة تقدير

 2.5-تتراوح من )
 )قوي   2.5 إلى ضعيف

الترتيب المئوي بين جميع 
أدنى  0من  البلدان )يتراوح

 أعلى مرتبة( 100إلى 

عدد مصادر البيانات 
 التي يعتمد عليها التقدير

2012 -0.91 22.54 16 
2013 -0.89 23.94 16 
2014 -0.81 25.12 13 
2015 -0.85 24.63 12 
2016 -0.86 23.65 12 
2017 -0.90 23.15 12 
2018 -1.00 21.36 12 
2019 -1.05 19.81 10 
2020 -1.09 19.32 09 
2021 -1.01 20.77 10 
2022 -1.00 21.74 10 

المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد على بيانات البنك الدولي على الرابط: 
access-data-indicators/interactive-governance-https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide،  تاريخ

 .2024/04/15الاطلاع 

وجود مستوى ضئيف للديمقراطية في الجزائر طوال فترة  (14 -03ينلاحظ من الجدول رقم 
 ولم يطرأ أي تحسن ملحوظ ماعدا سنتي 23.94%و 19.32الدراسة، فقد كان ترتيبها يتباين ما بين 

على التوالي، وتعكس هذه المراتب الوضئية  24.63%و 25.12حيث بلغ ترتيبها  2015و 2014
 وحرية الجمئيات تكوين وحرية يرالتعب حرية أن على يدل ما وهالمتدهورة للجزائر في هذا المؤشر و 

 سبابأبرز الأ ينب من ولعل، ستوى مال دون و  دودةمح تبقى الجزائر في السياسية شاركةموالالإعلام 
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 على التضييق تنتجأ يتوال 1992 سنة البلاد في الطوارئ  حالة رضتبعات ف وه الوضع ذاه وراء
الإعلام، بالرغم و  الصحافة حريةخنق  وكذا والجمئيات الأحزاب تكوينصعوبة و  والنشاطات الحريات

  من الإصلاحات الديمقراطية والتعددية الحزبية التي تشهدها الجزائر الآن. 
 في الجزائر  العنف وغياب السياسي الاستقرار مؤشر -ثانيا

(PV)   Political Stability and Absence of Violence 

 ذلك في بما السياسي العنف أو/و السياسي الاستقرار عدم هذا المؤشر احتمالات يقيس
السياستتي  الاستقرارقيتتاس عتتدم  فيالشتتائعة  يندرج ضمنه المتغيرات تو مؤشتر مركتبهو الإرهاب، 

سلحة، لمتي، التتتوترات العرقيتتة، النزاعات استتف السيانوالع الإرهابيةتدات يالتهد في:تمثلتتة لموا
. ويصنف 1ت الدستوريةلاالتعدية و ئفية السياسيالعسكرية، الطا الانقلابات، الاجتماعية الاضطرابات

وضع الجزائر في هذا المؤشر  يوضح، والجدول التالي درجة 100 مقياس علىالدول  ؤشرمال ذاه
 .2022إلى غاية  2012خلال الفترة الممتدة من 

خلال  العنف وغياب السياسي الاستقرار(: وضع الجزائر في مؤشر 15 -03) الجدول رقم
 (2022 -2012الفترة)

 السنوات
 الحوكمة تقدير

 2.5-تتراوح من )
 )قوي   2.5 إلى ضعيف

الترتيب المئوي بين جميع 
أدنى  0البلدان )يتراوح من 

 أعلى مرتبة( 100إلى 

عدد مصادر البيانات 
التي يعتمد عليها 

 التقدير

2012 -1.33 9.48 7 
2013 -1.20 12.80 7 
2014 -1.19 9.52 7 
2015 -1.09 11.90 7 
2016 -1.10 12.38 7 
2017 -0.92 15.71 7 
2018 -0.84 17.92 7 
2019 -1.06 13.21 6 
2020 -0.85 17.92 5 
2021 -0.99 15.57 6 
2022 -0.74 19.34 6 

المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد على بيانات البنك الدولي على الرابط: 
access-data-indicators/interactive-governance-https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide ، 

                                           
 باستخدام قياسية دراسة الجزائر في المباشر الأجنبي الاستثمار جذب في المؤسسية الجودة أثر ،فيصل تاري مخ اشمي،ه يجيلال سي 1

 ،2020جانفي ،03 العد ،06د المجل ،الأعمال لاقتصاديات الريادة لةمج ،(ARDLي المتباطئة الزمنية للفجوات الذاتي الانحدار نموذج
 .67 ص
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مؤشر الاستقرار السياسي وغياب  الجزائر فيوضع  أن يسعنا القول أعلاه الجدول خلال من
ضئيف ومتدهور، ويعزى ذلك بشكل عام إلى العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر في العنف 

 للإنقاذ الإسلامية الجبهة بحز  حلو  التشريئية الانتخابات إلغاء بعدتسعينيات القرن الماضي 
 ، وتحصلتأهلية بحر  إلى تتحول أن تكاد عنف ودوامة مظلم نفق البلاد دخلأ ما ، 1992سنة

 يأ 9.48% بتقدرت  2012الجزائر خلال الفترة الزمنية المعروضة على أسوأ نسبة ترتيبية لها سنة 
 حدثت التي الإرهابيةعمال لم، ويرجع ذلك إلى الأدول العا بين (%10-0ي الأولىالفئة  في صنفت

 12.80%، غير أننا لاحظنا تحسن ترتيبها المئوي بعد هذه السنة واحتلت الترتيب نراستمية تلاو  في
 ح نظاملاإصوالمتمثلة في  2012 سنةيرة لالستة الشه اتحلاصوكان هذا نتيجة الإ 2013سنة 

 لساجلما فيرأة لمثيل امانية، قانون توسيع حظوظ تملر العهد الب في فيت التنالا، قانون حاالانتخابات
 وواصل ترتيبها التحسن وسجلت .جمئياتلوا الإعلام يالسياسية، قانون الأحزاببة، قانون نتخمال

 الوضع تحسن، وذلك عائد إلى 19.34%وجاءت الجزائر في المرتبة  2022أعلى نسبة ترتيبية سنة 
 الأمناب استتبب و الإرها من المتبقية الفلول على القضاء على السلطات عزم بعد البلد في نيالأم

 .العنف تراجعإضافة إلى  كبير بشكل
 نظيمية في الجزائرجودة التال مؤشر، مؤشر فعالية الحكومةالفرع الثاني: 

 Government Effectiveness  (GE) في الجزائر مؤشر فعالية الحكومة -أولا
 المدنية الخدمة ونوعية العامة الخدمات بنوعية المتعلقة التصورات الحكومة مؤشر فعالية يعكس

 إضافة إلى مصداقية التزام وتنفيذها، السياسات كما يبرز نوعية السياسية، الضغوط عن واستقلالها
 المكونة لبيئةل والخارجية عناصر الداخليةال تفاعل وه الحكومي عملفال ،1السياسات بهذه الحكومة

  من مهامها تأدية في التنفيذية الأجهزة فعالية مدى عرفةيمكن م ؤشرمال ذابناءا على هو  للحكومة،
  ين، وسنبين وضع الجزائر في هذا المؤشر للفترة الممتدة من للمواطن عامة خدمات يمتقد خلال

 عن طريق الجدول التالي. 2022إلى غاية  2012
       خلال الفترة فعالية الحكومة(: وضع الجزائر في مؤشر 16 -03) الجدول رقم

(2012- 2022) 

 السنوات
 الحوكمة تقدير

 2.5-تتراوح من )
 )قوي   2.5 إلى ضعيف

الترتيب المئوي بين جميع 
أدنى  0البلدان )يتراوح من 

 أعلى مرتبة( 100إلى 

عدد مصادر البيانات 
 التي يعتمد عليها التقدير

2012 -0.45 40.76 8 
2013 -0.43 40.28 9 
2014 -0.34 41.83 9 

                                           
تاريخ الاطلاع ، https://www.worldbank.org/content/dam/sites/govindicators/doc/ge.pdf أنظر الرابط: 1

2024/04/16. 
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2015 -0.41 36.67 9 
2016 -0.46 35.24 9 
2017 -0.54 31.43 9 
2018 -0.49 35.71 9 
2019 -0.57 32.86 8 
2020 -0.57 31.90 6 
2021 -0.65 28.57 6 
2022 -0.51 32.55 6 

المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد على بيانات البنك الدولي على الرابط: 
access-data-indicators/interactive-governance-https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide ، 
 

 من أعلى امقي عرففعالية الحكومة في الجزائر  مؤشر أن أعلاه يتبين دولالج خلال من
 قيمه سجلت حيث ،)العنف بوغيا السياسي الاستقرار، والمساءلة تيصو تال(السابقين المؤشرين

 الفترة خلال كبيرا تطورا عرف نهأ أيضا ظوالملاح المؤشر، دليل ديرتق حسب متوسطا وضعا
 (، ويرجع هذا التحسن41.83%ي2014  سنة له قيمة أعلى إلى وصل حيث 2012-2014)ي

 التي أعطت ثمارها علىلجزائر و ا المتبناة من قبل ةالاقتصادي شالإنعا برامج إلى الأولى بالدرجة
 للمواطن الشرائية القدرة توتحسن والبطالة الفقر مستوى  تراجع، فقد وأمنه المواطن رفاهكل من مستوى 

 بأسبا تعود كما(، 2014 -2010ي الاجتماعية التنمية برنامجها وتل ،والتعليمية الصحية دماتالخو 
 الإعلام والاتصال تكنولوجيا واستعمال العامة دماتلخا في النسبي التقدم إلى المؤشر هذا في التحسن

 دماتلخا للحد من البيروقراطية وتقديم العمومية الإدارات مختلف في الآلي الإعلام استخدام تعميمو 
 جواريه مشاريع أنشأت فقد ذلكفضلا عن  ،سرعة قصىبأو  حديثة بطرق  تتم الدولة تقدمها التي

 والغاز، والكهرباء والمدارس الطرقات من النائية المناطق من العديدت واستفاد الريفية، للتنمية
 برامج ننسى أن دون  والقرى، بالبلديات الصحية والمراكز المدرسي،والإطعام  النقل إلى بالإضافة

وبالرغم من كل هذه  .الجزائر في السكن أزمة من نسبيا ولو الحد في تهمسا التي المختلفة السكن
 ، ويعزى ذلك إلى2021عام  28.57%ليصل إلى  2014الجهود تراجع ترتيب الجزائر بعد سنة 

 تجميد بعض البرامج التنموية وتوجيه مخصصاتها المالية لمواجهة جائحة كورونا وتبعاتها.
 Regulatory Quality  (RQ) نظيمية في الجزائرالتجودة ال مؤشر -ثانيا

وتنفيذ سياسات التشريعات قدرة الحكومة على صياغة  مدىالجودة التنظيمية  يقيس مؤشر
وائح لال مدى كفاءة الدولة في إصدار يبرز . كما1سمح بتنمية القطاع الخاص وتعزيزهت ولوائح سليمة

قة بالتجارة الدولية وتدفقات لي والخارجي سواء المتعلالمح الاقتصادينشاط لة للوالتنظيمات المعرق
                                           

، 2020ديسمبر ، 02العدد ، 16المجلد ،MECAS دفاتر مجلة ،الجزائر في الجديد المؤسساتي الاقتصاد واقع ،شعيب بونوة حنان، مطهري  1
 .286ص 
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ر الأسعا ىلة ذلك الرقابة علومن أمث الائتمان،أو العمل أو  بالإنتاجك المرتبطة ل، أو تالأموالرؤوس 
 الإنتاجت لاوالقوانين وضمانات العمل، وتحديد مجا كالأجوروائح المنظمة لسوق العمل لبنوك والالو 

ى التجارة لا عهبتأسيس المشاريع الجديدة والقيود التعريفية وغير التعريفية وتأثير قة لوائح المتعلوال
وللوقوف على وضئية الجزائر في هذا المؤشر خلال  .1الأجنبية الاستثماراتى لالدولية، والقيود ع

 سندرج الجدول الموالي. 2022إلى غاية سنة  2012الفترة الممتدة من سنة 
    وضع الجزائر في مؤشر الجودة التنظيمية خلال الفترة(: 17 -03) الجدول رقم

(2012- 2022) 

 السنوات
 الحوكمة تقدير

 2.5-تتراوح من )
 )قوي   2.5 إلى ضعيف

الترتيب المئوي بين جميع 
أدنى  0البلدان )يتراوح من 

 أعلى مرتبة( 100إلى 

عدد مصادر البيانات 
 التي يعتمد عليها التقدير

2012 -1.32 9.00 7 
2013 -1.14 12.32 7 
2014 -1.30 8.17 7 
2015 -1.26 7.62 7 
2016 -1.24 9.52 7 
2017 -1.28 9.05 7 
2018 -1.35 8.10 7 
2019 -1.39 7.14 7 
2020 -1.36 8.57 5 
2021 -1.18 10.00 6 
2022 -1.06 14.15 6 

المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد على بيانات البنك الدولي على الرابط: 
access-data-interactive/indicators-governance-https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide ، 

 

 بين من هل ترتيب أسوء أخذالجودة التنظيمية في الجزائر  ؤشرم نمن الجدول أعلاه أ نلاحظ
 فضلأ بالدراسة شمولةمال مالعال دولبين  من 90% من أكثر أن حيث ية،مالعال الحوكمة مؤشرات

بعدم انضمام  سيرهكن تفمذا يوه طيلة فترة الدراسة، متذبذب ترتيبها انخفاض عرف، فقد الجزائر من
عدم وجود خطوات جادة و  الأجنبيعلى  نيستثمر الوطمية للتجارة، تفضيل اللمنظمة العاملل الجزائر

 نسبة أعلى كما سجلت 7.14%ت ب  2019سنة هال مرتبة أدنىت وصلالاستثمارية، إذ لتعزيز البيئة 
 2022 عاملها  سلبية نسبة أقل صلتبينما و ( -1.39نفس السنة بنسبة ي في الحوكمة لأداء سلبية
 ، ويرجع هذا التحسن الطفيف إلى جملة القوانين التي14.15%( وبترتيب قدر بت -1.06ي بنسبة

                                           
 ،ARDL دراسة قياسية باستخدام نموذج -في الجزائر الاقتصاديقة بين مؤشر جودة التشريعات والنمو لاإشكالية العمسعود ميهوب،   1

 .12ص  ،2021، 01العتتتدد ، 06د لالمج ،مال والتجارةلأعتة اقتصاديات المج
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لتحسين وتهيئة مناخها الاستثماري إضافة اللوائح المتعلقة بترقية الصادرات  2022أقرتها الجزائر سنة 
توجد فجوة  زالت لاالمساعي الحثيثة لتدارك الوضع المتقهقر والتجارة الخارجية، ولكن بالرغم من هذه 

 القطاع لدعم الجهد من مزيدال بذل الجزائرية الحكومة على يستوجب حيث، ؤشرمال بهذا يتعلقما في
ن أ شأنها من التي واللوائح التنظيمية للأطر والفعالة السليمة الصياغة خلال من الخاصالاستثماري 

 المناخ الاستثماري وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.تهيئة  على تساعد
 في الجزائر: مؤشر الفساد ومكافحته، مؤشر سيادة القانون الفرع الثالث: 

 Rule of Law  (RL) في الجزائر مؤشر سيادة القانون  -أولا
  والالتزام المجتمع قواعد في المتعاملين ثقة بمدى المتعلقة التصورات القانون  مؤشر سيادة يعكس

 الجريمة وقوع احتمال عن فضلا والمحاكم، الشرطة الملكية، حقوق  العقود، إنفاذ ولاسيما نوعية بها،
بمعنى آخر أن الجميع حكاما، مسؤولين ومواطنين يقعون تحت سلطة القانون ولا شيء  .والعنف

        الممتدة منوضع الجزائر في هذا المؤشر خلال الفترة  يوضح. والجدول التالي 1يعلو فوقه
 .2022إلى غاية  2012

        (: وضع الجزائر في مؤشر سيادة القانون خلال الفترة 18 -03) الجدول رقم
(2012- 2022) 

 السنوات
 الحوكمة تقدير

 2.5-تتراوح من )
 )قوي   2.5 إلى ضعيف

الترتيب المئوي بين جميع 
أدنى  0البلدان )يتراوح من 

 أعلى مرتبة( 100إلى 

مصادر البيانات  عدد
 التي يعتمد عليها التقدير

2012 -0.81 24.88 14 
2013 -0.69 30.99 14 
2014 -0.80 22.60 12 
2015 -0.94 16.67 12 
2016 -0.92 18.10 11 
2017 -0.93 18.10 11 
2018 -0.81 21.90 11 
2019 -0.86 20.48 10 
2020 -0.80 22.38 8 
2021 -0.83 22.38 9 
2022 -0.83 22.64 9 

المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد على بيانات البنك الدولي على الرابط: 
access-data-indicators/interactive-governance-https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide ، 

                                           
دارسة قياسية للعلاقة بين مؤشر سيادة القانون ومؤشر فعالية الحوكمة بالنمو الاقتصادي بالجزائر خلال الفترة مختاري عبد الجبار،  1

 .354ص ، 2022، 01، العدد 05مجلتة أبحاث اقتصادية معاصرة، المجلد ، 2002-2021
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( وعلى غرار المؤشرات السابقة المعروضة لم يتغير وضع 15 -03استنادا للجدول رقمي
الجزائر في مؤشر سيادة القانون، وعرفت ترتيب ضئيف ومتدني خلال فترة الدراسة باستثناء عام 

، %30.99( وترتيب مئوي حدد بت -0.69حيث تحصلت على أدنى نسبة سالبة قدرت بت ي  2013
نسبي للمؤشر، ولعل من أهم أسباب ضعف الجزائر وتأخرها  أما باقي الفترة فقد شهدت تدهور وثبات

 ثيرأت هناك ة قضائيا أيمستقل الغير الدول مع تصنف فالجزائر القضاء استقلالية عدمعائد إلى 
 بتطبيق الحكومة التزام عدم، إضافة إلى أخرى  أطراف أو الحكومة من سواء القضائية السلطة على

 انتظار في التنفيذ وقيد ورق  على حبراى بق ض منهاعفالب الرسمية، الجريدة فية در اصال القوانين جميع
 وتدخل الجميع على وتطبيقه القانون  إنفاذ عدمفضلا عن ذلك نجد مشكلة  التنظيمية، القوانين صدور

 في المساجين على الرئاسي العفو سياسة ناهيك عن القضاء، وتساهل الأحيانض بع في الوساطة
 العقارية ما بالملكية يتعلق ما خاصة. كما تعرف حقوق الملكية نزاعات دائمة المناسبات من الكثير
 .  الأحيان من كثير في والاستثمار النمو أمام حاجزا تغدو جعلها
 Control of Corruption (CC) في الجزائر مؤشر الفساد ومكافحته -ثانيا

 مكاسب لتحقيق العامة السلطة ممارسة بمدى المتعلقة التصورات الفساد مكافحة يتضمن مؤشر
 اكاتر الإد يقيس وهو .1الخاصة والمصالح النخب قبل من الدولة على الاستيلاء وكذلك خاصة،
 مدى ة،يالتجار  الأعمال وجه في كعقبة الفساد ،الحكوميين المسئولين بين الفساد لمفاهيم الحسية

 دمةلخا سلك في الفساد وجود إدراك ومدى والقضاة سميينر ال إلى قانونية رغي أموال متقدير توات
للفترة الممتدة من سنة  سندرج الجدول المواليوللتعرف على حالة الجزائر في هذا المؤشر  .المدنية
 .2022إلى غاية سنة  2012

      (: وضع الجزائر في مؤشر الفساد ومكافحته خلال الفترة19 -03) لجدول رقما
(2012- 2022) 

 السنوات
 الحوكمة تقدير

 2.5-تتراوح من )
 )قوي   2.5 إلى ضعيف

الترتيب المئوي بين جميع 
أدنى إلى  0البلدان )يتراوح من 

 أعلى مرتبة( 100

عدد مصادر البيانات 
 التي يعتمد عليها التقدير

2012 -0.52 36.02 12 
2013 -0.4 39.34 12 
2014 -0.61 31.25 11 
2015 -0.64 30.48 10 
2016 -0.67 30.00 10 
2017 -0.60 31.90 10 

                                           
الاطلاع:  تاريخ، https://www.worldbank.org/content/dam/sites/govindicators/doc/cc.pdfأنظر الرابط:  1

2024/04/25. 
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2018 -0.66 28.57 9 
2019 -0.66 28.10 8 
2020 -0.67 27.62 6 
2021 -0.64 29.52 7 
2022 -0.64 28.30 7 

المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد على بيانات البنك الدولي على الرابط: 
access-data-indicators/interactive-governance-https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide ، 

 

عرفت في هذا المؤشر مكانة للجدول السابق نلاحظ أن الجزائر  الأوليةل القراءة لامن خ
( طيلة الفترة 39-28ضئيفة نوعا ما ومتقاربة حيث تأرجحت في مجال ضيق تراوح ما بين المرتبة ي

وقد سجلت  والاستثمار،فيها الفساد التنمية  يعرقل التيما جعلها تصنف ضمن الدول  ذاهالمعروضة، 
بينما تحصلت على أدنى ترتيب  39.34%وجاءت في الترتيب  2013سنة  الجزائر أعلى مرتبة لها

ها فتقار ، ويعزى ذلك إلى غياب الإرادة السياسية للحكومة الجزائرية وا2020سنة  27.62%قدر بت 
ظل ارتفاع  فيأبواب الفساد خاصة  تفتح والتيها بتتمتع  التيالثروة النفطية  إضافة إلىللشفافية، 

المتعاقبة لمكافحة الفساد عن طريق  الجزائريةات لحكوموبالرغم من مساعي ا .روقاتلمحأسعار ا
مجلس المحاسبة وخلية معالجة ي المتمثلة عديد من الأجهزة والآليات الخاصة بمكافحة الفسادلل إنشائها

مفتشية لهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، الديوان الوطني لقمع الفساد والاالمعلومة المالية، 
المصادقة على اتفاقيات الفساد وتسنين قوانين في ظل غياب ( لا يزال الفساد متفشي، فالعامة للمالية

 .إرادة سياسية يجعلها مجرد حبر على ورق 
كان أقل من العالمية حوكمة ال مؤشرات في الجزائرأن أداء القول  لما سبق يمكنتأسيسا 

فقد ترتبت في المقياس بين الفئة الأولى  ،2022 سنة إلى 2012 الممتدة من سنة ةتر الف فيأمول مال
أقل من و  %50والثانية أي أن مؤشرات الحوكمة السياسية والاقتصادية والمؤسساتية فيها ما دون 

تفعيل لجة ماسة احلتزال ا لا المساعي الحثيثة للحكومة الجزائريةعلى الرغم من ذلك بكثير، لذلك و 
ن تحسيو بغية إرساء مبادئ الحوكمة  وتعليماتتشريعات من  هم سنتسيد على أرض الواقع ما تجو 

 الأطرافتلف مخ بينالتنسيق  فيا هدور معرفة  الحكومة يجب على، حيث في التسيير الدولة كفاءة
ناخ الاستثماري لاستقطاب مالهيئ تو لمنافسة لل اجلملكي تفسح ا في الحياة الاقتصادية الفاعلة

 الاستثمارات الأجنبية. 
 للفترة المذكورة آنفا.  WGIالجزائر في مؤشرات الحوكمة العالميةيبين جليا وضع  والشكل الموالي
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   (2022-2012) (: وضع الجزائر في مؤشرات الحوكمة العالمية08-03الشكل )

 المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد على الجداول السابقة

 الجزائر.الحوكمة في معوقات إرساء : الثالثمطلب ال
التطبيق  غير أنا، هإلى تحقيق صبو الجزائرانات التي تهالر أكبر  بين منالحوكمة  أضحت

. هاسير آليات تبني مبادئ الحوكمة وتعرقل تصعبالتي للتحديات نظرا  هينال بالأمرليس لها الفعلي 
 للحوكمة.تجسيدها  فيالجزائر  امالتي كانت بمثابة حجر العثرة أم المعوقات هملأ وفيما يلي سنتطرق 

 الفرع الأول: المعوقات المتعلقة بالجانب السياسي والإداري 
 منها ما هويواجه تطبيق الحوكمة في الجزائر معوقات وتحديات عديدة تمس جوانب مختلفة 

 ، وهذا ما سنعرضه في الآتي. الإداري و  السياسي بالجانبمرتبط 
 المعوقات المتعلقة بالجانب السياسي -أولا

من دون منظومة  حوكمة توجدفلا  شرعيتهابطبيعة السلطة السياسية ومدى  الحوكمة ترتبط
تأسس إلا على فكرة تلا  الحوكمة فضلا عن ذلك فإنالكاملة،  والشرعية الشفاف التمثيل تعزز قانونية

المعارضة،  بالأخصعمل الأحزاب السياسية  وتفعيلوالفصل بين السلطات  السياسيجودة النظام 
. ومن بين أبرز المعوقات المتعلقة بهذا الجانب 1منتخبة انتخابا شرعيا برلمانيةسلطات  إلىإضافة 

 نجد ما يلي: 
بقصتد  العاديون يقوم به المواطنون  الذي السياسيشتاط نالالمشاركة السياسية، وتعكس هذه الأخيرة  .1

 ويا،عف ظما،منا، جماعييفرديا،  شتاطنالالقرار السياسي سواء كان  صتنع عمليةفي  التأثير

                                           
 .78، مرجع سابق، ص الحزبية والتعددية الواحد الحزب ظل في الجزائر في الرشيد الحكم فريد، ابرادشة 1
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فإن  ، ومنه1شرعيا، أو غير شرعي، فعالا أم غير فعال(، عنيفا، سلمياقطعا، من، متواصلا
داخل المجتمع، من منطلق أنها تتضمن  السياسي الاستقرارمباشرا على  تأثيراللمشاركة السياسية 

من  السياسي ستقرارللا الأساسية، كما أنها النواة تعاونا وتبادلا وقبولا للرأي بين السلطة والأفراد
 نطاقها. وتفتقروتوسيع  الحياة السياسيةى تنظيم عل حزاب تعملأو  سياسية يجاد مؤستستاتخلال إ

 الجزائر إلى مشاركة سياسية فعالة ويرجع ذلك إلى: 
 بلاد،جه التة التي توايوالختارجالتحديات السياسية الداخلية غيتاب النقتاش حول  −

 .لمواطنل ةيكل اليوماالمشو  امضةغات يتا بعمومليهع لتفتافالاو 
سواء كانت رئاسية، تشريئية، محلية أو  في الانتخابات الشعبيةتدني نسبة المشاركة  −

 استفتاء على الدستور.
 .ضعف المشاركة السياسية للمرأة  −
 للأحزاب. السياسي لعملممارسة ا وتقييدتضييق  −

    يهدف إلىو  لقيام الحوكمة ركيزة أساسية المبدأ ، ويعتبر هذااختلال مبدأ الفصل بين السلطات .2
، ويقصد به استقلال السلطات عن بعضها البعض جهة واحدة فيالسلطة  تركزلقضاء على ا

طتين التنفيذية لوجود رقابة متبادلة بين الس إضافة إلى، المنوطة بكل واحدةحيات لاصال من حيث
قامت  ، وبهذا الشأن2حرةا بصورة مهامه وأداءئية طة القضاللية السلااستق، ناهيك عن والتشريئية

كبيرة في مجال حماية  قطعت أشواطلفصل بين السلطات و ل الإجراءات الجزائر باتخاذ العديد من
لكن وبالرغم من هذه الجهود نجد اختلال بين  ،قواعده وغيرهاب الالتزام والتقيدالدستور وضمان 

 :3السلطات الجزائرية وذلك بسبب ما يلي
إضافة  سيادة وحكم القانون  ، وتبرز هذه الأخيرةالتشريئيةعلى السلطة  التنفيذيةالسلطة  هيمنة −

المنظمة لهذه  القانونيةإلا النصوص ، الشفافيةالمساءلة و  التي تعكس الرقابية تهاوظيف إلى
 التنفيذية السلطتينالتوازن والتكامل المفترض بين  اختلالأدت إلى  السلطة ومهامها

يعرقل سير عملية ما  ذاوه التنفيذيةالسلطة  الكفة لصالح ورجحتفي الجزائر  ريئيةوالتش
 الحوكمة. إرساء مبادئ

                                           
، 03، مجلة الرائد في الدراسات السياسية، المجلد المشاركة السياسية في الجزائر وتحديات تفعيلهاواقع قندوز عبد القادر، مبطوش الحاج،  1

 .83، ص 2022، جوان 02العدد 
، المجلة الأفريقية للدراسات القانونية طات في ضمان بناء دولة القانون لدور مبدأ التوازن بين السنابي عبد القادر، خنفوسي عبد العزيز،  2

 .312، ص 2022، 01 ، العدد06لد لمجاة، والسياسي
 تخصص ،الدكتتتتوراه في الحقوق  شهادة، أطروحتتتتة مقدمتتتتة لنيتتتل الحكم الراشد في الجزائر لتطبيق القانونيةلإشكالات اشيشتتون عبلتة،  3

 .105 -84، ص 2022الحكامتتتة وبناء دولة المؤسسات، 
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تدخل الحكومة في مجلس الأمة من خلال تعيين بعض أعضائه من طرف رئيس الجمهورية،  −
كما يقوم أيضا بتعيين جميع أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وهذا ما يسمح 

 ويحد من شفافيتها. الاقتراع عمليةفي  التنفيذيةدخل المباشر للسلطة لتبا
 وهو ما ينقص من المساءلة.  التنفيذيةفي مواجهة نفوذ السلطة  رقابيةالوسائل محدودية ال −
العقوبات  وتخفيضالعفو  تأثير رئيس الجمهورية في القضاء عن طريق منحه صلاحيات −

 باعتباره رئيسا له. المجلس الأعلى للقضاءعلى ته ا، زيادة إلى سيطر واستبداله
القضاة والمتمثلة في عدم  استقلاليةهم ضمانة من ضمانات لأالقانون الجزائري عدم تضمن  −

، التنفيذيةوتبعيتها للسلطة  القضائيةإلى إضعاف السلطة  يؤديوهذا ما  للعزل والنقل القابلية
وليس من  منصبهبقائه في  بغية فيذيةالتنكسب ود السلطة  يعمل علىفالقاضي الجزائري قد 

وكة العدالة بين الناس، وهذا الفراغ الدستوري من شأنه أن يعيق قيام الح الوصول إلىأجل 
 .في الجزائر

 المعوقات المتعلقة بالجانب الإداري  -ثانيا
تعد الحوكمة في الإدارة هدف تصبو السلطات لتحقيقه من أجل الوصول إلى إدارة فعالة قادرة 

التسيير  لامركزيةالمشرع الجزائري نظام  على تلبية مصالح واحتياجات مواطنيها، وبهذا الصدد تبنى
القانوني للجماعات المحلية  التنظيموكذا في  الدستوريةفي النصوص  يظهر جلياالمحلي، وهو ما 

 ، لكن بالنظرلمحليةا التشاركية الديمقراطية إضافة إلى ذلك فقد اعتمد على، والبلدية الولايةممثلة في 
 ةيإدار  لامركزية قيتحق عاجز عنالقانوني للجماعات المحلية  التنظيمإلى أرض الواقع نجد هناك 

 وذلك لوجود عدة معوقات نذكر أبرزها:  ،ومالية
أسلوبي  على المشرع الجزائري  عن طريق اعتماد المنتخبة الهيئاتإضعاف نظام الانتخاب لمركز  -

لسلطة ل تابعة الولايةأن  حيث نجدمسيري الجماعات المحلية،  اختيارفي  والانتخابالتعيين 
الممثلة في شخص الوالي الذي يتمتع بسلطات أكثر بجانب المجلس الشعبي الولائي،  المركزية

في شخص  جسدةوالم المركزيةالسلطة  لتبئيةهي الأخرى تخضع  البلديةزيادة على ذلك فإن 
واسعة تصل  صلاحياتمعينة لها  إداريةتسيير  هيئة هذا الأخير بريعتو ، للبلديةالعام  الأمين

هذا يتعارض مع نظام كل  .1في حالة حل المجلس الشعبي البلدي البلديةإلى حد إدارة شؤون 
أعضاء المجالس المحلية عن السلطة  استقلالالذي يتوقف على درجة  الإدارية اللامركزية

 .المركزية
بسلطة  المركزيةالمشددة على الجماعات المحلية، مما أدى إلى استئثار السلطة  الوصاية فرض -

 .اتخاذ القرار على المستوى المحلي

                                           
، مجلة إدارة، لقانوني البلدية والولاية 1999أي استقلالية للجماعات المحلية الجزائرية في ظل مشروعي جوان نصر الدين بن طيفور،  1

 .12ص ، 2001 ،02 عددال ،11المدرسة الوطنية للإدارة حيدرة، المجلد 
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ضعف الديمقراطية التشاركية رغم الجهود المبذولة من قبل السلطات الجزائرية التي كان آخرها  -
المواطن  إشراكعملية إلى متطلبات غير كافية ولا ترقى  اأنه ريغ، 2020 الدستوري لسنة التعديل
. وبغية إرساء الشفافية والممارسات الديمقراطية في مؤسسات الدولة الشأن المحلي رييفي تس

وبالأخص الجماعات المحلية، تعتزم الحكومة مراجعة قانون البلدية وقانون الولاية إضافة إلى 
مواطن والطبقة السياسية والحركة إعداد قانون يهدف لترقية الديمقراطية التشاركية ويمنح ال
 . 1الجمعوية دورا جادا وأكثر فعالية في تنفيذ السياسات العمومية

في رسم السياسات  أساسيينالمواطنين وجعلهم فاعلين  لربط التي تسعىليات الآتدابير و قلة ال -
مة من وذلك من خلال تيسير وصولهم إلى المعلو ، الوطنية الرامية إلى تحسين إطارهم المئيشي

 جهة والاستماع إلى انشغالاتهم ومقترحاتهم بصفة مباشرة من جهة أخرى.
 الاقتصادي والاجتماعي: المعوقات المتعلقة بالجانب ثانيالفرع ال

إلى جانب المعوقات السياسية والإدارية الحوكمة في الجزائر  ءهناك صعوبات أخرى لإرسا
 .وهي ما سنتطرق له في هذا الفرعتحديات الاقتصادية والاجتماعية الذكر، ويتعلق الأمر بالالسابقة 

 لاقتصاديالمعوقات المتعلقة بالجانب ا -أولا
على  قائمة وطنية تشريئية سياسةالحر  دلاقتصالمسار ا انتهاج الحكومة الجزائرية عن جنت
الاستثمارات  وترقية تشجيعإضافة إلى لقطاع الخاص ا دعمالاقتصاد الوطني من خلال حوكمة 
 حيث نصفي مقدمتها الدستور  نيوان، وهذا ما تجسد في أرض الواقع على شكل قوالأجنبية الوطنية
، ناهيك عن والمقاولة والاستثمارعلى حرية التجارة  همن 61في المادة  الأخيرالدستوري  التعديل
المبذولة  كل المساعيمن  لكن بالرغم المنظمة للاستثمار. نيالقوانو  الخوصصةأخرى متعلقة ب قوانين

نجد هناك معوقات اقتصادية حالت الوطني والأجنبي  هبنوعيستثمار الا لحوكمة الاقتصاد وتشجيع
 دون ذلك ونذكر الأبرز منها فيما يلي:

 تعديلات ، حيث شهدت هذه الأخيرةقوانين الاستثمار في الجزائرعدم وجود الثبات التشريعي ل −
تغيرت معه القوانين وفقا  التوجهفكلما تغير  ،التغيير الاقتصادي مجراة ظرفية متتالية نتجت عن 

 .2المتبناة الجديدة الاقتصادية للإستراتيجية
الخوصصة وكذا  عرقلة أدى إلىمما  بالمقاييس العالميةمالي  ق الجزائري يفتقر إلى سو  الاقتصاد −

 .وبلالمطل المصرفي بالشك امتطوير النظعدم 

                                           
، المجلة الأكاديمية لدور المجتمع المدنيالديمقراطية التشاركية وآفاق النهوض بالتنمية المحلية في الجزائر: مع الإشارة يمينة حناش،  1

 . 1378، ص 2022، 02، العدد 06للبحوث القانونية والسياسية، المجلد 
صوت  مجلة ،)العائقلمواجهة هذا  09ت  16مستجدات القانون رقم  (الأجنبيعائق أمام الاستثمار  التشريعيالتضخم كسال سامية،  2

 .440ص ، 2018 ، أكتوبر02العدد ، 05القانون، المجلد 
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عن  غير صادقةضبابية و يعطي صورة  هذا ما اسية المتعلقة بالشركاتالأسومات لالمع قلة −
 .1المؤسسات الاقتصادية

 عدم تنوع النسيج الاقتصادي واحتكار قطاع المحروقات لمعظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. −
 الحديثة المعاصرة في الإنتاج والتسويق. تافتقار الاقتصاد الجزائري للتكنولوجيا −
يؤدي  مما الخوف والقلق عند افتتاح أي مشروع على الاقتصاد يترتب عنهاالرقابة  عدم فعالية −

خارجية تتمثل في انخفاض  آثارأيضا  اإلى انخفاض النشاط الاقتصادي، ليس ذلك وحسب بل له
 . التدفقات الاستثمارية الأجنبية نتيجة عدم نجاح أي مشروع محلي

عدم توفر فرص نجاح المشاريع الجديدة في ظل احتكار السوق من قبل فئة معينة، مما يؤدي  −
 إلى تقلص حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

ضعف وعدم كفاءة الآليات الموجهة للحد من الفساد الاقتصادي والسوق الموازية إضافة إلى  −
 قائمة الدول الأقل حوكمة. استفحال ظاهرة التهرب الضريبي مما يجعل الجزائر في

 لاجتماعيالمعوقات المتعلقة بالجانب ا -ثانيا
الحوكمة بمساهمة المجتمع المدني الذي يعد فاعل أساسي لها، وتعتبر الجزائر من  قتتحق 

نصت أوائل الدول التي عملت على تفعيل دور المجتمع المدني وإشراكه في البناء الديمقراطي، حيث 
 للجمهوريةأول دستور  1989دستور فقد كان والاعتراف به،  العمل الجمعوي على إقرار  دساتيرها
، ولكن رغم 2منه 32كرس العمل الجمعوي بموجب المادة و يعترف بممارسة هذه الحقوق  الجزائرية

 :3هذا يواجه عمل المجتمع المدني وبالتالي إرساء الحوكمة في الجزائر معوقات اجتماعية أهمها
 الأخيرفعالية هذا  قلل منصارمة ومشددة على العمل الجمعوي وهو ما  رقابيةجراءات إ وجود -

 ومساهمته في الواقع.
الدولة إعانات منظمات المجتمع المدني واعتمادها على المالي الذاتي ل التمويلضعف مصادر  -

 لتمويلها.المصدر الأساسي  التي تعتبر
العمومية الة للمجتمع المدني في تسيير الشؤون فعالمشاركة ال لتجسيداللازمة  ضعف القنوات -

 .لا أكثر وصورية شكليةهذه المشاركة وهذا ما يجعل ، والبناء الديمقراطي
 ممثلين ةثلاث خطىلا يت فهو العامة الهيئاتلمجتمع المدني على مستوى ل التمثيل المحتشم -

منظمات المجتمع المدني  لمشاركة وذلك ما يعكس الصورة الضئيفةجمعوين في أحسن الأحول، 
 .غير فعالكونه مجرد دور استشاري  ينحصر في أي دورهبصفة عامة، 

 انخفاض مستوى الوعي السائد عن مفاهيم الحوكمة في أوساط المجتمع المدني. -
                                           

، تاريخ https://www.google.dz/books/edition، على الرابط التالي: 2019، المنهل محاسبة الشركاتشوقي طارق سعيد،  1
 .22/04/2024: الاطلاع

   .1989دستور من  39انظر المادة   2
 .151-146، مرجع سابق، ص الإشكالات القانونية لتطبيق الحكم الراشد في الجزائرشيشتتون عبلتة،  3
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قياس آثر الحوكمة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر : الثالثالمبحث 
 Bootstrap ARDLونماذج    ARDLباستعمال نماذج 

 جودة ذلك في بما العوامل، من متنوعة بمجموعة المباشر الأجنبي الاستثمار تدفقات تتأثر 
 جذب في الحاسمة العوامل من المتعددة بمؤشراتها الحوكمة تُعدو  ،المضيف البلد في الحوكمة

 تتسم وشفافة آمنة استثمارية بيئة عن يبحثون  الأجانب فالمستثمرون  ،المباشرة الأجنبية الاستثمارات
 هذه تأتي السياق، هذا فيو . استثماراتهم وحماية حقوقهم وتضمن والاقتصادي، السياسي بالاستقرار

 الجزائر في المباشر الأجنبي الاستثمار على الحوكمة مؤشرات تأثير على الضوء لتسلط الدراسة
 الذاتي الانحدار نموذجي ARDL نماذج الدراسة تستخدم حيث ،2022 إلى 2012 من الفترة خلال

 الأجل وقصيرة طويلة الديناميكية العلاقات لتحليل Bootstrap ARDL ونماذج( الموزع الإبطاء ذي
 .المباشر الأجنبي والاستثمار الحوكمة ؤشراتم بين

 وجذب الاستثمار مناخ لتحسين للجزائر المتزايد السعي ظل في كبيرة أهمية الدراسة هذه تكتسب 
 تنويع نحو والتوجه الراهنة الاقتصادية التحديات لكسب وذلك الأجنبية، الأموال رؤوس من المزيد

 خلال منكما تسعى هذه الدراسة . المحروقات قطاع على الكبير الاعتماد عن بعيدا الدخل مصادر
 قي مة رؤى  توفير إلى المباشر الأجنبي الاستثمار على الحوكمة مؤشرات لتأثير شامل تحليل تقديم

 المؤسسية الإصلاحات تعزيز بهدف الجزائر، في الحكوميين والمسئولين السياسات لصانعي
 .المنتجة الأجنبية الاستثمارات من المزيد وجذب الأعمال بيئة لتحسين اللازمة والسياساتية

 صياغة النموذج )النموذج ومتغيرات الدراسة(المطلب الأول: 
 الفترة خلال الجزائر في المباشر الأجنبي الاستثمار على الحوكمة مؤشرات تأثير لدراسة 
نتائج موثوقة  توفر حديثة قياسية اقتصادية نماذج إلى تستند قوية منهجية اعتماد تم ،2012-2022
، مما يسهم في توجيه السياسات والإصلاحات المناسبة لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد ،ودقيقة

 Bootstrap ونموذج( ARDLي الموزع الإبطاء ذي الذاتي الانحدار نموذج استخدام تم بالتحديدو 

ARDL المتغيرات بين الأجل وقصيرة طويلة العلاقات لتحليل. 
 Distributed Lag Autoregressive ع  الانحدار الذاتي ذي الإبطاء الموز نموذج  -أولا

 بدمج يسمح حيث الزمنية، السلاسل تحليل في الشائعة النماذج أحد ARDL نموذج يعتبر 
 المعلمات تقدير على بقدرته النموذج هذا يتميزو  ،واحد نموذج في مختلفة رتب من متكاملة متغيرات

 .  المستقلة للمتغيرات مختلفة إبطاء أطوال مع والتكيف الأجل، وقصيرة طويلة
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ويُعرف على (، Pesaran, Shin 2001من ي كُلاً  قدم منهجية الانحدار الذاتي ذو الفجوات الموزعة
الحالية والمبطئة  المتغيرات المستقلةالتابع وقيم  للمتغيرنموذج انحدار يحتوي على القيم المتباطئة أنه 

  .1لفترة أو أكثر
 :2ومن بين مزايا هذا النموذج نذكر أبرزها

أو متكاملة  0يمتكاملة من الدرجة  المتغيراتاستخدامها بغض النظر عن درجة تكامل  مكني −
 .(1من الدرجة 

 .ريصغ نةيحجم الع هايف كون يالتي  الزمنيةحتى في السلاسل  تطبيقها مكني −
            ني آبشكل  كون ي الطويلوالعلاقة على المدى  القصيرالعلاقة على المدى  تقدير −

 .يفي نفس النموذج(
 تفسيرالمستقلة في  المتغيراتفترات إبطاء و لتابع ا المتغيرالاعتبار فترات إبطاء  نيتأخذ بع −

 للمتغيراتوالسابقة  الحالية يفسر بقيمه السابقة وبالقيمالتابع  المتغير أن التابع، أي المتغير
 .المستقلة

 :3يلي وفق ما ARDLويمكن تلخيص خطوات نموذج 
نموذج الانحدار الذاتي ذو حيث يشترط في استعمال  اختبار استقرار السلاسل الزمنية: −

 وللتأكد من توافر I(2متكاملة من الدرجة الثانية ي سلاسل هناكأن لا تكون الفجوات الموزعة 
 .Phillips – Perron و Fuller Dickey  Augmented اختباري يستخدم كل من هذا الشرط 

 .ختبار التكامل المشترك باستخدام منهج الحدودا −
 (ECM) منهجية تصحيح الخطأباستخدام  الأجلين القصير والطويلتقدير العلاقة في  −

Correction Model Error  
  ARDLالاختبارات التشخصية لنموذج  −
 ARDL.اختبار الاستقرار الهيكلي لمعاملات نموذج  −
 Bootstrap ARDLنموذج  -ثانيا

القيم الحرجة ( لتوليد Bootstrapأسلوب إعادة العينة ي Bootstrap ARDLيستخدم نموذج  
لاختبارات التكامل المشترك وفترات الثقة للمعلمات بدون الاعتماد على الافتراضات التقليدية للتوزيع 
الطبيعي أو حجم العينة، هذا يجعله أكثر مرونة وقوة إحصائية خاصة عند التعامل مع عينات صغيرة 

 أو توزيعات غير طبيئية.
                                           

1 Pesaran & et.al, (2001),” Bounds testing approaches to the analysis of level relationships”, Journal of 

Applied Econometrics, Vol 16(3), p289. 
ودوره في تحليل وقياس العلاقات بين المتغيرات على المديين القصير  فترات الإبطاء الموزعةحوشين يوسف، نموذج الانحدار الذاتي ل 2

 .04، ص 2016، 2والطويل، يوم دراسي حول التحليل الكمي للمذكرات والأطروحات باستخدام البرمجيات الإحصائية، جامعة البليدة 
 الخطي وغير الخطي للانحدار الذاتي ذو الفجوات الموزعة يدراسة تطبيقية(، عبد الرحيم عوض عبد الخالق بسيوني، المفاضلة بين النموذج3

 .828، ص 2022، ديسمبر 04المجلة العلمية التجارة والتمويل، العدد 
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 (Bootstrap) عدد كبير من عينات البواقي المعاد توليدهاتوليد ب بمعنى آخر يقوم هذا النموذج 
لكل عينة معاد  ARDL يتم تقدير نموذجو  ،من البيانات الأصلية باستخدام أساليب إحصائية معينة

حساب إحصائية اختبار التكامل المشترك وتقديرات المعلمات لكل  يعمل هذا النموذج علىتوليدها، 
بعد ذلك يتم حساب القيم الحرجة وفترات الثقة من توزيع هذه الإحصائيات المولدة من عينات  ،عينة

Bootstrap. 
  أنه: Bootstrap ARDL ج المزايا الرئيسية لنموذومن 

 .لا يعتمد على افتراضات توزيع البواقي أو حجم العينة، مما يجعله أكثر مرونة وقوة إحصائية -
لفترات الثقة للمعلمات، خاصة في حالة عينات صغيرة الحجم أو يوفر تقديرات أكثر دقة  -

 .توزيعات بواقي غير طبيئية
يمكن أن يكون أكثر قدرة على اكتشاف التكامل المشترك مقارنة بالنموذج التقليدي في بعض  -

 .الحالات
لاختبارات، لتحسين دقة النتائج وزيادة القوة الإحصائية لة عاد Bootstrap ARDLيُستخدم نموذج  لذلك

 التقليدي. ARDLخاصة عندما لا تتوافق البيانات مع الافتراضات التقليدية للنموذج 
 وصف متغيرات الدراسة، العينة ومصادر البيانات -ثالثا

الدراسة تم الاعتماد على متغيرات المنشود من هذه الوصول إلى هدف  بغية متغيرات الدراسة: -1
تابع، والتي تمكننا من بناء نموذج تفسيري للعلاقة بين  الآخر مستقل وبعضها بعضها

إلى  2012مؤشرات الحوكمة والاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر للفترة الممتدة من 
، ونذكر هذه المتغيرات باختصار لأننا سبق وتناولناها بالتفصيل في الفصلين 2022غاية 

 السابقين وهي:
تم قياسه بصافي و ، FDI)يالمباشر : ويتمثل في الاستثمار الأجنبي متغير التابعال •

 .الناتج المحلي الإجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى
التعبير  هي: مؤشر حريةو ستة مؤشرات الحوكمة ال تتمثل في: و المتغيرات المستقلة •

؛ (PS؛ مؤشر الاستقرار السياسي ي(GE، مؤشر فعالية الحكومة ي(VAيوالمساءلة 
 مكافحة؛ مؤشر (RQ؛ مؤشر نوعية الأطر التنظيمية ي(RLي مؤشر سيادة القانون 

 .+2.5إلى  -2.5يتراوح بين  مقياسعلى مؤشرات الحوكمة  ، وتتأرجح(CCالفساد ي
فكانت  لها للمجال الزمني، أما بالنسبة الجزائرعينة الدراسة كانت على دولة  ينة الدراسة:ع -2

للاهتمام المدة ذه هيعود سبب اختيار ، حيث 2022غاية  إلى 2012 خلال الفترة الممتدة من
وسعيها لإرساء  2012اللافت الذي لاقته الحوكمة من قبل السلطات الجزائرية بداية من 

 مبادئها عن طريق جملة من الجهود الحثيثة والمتواصلة.
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الممتدة الزمنية لفترة لة بيانات سنويبإجراء الدراسة القياسية  تم الاستعانة في مصادر البيانات: -3
 الدوليبالبنك  الأمرويتعلق  واحد فقط مصدر، مستمدة من 2022إلى غاية  2012من

 .(WGI databaseي الخاصة بهعطيات على قاعدة البيانات لماهذه وفر ي والذي
 جذر اختبارات إجراءتمت الدراسة وفق منهجية متسلسلة ومتناسقة وبدأت ب: خطوات الدراسة -4

 المشترك للتكامل الحدود اختبار إجراء تموبعد ذلك  المتغيرات، تكامل رتب وتحديد الوحدة
 علاقة وجود من التأكد تم ، حيثBootstrap ARDL ونموذج ARDL نموذج باستخدام

  . النموذجين لكلا والقصير الطويل الأجل معادلات تقدير تمو  الأجل طويلة توازنية
 في بما الدراسة نماذج صلاحية لضمان تشخيصية اختبارات فقد أجريت ذلك إلى بالإضافة

 الاستقرارية اختبارات استخدام تم كما. التباين ثبات وعدم الذاتي، الارتباط الاستقرارية، اختبارات ذلك
 .الدراسة فترة مدى على المقدرة المعلمات استقرار لفحص CUSUMSQو CUSUM مثل الإحصائية

  النموذج الرياضي التالي:وقد تمت الدراسة وفق 
النموذج الرياضي لتأثير مؤشرات الحوكمة على الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر باستخدام *

 ARDLنماذج 
• FDI.الاستثمار الأجنبي المباشر : 
• CORRUPTالفساد. مكافحة : مؤشر 
• GOVEFF.فعالية الحكومة : 
• POLISTAB.استقرار السياسات : 
• REGQUAL التنظيم.: جودة 
• RULELAW.سيادة القانون : 
• VOICEACCO.مستوى الحرية الاقتصادية والسياسية : 
ن العلاقة الرياضية بين المتغيرات الاقتصادية محل الدراسة هي علاقة خطية، وعندها أنفترض 

 نعرف النموذج كما يلي:
0 1 2 3 4 5 6FDI CORRUPT GOVEFF POLISTAB REGQUAL RULELAW VOICEACCOt t t t t t t t      = + + + + + + +ò  

 

العلاقة بين متغير تابع  ستتتتة( يُستتتتتخدم لدراARDLالموزعة ينموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية 
( عبر الزمن، مع الأخذ في Independent Variables( ومتغيرات مستتتتتتتتقلة يDependent Variableي

 بالشكل التالي: ARDLالتأثيرات الزمنية السابقة للمتغيرات. يمكن كتابة نموذج  الاعتبار
 

 1 1

1 0

p q

t i t i j t j t t t

i j

Y Y X Y X    − − − −

= =

 = +  +  + + +  ò 

 :أن حيث
- Y_t  هو المتغير التابع عند الزمنt .)يفي هذه الحالة، يكون الاستثمار الاجنبي المباشر 
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- X_t  هي المتغيرات المستقلة عند الزمنt  
𝛥𝑦𝑡هي رمز للتغير يأي ∆ - = 𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1 .) 
- 𝛼 .هو الثابت 
- 𝛽𝑖 .هي معاملات الفجوات الزمنية للمتغير التابع 
- 𝛾𝑗  الفجوات الزمنية للمتغيرات المستقلة.هي معاملات 
- 𝜆 و𝛿 .هما معاملات المستوى للمتغيرات في الزمن السابق 
- 𝜀𝑡 .هو مصطلح الخطأ العشوائي 
- p .هو عدد الفجوات الزمنية للمتغير التابع 
- q .هو عدد الفجوات الزمنية للمتغير المستقل 

 تقدير النموذج القياسي وتحليله: الثانيالمطلب 
 الدراسة الوصفية وتحليل الارتباط لمتغيرات الدراسة -أولا

           المتعامدة التحميلاتالمعروض أدناه  (09-03ي البياني الرسم يعرض 
 معًا يفسران واللذين والثاني، الأول الرئيسيين المكونين على للمتغيرات( Orthonormal Loadingsي

حيث  ،٪(25.2: الثاني المكون  ،٪40.0: الأول المكون ي البيانات في الكلي التباين من٪ 65.2
 ، وهي كالتالي:المعني الرئيسي والمكون  متغير كل بين الارتباط التحميلات تمثل

 من نسبة أكبر يلتقط الذي الأول الرئيسي المكون  طول على :(السيني المحور) الأول المكون  -1
 إيجابيًا وتحميلًا ( القانون  سيادة" يRULELAW" لمتغير قويًا إيجابيًا تحميلًا  نلاحظ التباين،
 (. الفساد مكافحة" يCORRUPT" لمتغير معتدلًا 

 القانون  بسيادة المتعلق الحوكمة جانب أساسي بشكل يمثل الأول المكون  أن إلى يشير هذاو 
 تحميلًا ( السياسي الاستقرار" يPOLISTAB" متغير يُظهر أخرى، ناحية من .الفساد ومكافحة

 ومكافحة القانون  سيادة أبعاد مع عكسية علاقة إلى يشير مما الأول، المكون  على معتدلًا  سلبيًا
 .الفساد

 

1 

                                           

 الحصول كيفية في يكمنو  ،Bootstrap ARDL ونموذج التقليدي ARDL نموذج بين أساسي اختلاف هناك: ننوه بالذكر أن ملاحظة
 .النموذج في للمعلمات الثقة فترات وتقدير المشترك التكامل لاختبار الحرجة القيم على
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 (: توزيع متغيرات الدراسة ضمن المركبات الاساسية09-03) رقم الشكل
 Eviews12 مخرجات المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد

 

 بمتغير وثيق بشكل مرتبط الثاني الرئيسي المكون  أن يبدو (:الصادي المحور) الثاني المكون  -2
"GOVEFFومتغير( الحكومة فعالية" ي "VOICEACCOيتضح كما ،(والمساءلة التعبير حرية" ي 

 سياسات بفعالية المتعلقة الحوكمة جوانب المكون  هذاكما يلتقط  ،العالية الإيجابية تحميلاتهما من
( التنظيم جودة" يREGQAUL" متغير يظهر .والمساءلة المواطنين مشاركة ومدى الحكومة

 بمؤشرات قوي  بشكل يرتبط لا قد أنه إلى يشير مما المكونين، كلا على نسبيًا منخفضًا تحميلًا 
 .المحدد التحليل هذا في الأخرى  الحوكمة

 على وتأثيرها الحوكمة مؤشرات بين الكامنة والأنماط العلاقات حول رؤى  PCA تحميلات رسم يوفر
 .المباشر الأجنبي الاستثمار تدفقات

 تشير الأول المكون  على" CORRUPT"و" RULELAW" لمتغيري  القوية الإيجابية التحميلات إن 
 الأجنبي الاستثمار تدفقات جذب في حاسمان عاملان هما الفساد ومكافحة القانون  سيادة أن إلى

 تجذب أن المرجح من للفساد أفضل ومكافحة القانون  بسيادة أقوى  بالتزام تتمتع التي فالبلدان ،المباشر
 .  المباشر الأجنبي الاستثمار من المزيد

 عدم أن إلى الأول المكون  على" POLISTAB" لمتغير السلبي التحميل يشير ذلك، إلى بالإضافة
 عكسيًا يرتبط نهأ حيث المباشر، الأجنبي الاستثمار على عكسي تأثير له يكون  قد السياسي الاستقرار

 .الفساد ومكافحة القانون  سيادة بأبعاد
 تسلط الثاني المكون  على" VOICEACCO"و" GOVEFF" لمتغيري  العالية الإيجابية التحميلات إن

 الأجنبي الاستثمار جذب في والمساءلة المواطنين ومشاركة الحكومة فعالية أهمية على الضوء
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 المرجح من والمساءلة الجمهور لمشاركة وآليات فعالة حكومية بسياسات تتمتع التي فالبلدان ،المباشر
 .للاستثمار جاذبًا مناخًا تهيئ أن

 الاستثمار تشمل والتي المدروسة المتغيرات بين الخطية العلاقات عن الارتباط مصفوفة تكشف
 ، والجدول الموالي يوضح ذلك.المختلفة الحوكمة ومؤشرات( FDIي المباشر الأجنبي

 

 مصفوفة الارتباط الخطي بين متغيرات الدراسة :(20-03) رقم الجدول
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FDI  1.000 
      

CORRUPT  0.315 1.000 
     

GOVEFF  0.022 0.359 1.000 
    

POLISTAB  - 0.225 - 0.575 - 0.530 1.000 
   

REGQAUL  - 0.194 0.327 0.022 0.169 1.000 
  

RULELAW  0.506 0.633 0.110 - 0.173 0.185 1.000 
 

VOICEACCO  - 0.051 0.368 0.810 - 0.614 0.183 - 0.185 1.000 

 Eviews12 مخرجات المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد

 ارتباط وجود نلاحظ البداية، في: يلي كما المصفوفة من الرئيسية الملاحظات تلخيص يمكن 
 بلغت حيث ،(CORRUPTي الفساد مكافحة ومؤشر المباشر الأجنبي الاستثمار بين معتدل إيجابي

 تؤدي قد الجزائر في الفساد مكافحة مستويات زيادة أن إلى يشير هذا. 0.315 الارتباط معامل قيمة
 . المباشرة الأجنبية الاستثمارات من المزيد جذب إلى

 فعالية ومؤشرات المباشر الأجنبي الاستثمار بين قويًا ارتباطًا هناك أن يبدو لا أخرى  ناحية من 
 ،(VOICEACCOي والمساءلة التعبير حريةو ( REGQAULي التنظيم جودة ،(GOVEFFي الحكومة

 ،(التوالي على - 0.051 ،-0.194 ،0.022ي جدًا ضئيفة الارتباط معاملات قيم كانت حيث
 القانون  سيادة ومؤشر المباشر الأجنبي الاستثمار بين قوي  إيجابي ارتباط يوجد بالمقابل

 القانون  سيادة تحسين أن يعني هذا ،0.506 الارتباط معامل قيمة بلغت حيث ،(RULELAWي
 . الأجنبية الاستثمارات من المزيد جذب في مهمًا عاملًا  يكون  قد البلد في القانون  وحكم

 السياسي الاستقرار ومؤشر المباشر الأجنبي الاستثمار بين سلبي ارتباط وجود لوحظ كما
 الاستقرار عدم زيادة أن إلى يشير هذا -0.225 الارتباط معامل قيمة بلغت حيث ،(POLISTABي

 . المباشر الأجنبي الاستثمار تدفقات انخفاض إلى تؤدي قد البلد في السياسي
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 الحوكمة مؤشرات بعض بين قوية ارتباطات وجود عن المصفوفة تكشف ذلك، على علاوة
 وسيادة( CORRUPTي الفساد مكافحة مؤشري  بين قوي  إيجابي ارتباط هناك المثال سبيل علىف ،نفسها

 تحسين أن ما يدل على هذا ،0.633 الارتباط معامل قيمة بلغت حيث ،(RULELAWي القانون 
 .أفضل بشكل الفساد بمكافحة يرتبط ما غالبًا القانون  سيادة

( POLISTABي السياسي الاستقرار مؤشر بين قوية سلبية ارتباطات توجد المقابل، في 
 التعبير وحرية( GOVEFFي الحكومة وفعالية( CORRUPTي الفساد مكافحة مثل أخرى  ومؤشرات
 بضعف يرتبط ما غالبًا السياسي الاستقرار عدم أن إلى يشير مما ،(VOICEACCOي والمساءلة
 .المجالات هذه في الحوكمة
 المدروسة، المتغيرات بين الخطية العلاقات حول مهمة رؤى  الارتباط مصفوفة تقدم عام، بشكل 

 في الاستثمار مناخ لتحسين المناسبة السياسات وتوجيه النتائج تفسير في تساعد أن يمكن والتي
 .الجزائر

 الوحدة جذر اختباردراسة الاستقرارية &  -ثانيا
    اختبارك المناسبة الاختبارات باستخدام المتغيرات في الوحدة جذور وجود رااختب يتم 

Dickey-Full ي الموسعADF )اختبار أو Phillips and Perron يPP) ، يستخدم اختبار وADF  لتحديد
ما إذا كانت سلاسل الزمن الزمني تستقر على المدى الطويل أم لا، حيث يتم الفحص عن وجود 

 وهذا ما هو موضح في الجدول التالي.، جذور وحدة في سلسلة الزمن الزمني
 لمتغيرات الدراسة الوحدة جذر اختبار (:21-03الجدول رقم )

  
 عند المستوى
)At Level( 

 عند الفرق الأول
)At First Difference( 

Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. 

FDI 0.128 0.037 0.140 0.031 0.006 0.000 

CORRUPT 0.402 0.301 0.725 0.002 0.005 0.000 

GOVEFF 0.199 0.536 0.659 0.202 0.038 0.003 

POLISTAB 0.055 0.608 0.032 0.007 0.001 0.000 

REGQAUL 0.866 0.561 0.333 0.039 0.067 0.005 

RULELAW 0.609 0.285 0.633 0.052 0.026 0.002 

VOICEACCO 0.277 0.765 0.782 0.563 0.239 0.034 

 Eviews12مخرجات  المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد

 المدرجة، للمتغيرات الثبات لتحليل ADF اختبار نتائج على (21-03رقم ي الجدوليحتوي  
 القيم أن نرى  النتائج تحليل خلال منو  ،متغير لكل المُقابلة( p-valuesي الاحتمالية القيم يُظهر حيث

 الآخر وبعضها منخفضة قيمًا بعضها يُظهر حيث آخر، إلى متغير من تختلف المُعطاة الاحتمالية
                   الثبات عدم فرضية رفض على عادةً  المنخفضة الاحتمالية القيم ، وتدلمرتفعة قيمًا

 . الفرضية هذه لقبول المُرتفعة الاحتمالية قيمترجح  حين في ،(non-stationarityي
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 وتقديم المدروسة الزمنية السلاسل ثبات حول استنتاجات تقديم يمكن النتائج، هذه على ابناءً 
 .أفضل بشكل الاستراتيجية القرارات واتخاذ الزمنية الاتجاهات فهم في يساهم مما توصيات

   الاحتمالية تقييم تم حيث الثبات، لتحليل ADF اختبار باستخدام حدة على متغير كل دراسة تمت
 نتائج لدينا أن يتضح النتائج إلى بالنظرو  ،الأول الفرق  وعند المستوى  عند متغير لكل( p-valueي

 :المتغيرات بين متنوعة
 والاستقرار ،(CORRUPTي الفساد ومؤشر ،(FDIي المباشرة الأجنبية للاستثمارات بالنسبة  -

 الطويل، المدى على الثبات عدم احتمالية إلى الاحتمالية القيم تشير ،(POLISTABي السياسي
 الأول الفرق  وعند ،على التوالي 0.055و ،0.402 ،0.128 هي المستوى  عند القيم كانت حيث
 . 0.608و ،0.301 ،0.037 كانت

 المدى على محتملًا  استقرارًا( GOVEFFي الحكومة فعالية متغير يُظهر الآخر الجانب على -
 الفرق  وعند المستوى  عند القيم بلغت حيث الأول، الفرق  تطبيق بعد محتملة وتغيرات الطويل

 التنظيمات جودة من كل يُظهر ذلك إلى بالإضافة ،0.536و 0.199 التوالي على الأول
( VOICEACCOي والمساءلة والصوت ،(RULELAWي القانون  وسيادة ،(REGQAULي

 الفرق  تطبيق بعد المحتملة التغيرات بعض تظهر ولكن الطويل، المدى على محتملًا  استقرارًا
 . الأول
 الزمنية الاتجاهات لفهم متغير لكل الزمنية السلاسل تطور دراسة أهمية إلى تشير النتائج هذه

 .ومستنير مدروس بشكل الاستراتيجية القرارات واتخاذ
 المشترك للتكامل الحدود اختبار -ثالثا

 النماذج في المدروسة المتغيرات بين العلاقة لتقدير t-Boundsو F-Bounds اختبارات تنفيذ تم 
 :التالية للتحليلات وفقًا النتائج سنلخصو  ،الاقتصادية

 

 نتائج اختبار الحدود للعلاقة في الأجل الطويل (:22-03الجدول رقم )
 

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

   Asymptotic: 

n=1000 

 

F-statistic  50.84978 10%   2.17 3.19 

k 2 5%   2.72 3.83 

  2.5%   3.22 4.5 

  1%   3.88 5.3 

Actual Sample Size 10  Finite 

Sample: 

n=30 

 

  10%   -1 -1 
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  5%   -1 -1 

  1%   -1 -1 

t-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

t-statistic -

10.96549 

10%   -1.62 -2.68 

  5%   -1.95 -3.02 

  2.5%   -2.24 -3.31 

  1%   -2.58 -3.66 

 Eviews12ت مخرجا المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد

  

 واختبرت ،المستويات بين علاقة وجود عدم فرضية فحص في  F-Bounds اختبار هدف يتمثل
 .للمتغيرات المتباطئة للمستويات المشتركة الاحتمالية باستخدام الفرضية هذه

 الفعلية البيانات وعينة( Asymptoticي 1000 بحجم البيانات عينة باستخدام النموذج دراسة تمت
 بلغت والتي F لإحصائية محسوبة قيمة الاختبار أظهرو  ،(Finite Sampleي 30 بحجم

( 2001ي وآخرون  بيساران من المقدمة الحرجة بالقيم المحسوبة القيمة هذه قورنت ، ثم50.84978
 %(.1 ،%2.5 ،%5 ،%10ي الأهمية مستويات لمختلف
 اختبار تم، حيث المستويات بين علاقة وجود عدم فرضية فحص إلى t-Bounds اختبار يهدف 

 قيمة الاختبار أظهرو  ،للمتغيرات المتباطئة للمستويات المشتركة الاحتمالية باستخدام الفرضية هذه
        المحسوبة القيمة هذه مقارنة تمت ، بعدها10.96549- بلغت والتي t لإحصائية محسوبة

                    الأهمية مستويات لمختلف( 2001ي وآخرون  بيساران من المقدمة الحرجة بالقيم
 %(.1 ،%2.5 ،%5 ،%10ي

 بشكل الحرجة القيم تفوق  المحسوبة القيم أن تبين الحرجة والقيم المحسوبة القيم بين بالمقارنة 
 بين الأجل طويلة توازنية علاقة وجود إلى يشير هذا ،يةالصفر  فرضيةال رفض على يدل مما كبير،

 في المتباطئة والمستويات الأولى الفروق  متغيرات بتضمين يُوصى هنا ومن ،المدروسة المتغيرات
 .دقة وأكثر أفضل بشكل الاقتصادية العلاقات لتحليل( UECMي المقيد غير الأخطاء تصحيح نموذج
 ARDLالمثلى لنموذج  الإبطاء درجات اختيار -رابعا

 الموزعة للإبطاءات الذاتي الانحدار نماذج تقديرات نتائج (23-03رقم ي الجدول يقدم 
 مختلفة ARDL نماذج أربعة تقدير تمو  ،المتغيرات بين المشترك التكامل لاختبار المختلفة( ARDLي

 . المستقلة والمتغيرات التابع للمتغير مختلفة إبطاء أطوال باستخدام
 أكايك مئيار مثل المعلومات معايير باستخدام ARDL للنموذج المثالي الإبطاء طول اختيار يتم

 الأصغر القيم تشير، حيث (HQي كوين هانان ومئيار( BICي شوارتز بايز ومئيار( AICي للمعلومات
 . والتفسير التطابق جودة حيث من الأفضل النموذج إلى المعايير لهذه
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 ARDLالمثلى لنموذج  الإبطاء درجاتنتائج اختبار  (:23-03الجدول رقم )
 

Model LogL AIC* BIC HQ Adj. R-sq Specification 

1  11.642236 -0.528447 -0.256121 -0.827189  0.865635 ARDL(1, 1, 1) 

2  8.777086 -0.155417  0.086651 -0.420965  0.880843 ARDL(1, 1, 0) 

4 -5.231037  2.446207  2.658017  2.213853 -0.308456 ARDL(1, 0, 0) 

3 -5.140518  2.628104  2.870172  2.362556 -0.927472 ARDL(1, 0, 1) 

 Eviews12مخرجات  المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد
  

 حسب الأفضل النموذج هو ARDL(1،1،1) 1 , رقم النموذج أن يبدو الجدول، لنتائج وفقًا
 هو التابع للمتغير المثالي الإبطاء طول أن إلى هذا يشيرحيث  ،المعدل R^2و HQو AIC معايير

 .1 هو الثاني المستقل للمتغير الإبطاء وطول ،1 هو الأول المستقل للمتغير الإبطاء وطول ،1
 ،الأفضل هو ARDL (1،1،0ي 2م رق النموذج أن إلى LogL مئيار يشير أخرى  ناحية من 

 . 1 رقم النموذج تفضل الأخرى  المعلومات معايير قيم فإن ذلك ومع
 نموذج في للمتغيرات المناسبة الإبطاءات حول مفيدة معلومات النتائج هذه تقدم عام، بشكل

ARDL، دقة أكثر بشكل المتغيرات بين المشترك التكامل لاختبار استخدامها يمكن والتي. 
 ARDL نموذج تقدير -خامسا
 مع (ARDL) الموزعة للإبطاءات الذاتي الانحدار نموذج تقدير نتائج المرفق الجدول يقدم 

 من وعدد (FDI) المباشر الأجنبي الاستثمار تدفقات بين الأجل طويلة للعلاقة الخطأ تصحيح
 .الأعمال وبيئة المؤسسات بجودة المتعلقة المستقلة المتغيرات

، 2022 إلى 2012 من الفترة تغطي سنوية بيانات باستخدام ARDL(1،1،1) النموذج تقدير تم
 ، بحيث تتضمن الأجل طويلة ومعادلة الأجل قصيرة معادلة: رئيسيين جزأين من النموذجويتكون 
 ، في حينالأجل قصيرة الديناميكية التأثيرات لقياس للمتغيرات الأولى الفروق  الأجل قصيرة المعادلة
 . الأجل طويلة التوازنية العلاقات لقياس المتغيرات مستويات الأجل طويلة المعادلة تتضمن

 

 (ARDL) الموزعة للإبطاءات الذاتي الانحدار نموذج تقدير نتائج (:24-03الجدول رقم )
  

ARDL Error Correction Regression 

Dependent Variable: D(FDI) 

Selected Model: ARDL(1, 1, 1) 

Case 1: No Constant and No Trend 

Date: 05/11/24   Time: 11:13 

Sample: 2012 2022 

Included observations: 10 

ECM Regression 

Case 1: No Constant and No Trend 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

D(CORRUPT) 19.77373 1.170509 16.89327 0.0376 

D(POLISTAB) 3.883676 0.455737 8.521750 0.0744 

GOVEFF -10.39990 1.341033 -7.755143 0.0816 

REGQAUL -5.951649 0.637451 -9.336641 0.0679 

RULELAW -16.34178 0.972424 -16.80520 0.0378 

VOICEACCO -9.055072 1.024909 -8.835003 0.0718 

CointEq(-1)* -2.571243 0.120193 -21.39271 0.0297 

R-squared 0.993705 Mean dependent var -

0.075000 

Adjusted R-squared 0.981114 S.D. dependent var 1.003486 

S.E. of regression 0.137907 Akaike info criterion -

0.928447 

Sum squared resid 0.057055 Schwarz criterion -

0.716638 

Log likelihood 11.64224 Hannan-Quinn criter. -

1.160802 

Durbin-Watson stat 2.895730    

 Eviews12مخرجات  المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد 
 

 من خلال القراءة الأولية للجدول أعلاه نخلص إلى ما يلي:
 (CORRUPT) الفساد مستويات في التغيرات أن إلى الأجل قصيرة المعادلة تقدير نتائج تشير -

 تدفقات في التغيرات على وملحوظ إيجابي تأثير لها (POLISTAB) السياسي الاستقرار ومؤشر
 معاملات فإن الأجل، طويلة للمعادلة بالنسبة أما، القصير الأجل في المباشر الأجنبي الاستثمار
 الأجنبي الاستثمار تدفقات على المتغيرات لهذه الأجل طويلة التأثيرات تمثل المستقلة المتغيرات

 .المباشر
 القانون  وسيادة ،(REGQAUL) التنظيم وجودة ،(GOVEFF)ة الحوكم جودة أن النتائج تبرز -

(RULELAW)، التعبير وحرية والمساءلة (VOICEACCO) على وكبيرة سلبية تأثيرات لها 
 .الطويل الأجل في المباشر الأجنبي الاستثمار تدفقات

 علاقة وجود يدل على مما إحصائيًا، ومعنوي  سالب CointEq(-1) الخطأ تصحيح معامل  -
 . المتغيرات بين الأجل طويلة توازنية

 بمعدل تصحيحه سيتم الأجل طويل التوازن  عن انحراف أي أن تعني للمعامل السالبة القيمة -
 .التالية السنة في% 257

 الاستثمار لتدفقات المحددة المؤسسية العوامل حول مهمة رؤى  النتائج هذه تقدم عام، بشكل
 وبيئة المؤسسات جودة تحسين أهمية على تؤكد وهي ،والطويل القصير المدى على لمباشرا الأجنبي
 .الأجنبية الاستثمارات من المزيد لجذب الأعمال
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 اختبار الارتباط المتعدد )بين المتغيرات المستقلة(   -سادسا
 ،أدناه الجدول في الموضحة Variance Inflation Factors (VIF) اختبار نتائج على بناءً  
 ، حيث تشيرالنموذج في المستقلة المتغيرات بين المتعدد الارتباط من خطيرة مشكلة هناك أن يتضح

  .الأخرى  المتغيرات وبين بينها قوي  ارتباط وجود إلى المتغيرات لبعض جداً  المرتفعة VIF قيم
 يصعب حيث بدقة، النموذج معالم تقدير في مشاكل إلى يؤدي أن يمكن المتعدد لارتباطاو  

 تضخم من يزيد أنه كما ،بينها فيما القوي  الارتباط بسبب المختلفة المستقلة المتغيرات تأثيرات فصل
 .موثوقة غير النتائج يجعل مما الانحدار لمعاملات التباينات

 

 Variance Inflation Factorsنتائج اختبار  (:25-03الجدول رقم )
 

Variance Inflation Factors 

Variable 
 

Coefficient 

Variance 

Uncentered 

VIF 

FDI (-1)  0.054983  17.09726 

CORRUPT  16.78411  1144.308 

CORRUPT (-1)  22.06764  1450.689 

POLISTAB  1.065950  190.1914 

POLISTAB (-1)  0.876688  175.1885 

GOVEFF  7.879675  351.3846 

REGQAUL  1.418906  394.7568 

RULELAW  19.57661  2444.545 

VOICEACCO  7.163129  1133.822 

 Eviews12مخرجات  المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد

  

 من القوي  الارتباط ذات المتغيرات بعض بإزالة يُنصح المتعدد، الارتباط مشكلة لمعالجة
 :شديد متعدد ارتباط من تعاني التالية المتغيرات فإن الجدول، في VIF لقيم وفقًاو . النموذج
-  CORRUPT يوCORRUPT (-1 قيم مع VIF 1000 عن تزيد. 
-  RULELAW قيمة مع VIF 2000 عن تزيد.  
- VOICEACCO قيمة مع VIF 1000 عن تزيد. 
 جودة يمثل واحد بمتغير واستبدالها النموذج، من الثلاث المتغيرات هذه إزالةمن الأفضل نرى  لذلك،

 .عام بشكل والمؤسسات الحوكمة
، المختلفة الحوكمة جودة مؤشرات بين يجمع مركب متغير استخدام يمكن المثال، سبيل على
 في إدراجها يجب التي الرئيسية المتغيرات من السياسي والاستقرار الفساد متغيري  أنيضا ونفترض أ

 :أسباب لعدة وذلك. المباشر الأجنبي الاستثمار تدفقات محددات لدراسة النموذج
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 يزيد حيث الأجانب، المستثمرين قرارات على المؤثرة العوامل أهم من الفساد يعتبر: الفساد •
 مستويات فإن لذلك ،والكفاءة الشفافية من ويقلل المنافسة ويشوه الأعمال ممارسة تكاليف من

 . الأجنبية للاستثمارات طارد كعامل تعمل المرتفعة الفساد
 ،الأجنبية الاستثمارات لجذب أساسيًا شرطًا السياسي الاستقرار يعد: السياسي الاستقرار •

 تواجه التي اليقين وعدم المخاطر من تزيد والاضطرابات والصراعات المضطربة السياسية فالبيئة
 المتغيرين هذين إدراج المنطقي من لذلك ،للاستثمار جاذبية أقل يجعلها مما الأجانب المستثمرين

 .المباشر الأجنبي الاستثمار لتدفقات الرئيسية المحددات من باعتبارهما النموذج في
 الفساد & الاستقرار السياسي(نتائج تقدير النموذج المعدل )بعد الاحتفاظ بمتغير  -سابعا

 :الطويل الأجل معاملات -1
 يبين الجدول أدناه نتائج تقدير العلاقة التوازنية في المدى الطويل وفق متغيري الفساد والاستقرار 

 السياسي، حيث يتضح من خلاله ما يلي: 
             2.5يفساد مرتفع جدًا( إلى  2.5-( يتراوح من CORRUPTمؤشر الفساد يبالنسبة ل -

( يعني أنه كلما انخفضت مستويات -3.932275يفساد منخفض جدًا(، فإن المعامل السالب ي
( انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2.5الفساد يأي زادت قيمة المؤشر نحو 

وهذا التفسير يتعارض مع التوقعات النظرية التي تفترض أن انخفاض الفساد  ،الأجل الطويل
 يجب أن يؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

( الآن يبدو متسقًا مع 1.468304المعامل الموجب ي+ (POLISTAB) الاستقرار السياسي -
لسياسي يأي ارتفعت قيمة المؤشر التوقعات النظرية، حيث يشير إلى أنه كلما زاد الاستقرار ا

وهذا منطقي لأن البيئة  ،( زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الأجل الطويل2.5نحو 
  .السياسية المستقرة تخفض المخاطر وعدم اليقين بالنسبة للمستثمرين الأجانب

 نتائج تقدير النموذج المعدل (:26-03الجدول رقم )
 

Levels Equation 

Case 1: No Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

CORRUPT -3.932275 0.739654 -5.316370 0.0130 

POLISTAB 1.468304 0.484807 3.028638 0.0564 

EC = FDI - (-3.9323*CORRUPT + 1.4683*POLISTAB) 

 Eviews12مخرجات  المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد
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 :(ECM) الخطأ تصحيح نموذج -2
 نموذج بتقدير نقوم الدراسة، قيد المتغيرات بين مشترك تكامل علاقة وجود من التأكد بعد 

 من كل   بالتقاط لنا يسمح ، هذا الأخيرARDL نموذج من المشتق( ECMي الخطأ تصحيح
 الأجل طويل التوازن  عن انحراف أي تصحيح خلالها من يتم التي والعملية الأجل قصيرة الديناميكيات

 .المتغيرات بين
 البواقي يمثل والذي المعادلة، في CointEq (-1ي الخطأ تصحيح حد إدراج يتم السياق، هذا في
 إلى الحد لهذا إحصائية دلالة وذي سالب معامل وجود ويشير، الطويل الأجل معادلة من المتباطئة

 .تدريجي بشكل الأجل طويلة التوازن  علاقة عن انحراف أي تصحيح سيتم أنه
 

  ECM الخطأتقدير معاملات الاجل القصير ونموذج تصحيح  (:27-03الجدول رقم )
 

ECM Regression 

Case 1: No Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

D (FDI (-1) 1.224191 0.248666 4.923034 0.0161 

D(CORRUPT) -21.85839 3.269402 -6.685746 0.0068 

D(POLISTAB) 0.277561 0.667884 0.415582 0.7057 

CointEq (-1) * -2.683781 0.340226 -7.888218 0.0042 

R-squared 0.948289 Mean dependent var -0.104444 

Adjusted R-squared 0.917263 S.D. dependent var 1.059765 

S.E. of regression 0.304832 Akaike info criterion 0.762988 

Sum squared resid 0.464612 Schwarz criterion 0.850644 

Log likelihood 0.566552 Hannan-Quinn criter. 0.573828 

Durbin-Watson stat 1.885618    

* p-value incompatible with t-Bounds distribution. 

F-Bounds Test                                                             Null Hypothesis: No levels relationship 

 

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

F-statistic 12.44480 10% 2.17 3.19 

k 2 5% 2.72 3.83 

  2.5% 3.22 4.5 

  1% 3.88 5.3 

 Eviews12مخرجات  المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد

 أعلاه ما يلي:  الجدول في الواردة النتائج تُظهر
 إحصائية دلالة ذو وهو -2.683781 يساوي  المقدر CointEq (-1يالخطأ  تصحيح حد معامل -

 أي من٪ 268 من يقرب ما تصحيح سيتم أنه يعني هذا ،(0.0042=  احتمال قيمةي عالية
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 إلى يشير للتعديل العالي المعدل هذا. التالية السنة في الأجل طويلة العلاقة عن توازن  عدم
 .التوازن  نحو نسبيًا سريع تقارب

 (Differncide)  مفروقة متغيرات أيضًا ECM معادلة تتضمن الخطأ، تصحيح حد إلى بالإضافة -
 .الأجل قصيرة الديناميكية الآثار لتقطت

 إلى يشير مما إحصائية، دلالة ذات D(FDI(-1ييو D(CORRUPTت يل المقدرة المعاملات -
 الفساد في للتغيرات استجابةً  المباشر الأجنبي الاستثمار لتدفقات الأجل قصيرة تعديلات وجود

 .المتباطئة وقيمها
 للاستقرار محدود تأثير إلى يشير مما إحصائيًا، معنوي  غير D(POLISTABي فإن ذلك، ومع  -

 .القصير المدى على السياسي
 عند الحرجة القيم من أعلى وهي ،12.44480 قدرها إحصائية إلى للربط F اختبار يشير  -

 .مشترك تكامل علاقة وجود يؤكد مما المعتادة، المعنوية مستويات
 ومعايير ،R^2 المعدل التحديد معامل مثل الجدول، في الواردة الأخرى  الإحصاءات تقدم  -

 ويمكن للنموذج، العامة المطابقة جودة حول معلومات ،Durbin-Watson وإحصائية المعلومات،
 . إضافية تشخيصية لاختبارات إخضاعها

 التشخيصية الاختبارات -ثامنا
 الافتراضات صحة من التحقق في حاسمًا دورًا تلعب ARDL لنموذج التشخيصية الاختبارات 

 ثبات عدم للبواقي، الذاتي الارتباط اختبارات تشمل حيث التقديرات، جودة وتقييم للنموذج الأساسية
 المربعات CUSUMSQو CUSUM اختبارات وكذلك المعاملات، استقرار البواقي، طبيعة التباين،

 من المستخلصة والاستنتاجات النتائج موثوقية ضمان شأنها من والتي الهيكلية، التغيرات لاكتشاف
 .ARDL تحليل

 :المقدرة ( للأخطاءSerial Correlationاختبار الارتباط التسلسلي ) -1
، ARDLفي نموذج  (Serial Correlationاختبار الارتباط التسلسلي ييقدم الجدول التالي نتائج  

للتحقق مما إذا كانت الأخطاء المقدرة للنموذج ذات ترتيب متسلسل على هذا الأخير يستخدم  حيث
فرضية الأولية التي تقترح عدم وجود ارتباط يتم ذلك من خلال فحص الو  ،المدى الزمني القصير

 تسلسلي عند النظر إلى فترة واحدة فقط. 
الإحصائية قوة  F-Statisticلتقديم التقديرات واختبارها، حيث يُظهر قيمة  Fالإحصاء  استعماليتم و 

 F( احتمالية حدوث القيمة الملاحظة لإحصاء Prob. Fالارتباط التسلسلي، وتُقدم قيمة الاحتمالية ي
 عندما يكون الفرض الأولي صحيحًا. 
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 كما تدلعن قوة العلاقة بين المتغيرات المقدرة،  Obs*R-squaredبالإضافة إلى ذلك، تعبر قيمة 
احتمالية حدوث القيمة الملاحظة لاختبار كاي مربع عندما يكون إلى  Prob. Chi-Squareقيمة 

 لي صحيحًا. الفرض الأو 
ونظرًا لعدم وجود دليل إحصائي كاف  لرفض الفرضية الأولية، يمكن الاستنتاج بأنه لا يوجد 

 ارتباط تسلسلي في الأخطاء المقدرة عند النظر إلى فترة واحدة فقط.
 

 المقدرة اختبار الارتباط التسلسلي للأخطاءنتائج  (:28-03الجدول رقم )
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

Null hypothesis: No serial correlation at up to 1 lag 

F-statistic 0.046026 Prob. F(1,2) 0.8500 

Obs*R-squared 0.202458 Prob. Chi-Square(1) 0.6527 

 Eviews12ت مخرجا المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد

 

 للأخطاء المقدرة للنموذج: التباين ثباتاختبار  -2
 المقدرة الأخطاء في التباين تغير مدى لتحديد المقدرة للأخطاء التباين ثبات اختبار استخدام يتم 

 هذا كان إذا ما تُحدد الاحتمالية وقيمة التغير هذا قوة F الإحصاء يُظهر، حيث زمنال عبر للنموذج
 .لا أم إحصائية دلالة ذو التغير

 وقيمة ،0.470938 بت F الإحصاء قيمةوتقدر فيه  الاختبار، هذا أدناهيوضح الجدول  
 التي الأولية الفرضية لرفض كاف   دليل وجود عدم إلى يشير مما ،0.5182 بتت( Prob. Fي الاحتمالية

 .المقدرة للأخطاء التباين في ثبات بوجود تفيد
 للأخطاء المقدرة للنموذج التباين ثباتاختبار نتائج  (:29-03الجدول رقم )

Heteroskedasticity Test: ARCH 

F-statistic 0.470938 Prob. F(1,6) 0.5182 

Obs*R-squared 0.582220 Prob. Chi-Square(1) 0.4454 

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID^2 

Method: Least Squares 

Date: 05/11/24   Time: 13:07 

Sample (adjusted): 2015 2022 

Included observations: 8 after adjustments 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.069395 0.038666 1.794753 0.1228 

RESID^2(-1) -0.286152 0.416979 -0.686250 0.5182 

R-squared 0.072777     Mean dependent var 0.057983 

Adjusted R-squared -0.081760     S.D. dependent var 0.094927 

S.E. of regression 0.098731     Akaike info criterion -1.580515 
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Sum squared resid 0.058487     Schwarz criterion -1.560654 

Log likelihood 8.322058     Hannan-Quinn criter. -1.714465 

F-statistic 0.470938     Durbin-Watson stat 1.781790 

Prob(F-statistic) 0.518182    

 Eviews12ت مخرجا المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد
 

 :اختبار التوزيع الطبيعي للأخطاء المقدرة للنموذج-3
اختبار التوزيع من خلال نتائج يظهر الشكل أدناه نتائج اختبار التوزيع الطبيعي، ونلاحظ  

ن القيمة الاحتمالية للاختبار أ ARDL( للبواقي المقدرة لنموذج Jarque-Beraالطبيعي ي
ن سلسلة البواقي أومنه نستنتج  0.05كبر تماما من القيمة أوهي  0.635تساوي  (Probabilityي

 المقدرة للنموذج تتبع التوزيع الطبيعي.
 التوزيع الطبيعي للأخطاء المقدرة للنموذجاختبار نتائج  (:10-03) رقم الشكل

 Eviews12مخرجات  المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد
 

 :للنموذج المقدر الاستقرار اختبارات -4
تُستخدم لتقييم استقرار المعاملات المقدرة على مدى فترة CUSUMSQ و CUSUM اختبارات 
 المعاملات المقدرة عبر الزمن، حيث يشير اختباريتم ذلك عن طريق فحص مدى تغير و  ،الدراسة

CUSUM  تغيرات معاملات التقدير الفردية، في حين يركز اختبار إلى CUSUMSQ على تغيرات 
 .معاملات التقدير مربعة القيم

ن كلا المنحنين كانا ضمن مجال الثقة خلال فترة الدراسة، وهذا أمن خلال التمثيل البياني، نلاحظ 
 ضية استقرار معلمات النموذج المقدر.ما يؤكد فر 
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 CUSUM & CUSUM of Squaresالتمثيل البياني لاختبارات  (:11-03) رقم الشكل

 Eviews12مخرجات  المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد
 

 Bootstrapالتكامل المشترك العلاقة في الأجل الطويل باستعمال  تالتأكد من اختبارا -تاسعا

ARDL 
 والذي مؤخرًا تطويره تم الذي  Bootstrap ARDLمنهجفي هذا الجزء من الدراسة تم استخدام  
 الاستثمار تدفقات بين المدى وقصيرة المدى طويلة العلاقات لدراسة (McNown et al. 2018ي اقترحه

 .السياسي والاستقرار الفساد مثل ومؤشرات الحوكمة المباشر الأجنبي
 العديد يوفر مما التمهيد، وتقنيات التقليدي ARDL حدود اختبار إجراء بين النهج هذا يجمع 

 بشكل مفيدة Bootstrap ARDL طريقة تعدو  ،التقليدية المشترك التكامل بطرق  مقارنة المزايا من
 لا لأنها الصغيرة، العينات وأحجام المتغيرات بين المختلطة التكامل أوامر مع التعامل عند خاص
 يعمل ذلك إلى بالإضافة ،(McNown et al, 2018ي الوحدة لجذور مسبق اختبار متغيرات تتطلب
 الداخلي والنشوء الطبيئية غير المخلفات عن الناشئة المحتملة المشكلات تخفيف على التمهيد

 (.Emirmahmutoglu & Kose, 2011ي
ن Knuth مولد" التحليل يستخدم          واستراتيجية العشوائية الأرقام بذرة باعتباره" المُحس 

             واقيالب في المحتملةيرات التغ مع للتعامل مناسبة وهي ،"Wild Rademacher" المحاكاة
 ،محل التقدير المعامل في عشوائية أي وجود يُفترض لاحيث  ،(Davidson & Flachaire، 2008ي

         قوية نتائج على الحصول يضمن مما ،10000 على المحاكاة عمليات عدد ضبط وتم
 (.Cheung & Lai, 1993ي

 للمتغير التأخر طول أن إلى يشير مما ،ARDL(2, 1, 1يكت الأمثل ARDL نموذج اختيار تم
( POLISTABو CORRUPTي المستقلة للمتغيرات التأخر أطوال أن حين في ،2 هو( FDIي التابع

 .التوالي على 1و 1 هي
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 Bootstrap ARDL نتائج (:30-03الجدول رقم )
 

 Eviews12ت مخرجا المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد

 

 :هي رئيسية إحصائيات ثلاث الجدول في الواردة Bootstrap ARDL نتائج توفر
- Total-F، وExogenous-F، وFDI-t، 5و% 1 الأهمية مستويات عند الحرجة قيمها جانب إلى %

  %.10و
 مما ،(11.231% ي10 عند المستوى  الحرجة القيمة حدTotal-F ) 12.445ي إحصائية تتجاوز -

 (. 2005 نارايان،ي المتغيرات بين المدى طويلة مشترك تكامل علاقة وجود إلى يشير
 ة عند المستوى الحرج القيمة حد أيضًا تتجاوزExogenous-F) 16.347ي إحصائية فإن وبالمثل، -

  .المشترك التكامل على إضافيًا دليلًا  يوفر مما ،(13.053ي البالغ% 5
عند المستوى  الحرجة القيمة حد عن( 6.045-ي المباشر الأجنبي الاستثمار إحصائية وتقل -

 على مؤثرًا متغيرًا ليس المباشر الأجنبي الاستثمار أن إلى يشير مما (4.242-ي البالغ% 1
 (.McNown et al, 2018ي النموذج في المتبقية للمتغيرات الطويل المدى

 تتجاوز17.746) ي (CORRUPT-Fي إحصائية فإن المدى، طويلة المعاملات إلى وبالانتقال  -
 متغير هو الفساد أن إلى يشير مما ،(5.914ي  البالغ %1عند المستوى  الحرجة القيمة حد

 .المتبقية والتراجعات المباشر الأجنبي الاستثمار لتدفقات الطويل المدى على مؤثر
% 5 الحرجة القيمة حدود بين8.069) ( يPOLISTAB-Fي إحصائية تقع أخرى، ناحية من -

 متغيرًا يكون  قد السياسي الاستقرار أن على يدل مما ،(التوالي على 9.317و 12.998% ي10و
 .%5 مستوى  عند وليس ولكن ،%10 مستوى  عند الطويل المدى على مؤثرًا
 

Method: Bootstrap ARDL   

Rndseed: Improved Knuth generator 

Simulation Strategy: Wild Rademacher 

Coefficient Uncertainty: None 

Number of Simulations: 10000 

Model: ARDL(2, 1, 1) 

Credit: olayeniolaolu.blogspot.com 

Dep ar: 

FDI 
Statistics Value 1% 5% 10% 

 Overall-F 12.445 64.492 17.553 11.231 

 Exogenous-F 16.347 56.907 20.796 13.053 

 FDI-t -6.045 -12.543 -5.384 -4.242 

 CORRUPT-F 17.746 45.662 12.363 5.914 

 POLISTAB-F 8.069 38.636 12.998 9.317 
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 مشتركة تكامل علاقة وجود على قوياً  دليلاً  Bootstrap ARDL نتائج توفر ،كخلاصة لما سبق
 :السياسي والاستقرار والفساد المباشر الأجنبي الاستثمار تدفقات بين المدى طويلة

 على المباشر الأجنبي الاستثمارتدفقات  تحديد في هاما عاملافي الجزائر  الفساد حيث يشكل 
وعنصرا مهما  المباشرة الأجنبيةستثمارات الابمثابة ضريبة على الفساد ، حيث يعتبر الطويل المدى

في رفع وتزايد مخاطر استثماراتهم، كما يزيد من تكلفة المشاريع ويقلل من الأثر الإيجابي لحوافز 
يرجع إلى التفشي للفساد وضمانات الاستثمار التي تقدمها الجزائر للمستثمريين الأجانب، وكل هذا 

كل هذه العوامل تجعل مساءلة وردع الفاسدين، ضعف المؤسسات العامة للدولة وغياب الشفافية وال
 المساعي الحثيثة التي تقوم بها الدولة الجزائرية غير فعالة في التخفيف من حدة الفساد وانتشاره.

 أقل في الجزائر على الاستثمار الأجنبي المباشر كان السياسي الاستقرار تأثير أن حين في 
المستقرة تزيد من ثقة المستثمرين  فالبيئة السياسية ،أساسيا في هذا السياق دورا يلعب ولكنه وضوحا

، كما رأس المال قلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمارات مما يؤدي بدوره إلى تقليل تكلفةالأجانب وت
، ولذلك عملت الجزائر الاضطراباتو لسياسات الحكومية وغياب العنف السياسي يؤدي إلى ثبات ا

 جاهدة لتعزيز استقرارها السياسي لتكون وجهة آمنة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. 
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 خلاصة الفصل:
حيث ، الأجنبي المباشر في الجزائرالوضع الراهن للاستثمار تم التطرق في هذا الفصل إلى  

أقدمت الحكومة الجزائرية على خطوات واضحة وصريحة لجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيعه من 
خلال تبنيها جملة من الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية، إلى جانب إصدار مجموعة من القوانين 

الذي يمنح العديد من الحوافز  18-22المتعلقة بالاستثمار كان آخرها قانون الاستثمار رقم 
للمستثمرين الأجانب تضمنت امتيازات وضمانات قانونية، لكن على الرغم من هذه المساعي الجادة 

إلى المستوى المطلوب، بها الدولة إلى استقطا تهدف التي كانت المباشرة الاستثمارات الأجنبيةلم ترقى 
الحوكمة، مؤشرات  تقوم بإصدارالهيئات الدولية التي ضعف تقييم الجزائر لدى  وهذا راجع إلى

تتمتع  تيالدول ال مع الجزائر كانتنجد أن  ليالبنك الدو  الحوكمة الصادرة عن سبة لمؤشراتنفبال
إضافة إلى ذلك فقد دمات العامة، لخاوتدني  سيالسيا ستقرارالابضعف المشاركة والمساءلة، غياب 
فضلا عن  السياسية، للضغوط وتخضعبسيادة القانون تتمتع  صنفت الجزائر ضمن الدول التي لا

كما تسجل الجزائر  التنمية، دعم اأنهش من فعالة سياسات ولوائح وتنفيذ صياغةفي  ومةلحكاضعف 
 ترتيب متدني في مؤشر مكافحة الفساد.  

إجراء  تم زيادة على عرض الواقع لكل من الاستثمار الأجنبي المباشر والحوكمة في الجزائر، 
 الانحدار منهجية باستخداملأثر الحوكمة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر  قياسيةالدراسة ال

 الدراسةنتائج  بعدها تم عرض وتحليل ،الخطأ تصحيح وتقنية (ARDLي الموزعة للإبطاءات الذاتي
ر في الأخي ليتم ،المستخدمة في التحليل القياسيةمن خلال وصف محاور الدراسة وكل الأساليب 

 وتقديم النتائج. قياسيةفرضيات الدراسة بإجراء مختلف الاختبارات ال اختبار
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 الخاتمة:

ّ،نيالباحثّلدىّبيرتمامّكهابّبالاستثمارّالأجنبيّالمباشرّتهاوكمةّوعلاقلحموضوعّاّحظيّ 
القياسيةّّالدراساتّمستوىّلىّعّأوفيماّيخصّالجانبّالنظريّّالدولية،ّسواءالاقتصاديينّوالهيئاتّ

ّ.ةحصائيالإوّ
رّالزمنّوالظروفّتطورّمعّمروّّالاستثمارّالأجنبيّالمباشرّنجدّأنفمنّالناحيةّالنظريةّ

ّيعد ّولم ّفقطيتأثرّّالاقتصادية، ّالكلية ّالاقتصادية ّالمدفوعاتّانيزّمّوتوازنّّدخاركالاّبالمتغيرات
ّدمات(لخواّالصناعةّ)الزراعة،ّالقطاعيةّوالتوازنات المؤسساتّالقائمةّأداءّّلىمرّإتعدىّالأّبل،

ّللقيامّومحفزاستثماريّملائمّلىّتوفيرّمناخّعّقادرةّجيدةّحوكمةوجودّوإلىّاتخاذّالقرار،ّّلىع
ّوالتطور.ّالتنميةّلةعجودفعّالاستثمارّب

ّالموضوعّوتجاوزتّالعواملّالتقليديةّ ناهيكّعنّذلكّفقدّتطورتّالدراساتّالقياسيةّلهذا
ستقرارّالاّغرارلىّعّوالسياسيةّالمؤسساتيةّالعواملوتضمنتّّتوسعتسابقا،ّحيثّالمعتمدّعليهاّ

ّالتطرقّإليهّفيّدراستناّهذهذاّماّتمّهوّّمكافحةّالفسادّوالشفافية،،ّمشاركةوالّالديمقراطيةّسي،لسياا
ّ."علىّجذبّالاستثمارّالأجنبيّالمباشروتأثيرهاّالحوكمةّّ"ّنعنوابّالموسومة

حاولناّمنّخلالّالفصلينّالأولّوالثانيّعرضّالجانبّالنظريّلكلّمنّالاستثمارّالأجنبيّ
ّإضافةّإلى ّوالحوكمة، ّفقّالمباشر ّبالإضافةّذلك ّجاذبيته، ّالاستثمارّومؤشرات ّمناخ ّإلى ّأشرنا د

الفصلّّحينّتناولناّفيّفيّ،إلىّتوضيحّالعلاقةّبينّمؤشراتّالحوكمةّوالاستثمارّالأجنبيّالمباشر
ّإلىّطرحّالوضعّالراهنّللحوكمةّفيّّزيادةمؤشراتّتقييمّمناخّالاستثمار،ّّفيالثالثّوضعّالجزائرّ

ّا ّلمؤشرات ّاستنادا ّلجزائر ّالدولي، ّالبنك ّعن ّالصادرة ّأثرّبعدهاالحكومة ّقياس ّنموذج ّبناء ّتم
ّالانحدارّمنهجيةّباستخدامّالحوكمةّعلىّجذبّالاستثمارّالأجنبيّالمباشرّفيّالجزائرّمؤشرات

ّدورّعلىّخاصّبشكلّركزناّحيثّ،الخطأّتصحيحّوتقنية(ARDLّ)ّالموزعةّللإبطاءاتّالذاتي
ّّ.الأجنبيةّالاستثماراتّجذبّفيّالسياسيّتقراروالاسّالفسادّمكافحةّمثلّمؤشرات

 :الدراسةنتائج 
ّنظريةّوتطبيقيةّتوصلناّإلىّجملةّمنّالنتائجّالدراسة،ّهذهّفياستناداّللفصولّالمعروضةّّ

ّ:ّنسردهاّفيّالنقاطّالتالية
ّاتفقتّ - ّدقيقّلها،ّغيرّأنها ّبالحوكمةّفيّتقديمّمفهوم رغمّاختلافّالدراساتّالخاصة

 ئّالتيّيجبّعلىّالدولةّإرسائهاّللوصولّإلىّالحوكمة.ّّعلىّالمباد
لاّيوجدّمؤشرّمباشرّيقيسّالحوكمة،ّفكلّالمؤشراتّعبارةّعنّمؤشراتّمركبةّومكونةّ -

 منّمؤشراتّفرعية.
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مؤشراتّالحوكمةّعلىّبياناتّذاتيةّتتشكلّمنّأراءّالخبراءّوأصحابّالمشاريعّّتعتمد -
 ةّوتخدمّمصالحّوجهاتّمحددة.وضوعيمماّيجعلهاّفيّكثيرّمنّالأوقاتّغيرّم

تعتبرّالجزائرّالاستثمارّالأجنبيّالمباشرّعاملاّأساسياّللتنميةّبالرغمّمنّتركزهّبشكلّ -
ّمناخهاّ ّلتهيئة ّومعتبرة ّكبيرة ّجهود ّتبذل ّأنها ّغير ّالمحروقات، ّمجال ّفي كبير

ّلاستقطابه ّماّالاستثماري ّصحةّوهذا ّعلى ّّيدل ّالاستثماّالتيالفرضية ّأن رّتفترض
ّّ.الأجنبيّالمباشرّعاملّأساسيّللتنميةّفيّالجزائر

ّتمتعيّالتّضمنّالدولترتبتّّزائرلجاّأنّنيتبّليالدوّّالبنكّمؤشراتّعرضّخلالّمن -
ّالّضعف) :بـ ّالسياّستقرارالاّغيابّ،والمساءلةتصويت ّضعفّوتفسي ّالفساد، شي

ّوخّاستقلالية ّعوّضالحكومة ّالحكومةّتدنيّ،السياسيةّللضغوطها ّجودةّّفعالية وعدم
أيّضعفّمستوىّالحوكمةّالمعتمدّفيهاّماّينفيّالفرضيةّالفرعيةّالمذكورةّّ،التنظيمات(

 أعلاه.
ّّكذلك  - ّّمؤشراتبينت ّالاستثمار ّمناخ ّّتوفرّعدمتقييم ّاستثماريّعالجزائر ّمناح لى

ّّمحفز ّّرللاستثماوجاذب ّعلى ّبل ّالمباشر، ّمناخّطاردّّالعكسالأجنبي ّفهو ّذلك من
التيّّماّيثبتّالفرضيةّوالبيروقراطيةّبيةالمحسوّّشارتوانّجراءاتطولّالإوّّالفساديسودهّ

ّّتنصّعلىّوجودّعلاقةّبينّمؤشراتّالحوكمةّوالتدفقاتّالاستثماريةّللجزائر.
ّالاستثمارّجذبّفيّوالمساءلة،ّالتصويتّالحكومةّفعاليةّأهميةأثبتتّالدراسةّالقياسيةّ -

ّكانتّ،المباشرّالأجنبي ّوّّفعالةّحكوميةالّسياساتالّفكلما ّلمشاركةّآلياتتوفرت
ّالّوالمساءلةّالجمهور ّكان ّالمباشرّللاستثمارّبجاذّخمناكلما ّيؤكدّالأجنبي ّما ّهذا ،

فرضيةّوجودّعلاقةّبينّطرديةّبينّهذهّالمؤشراتّوجذبّالاستثمارّالأجنبيّالمباشرّ
 للجزائر.

- ّ ّتوصلت ّكما ّأن ّإلى ّأيضا ّأساسيّالقانونّّسيادةالدراسة ّتدفقاتّجذبّفيّمؤشر
ّالالتزامّ،المباشرّالأجنبيّالاستثمار ّيؤدي ّمنّالمزيدّجذبّإلىّالقانونّّبسيادةّحيث
ّماّيعززّالعلاقةّالقائمةّالمباشرّالأجنبيّالاستثمار وحجمّّبينّمؤشراتّالحوكمةّوهذا

ّالاستثماراتّالأجنبيةّالمباشرةّالمتدفقةّإلىّالجزائر.
ّهذهّبينّالأجلّطويلةّمشتركّتكاملّعلاقةّسيةتّالدراسةّالقياجدوّإضافةّإلىّذلكّفقدّ -

ّتأثيرّلهماّكانّالسياسيّالاستقرارّوزيادةّالفسادّمستوياتّانخفاضّأنّحيثّالمتغيرات،
 .الطويلّالأجلّفيّالمباشرّالأجنبيّالاستثمارّتدفقاتّعلىّكبيرّإيجابي

ّ
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ّستثمارالاّعلىّسلبيّتأثيرّلهّكانّالفسادّأنّلوحظّالقصير،ّالأجلّفيّذلك،ّومعّ -
 .كبيرّتأثيرّالسياسيّللاستقرارّيكنّلمّحينّفيّالمباشر،ّالأجنبي

ّتتمّالأجلّطويلّالتوازنّّعنّانحرافاتّأيّأنّوجدناّالخطأ،ّتصحيحّنموذجّخلالّمن -
ّفيّالمباشرّالأجنبيّالاستثمارّنظامّفيّنسبيّتوازنّّإلىّيشيرّمماّبسرعة،ّمعالجتها

ّالاستقرارّعدمّعلىّمؤشرًاّيكونّّقدّنسبيًاّلسريعاّالتعديلّمعدلّفإنّذلك،ّومع.ّالجزائر
 .الاستثمارّتدفقاتّفيّالكبيرةّالتقلباتّأو
ّالتنظيميةّالبيئةّوتحسينّمؤشراتّالحوكمةّتعزيزّأهميةّعلىّالنتائجّهذهّتؤكدّعام،ّبشكل

ّرالاستقراّعلىّوالحفاظّالفسادّفمكافحةّ،الأجنبيّللاستثمارّجاذبيتهاّزيادةّأجلّمنّالجزائرّفي
ّفيّالراغبةّالأجنبيةّللشركاتّومستقرّجذابّاستثماريّّمناخّلخلقّحاسمانّعاملانّهماّالسياسي

 .الجزائرّفيّالاستثمار
ّوهي:ّالدراسةّهذهّوحدودّالضعفّنقاطّبعضّإلىّالإشارةّتجدرّذلك،ّومع
ّالبياناتّتوفرّمحدوديةّبسببّالسنويةّالبياناتّمنّنسبيًاّصغيرةّعينةّاستخدامّتم −

 .المتغيراتّلبعضّةالموثوق
ّمنّالعديدّهناكّأنّحينّفيّالحوكمة،ّمؤشراتّمنّمحدودّعددّعلىّفقطّالتركيزّتم −

 .ّالمباشرّالأجنبيّالاستثمارّتدفقاتّعلىّتؤثرّقدّالتيّالأخرىّّالعوامل
ّمثلّأخرىّّعواملّلتشملّالدراسةّنطاقّتوسيعّللاهتمامّالمثيرّمنّسيكونّّالمستقبل،ّفي −

ّأيضًاّيمكنّكماّ،ذلكّإلىّوماّالعاملةّاليدّوتكاليفّالأسواقّإلىّولالوصّالتحتية،ّالبنية
ّعلاوةّ،الجزائرّفيّالاستثمارّجاذبيةّلتعزيزّمحددةّواستراتيجياتّسياساتّتأثيرّدراسة
ّأفضلّتحديدّفيّالمماثلةّأوّالمجاورةّالدولّمعّالمقارنةّدراساتّتساعدّقدّذلك،ّعلى

 .المنطقةّإلىّالمباشرةّالأجنبيةّاتالاستثمارّّمنّالمزيدّلجذبّالممارسات

 الدراسة: اقتراحات
ّذكرهّ ّتم ّما ّمع ّوتماشيا ّالجزائرّتحسينّوبغية، ّفي ّالاستثماري مؤشراتّّوإرساءّالمناخ

ّ ّّعلىّيتوجبالحوكمة، ّالجزائرية ّتلتزمالحكومة ّالاجتماعية،ّبّأن ّالداخلية ّالإصلاحات تنفيذ
الاقتراحاتّسردّيمكنّّبهذاّالصددالمؤسساتي،ّّأدائهاّتحسينّتؤديّإلىالسياسية،ّالاقتصاديةّالتيّ

ّالآتية:
تهدفّّهللحدّمنّاستراتيجيةّفعالةوضعّاعتبارّمكافحةّالفسادّأولويةّللقياداتّالسياسيةّوّ -

ّإجراءاتّوقوانينّصارمةّللحدّأوّالقضاءّيتوضّإلى ّتتبعها حّمخاطرهّعلىّالاقتصاد،
 .ئيانهاعليهّ
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- ّ ّالقضائي ّالنظام ّفيّّتبسيطوّإصلاح ّالاجانب ّالمستثمرين ّثقة ّلاستعادة الاجراءات
 ،ّإضافةّإلىّوضعّقوانينّلردعّالفاسدينّومحاسبتهم.النظام

استعمالّتكنولوجياّالاتصالّوالمعلوماتّلتقليصّإجراءاتّالاستثماراتّالأجنبيةّوتسهيلّ -
 عمليةّالرقابة.

ّكسب - ّأجل ّمن ّالاستثمار ّقوانين ّفي ّالتشريعي ّالثبات ّبمبدأ ّالمستثمرينّّالالتزام ثقة
 الأجانبّواستقطابهم.

ّوالمساءلةّ - ّالرأي ّحرية ّضمان ّطريق ّعن ّالتشاركية ّالديمقراطية ّتكريس ّعلى العمل
 والحصولّعلىّالمعلوماتّبغيةّتفعيلّدورّالمجتمعّالمدني.ّّ

ّباستثماراتّ - ّالقيام ّبهدف ّالحوكمة ّفواعل ّمن ّفاعل ّلكونه ّالخاص ّللقطاع ّالمجال فتح
 داقيةّالسياسةّالاقتصاديةّفيّالجزائر.محليةّالتيّتعكسّمص

وكذلكّالاعتمادّعلىّممارساتّالشفافيةّاصلاحّالإدارةّالجزائريةّوالتصديّللبيروقراطيةّ -
تمعّالمجوالمساءلةّوالمشاركة،ّمعّضمانّتحقيقّالتفاعلّبينّالدولةّوالقطاعّالخاصّوّ

 .المدني
ّ
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